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  :تقديـم المحرر
ى نظمت حول سبل                 يتضمن هذا ال     ة الموسعة الت دوة الإقليمي ال الن كتاب أعم

روت                    دت فى بي ى عق رأة، والت تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الم
ومى  اير27 – 26ي ان / ين انون ث ع . 2004آ ا أرب دوة ورعايته داد للن ى الإع ارك ف ش

ية      سان، والمفوض وق الإن ة لحق ة العربي ى المنظم سية ه ات رئي وق  جه سامية لحق  ال
ان  . الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان    وإذا آ

ات      ود الجه شبيك جه و ت دولي نح اه ال ن الاتج ر ع شترك يعب اعي الم ل الرب ذا العم ه
صدراً     ضاً م د أي ه يع سها، فإن ضايا نف ة الق ة بنوعي ه أو المهتم ال ذات ى المج ة ف العامل

  .من مصادر أهمية الندوةرئيسياً 
  

ى رأسه                  مصدر آخر يتمثل فى المستوى الرفيع من الحضور الذى جاءت عل
دان        . اللبنانية الأولى السيدة أندريه لحود     ر من البل ة لكثي يضاف إلى ذلك الصفة التمثيلي

رات ورصد مساحات             ادل الخب ى نحو سمح بتب العربية التى حسبها هذا الحضور، عل
  .فالاتفاق والاختلا

  

دوة   ة الن رر لأهمي و المصدر المضمونى آمب ث ه اءت . المصدر الثال د ج فق
ة المصدقة                  دان العربي اقش تحفظات البل ورقة العمل التى انتظمت الندوة من حولها لتن
وفر                        شات من عدم ت ه المناق ا عبرت عن ة تعكس م على الاتفاقية، وهى إشكالية حقيقي

فلم تعد قضية تعبئة . أشكال التمييز ضد المرأةالإرادة السياسية حتى الآن لإزالة جميع      
الرأى العام فى هذه الدولة العربية أو تلك فى اتجاه الانضمام إلى الاتفاقية هى القضية                 
ة بإشهار التحفظات                 ال الاتفاقي الأآثر أهمية، طالما آان يمكن الالتفاف دائماً على إعم

ة        . م تكن  على بنودها، الأمر الذى يجعل المصادقة عليها آأن ل         ة بمثاب د آانت الورق وق
شة     ة   "فرصة لمناق سؤال          " الخصوصية الثقافي ان ال ة، وآ ى الاتفاقي تحفظ عل ة لل آذريع

الي    و الت ه ه ذى أثارت ه ال ة    : الوجي ا القيمي ى منظومته ة ف شترك دول المنطق ا ت طالم
س                     ان ال ا آ ة؟ آم ود الاتفاقي ى بن ة للاحتجاج عل داخل الثقافي ؤال الثقافية فكيف تتعدد الم

و  ا ه اش من حوله اره النق ذى أث م ال ا : الآخر المه أن م وعي ب وفر ال دى يت ى أى م إل
وة                         تٌ ى ق د سطوتها عل د تزي د ق وة التقالي دين بالضرورة وأن ق ه ال ة لا يمنع خطّئه الثقاف

  .المعتقد نفسه؟
  

ى                    راهن إل شخيص الوضع ال ومع ذلك، فإن هدف الندوة آان يتجاوز حدود ت
دخل               وف. محاولة تطويره  ة من م ى هذا فإن مقاربة قضية المرأة فى المجتمعات العربي

ا   ل م ضية بك ذه الق اول ه ى تن ة الأشمل ف ل المنهاجي ز تمث اء مختلف صور التميي إلغ
ساواة            ة، والم ة المتوازن سياسية، والتنمي شارآة ال يتفرع عنها من تفصيلات تخص الم

تثناء باسم الخصوصية،         دخل فى     الاجتماعية، فالتمييز يكرس الاس  أو باسم رفض الت
  . الشئون الداخلية، أو تحت أى اسم آخر

ل   ر للتفاع ة أط دوة بمثاب ل الن ت داخ ى انتظم ل الت ت ورش العم د آان وق
ز ضد               والتفكير المشترك والتدريب على تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميي

ة من المستوى النظري التح                 ه نوعي ى المستوى      المرأة، أي آانت تعبر عن نقل ي إل ليل
  .الإجرائي العملي

  



ز                  ع أشكال التميي إن الندوة الإقليمية حول سبل تفعيل اتفاقية القضاء على جمي
ة الموقف من                       ة مراجع وعي بأهمي ارة ال ق إث ى طري ة عل ضد المرأة تمثل خطوة مهم

ات             . التحفظات على الاتفاقية ذات الصلة     ود هيئ د من جه ا بمزي وهى تحتاج إلى دعمه
ة                  المج رأة هى قضية مجتمعي تمع المدني القطرية والإقليمية تأسيساً على أن قضية الم

  .وليست قضية نوعية
*   *   * 

 
 
 
 
 

  
  
  
  الافتتاحية الجلسة

  

دوة  الافتتاحية الجلسة شرفت   ى  ضم،  آثيف  بحضور  للن شارآين،  جانب  إل  الم
دمتهم  فى  لبنان، فى العام العمل رموز من لفيفاً ة  مق ى الأو اللبناني سيدة  ل ه  ال  لحود،  أندري

  .لها تتعرض التى التمييز أشكال جميع وإزالة المرأة، حقوق دعم عن تعبيراً
سة  فى الحديث واستهل ة  الجل و  الافتتاحي ات  ممثل ة  الهيئ دوة،  المنظم ة  للن  ونخب

  .لحود أندريه السيدة الأولى اللبنانية واختتمتها المعنية، العامة الشخصيات من
ة  عام  أمين فائق مدمح.أ آلمة تناولت   ة  المنظم سان  لحقوق  العربي ايلى  الإن  م

  )الديباجة بعد(
  

ديرنا              دوة عن تق ذه الن شارآة في تنظيم ه ات الم ر باسم الهيئ يشرفني أن أعب
داً      ده تأآي ذي نع دوة، وال ذه الن اح ه شريفها افتت ى ت ى عل ة الأول سيدة اللبناني ق لل العمي

ة بق      ة اللبناني ام الدول ى اهتم ضايا     إضافياً عل ة، والنهوض بق سان عام وق الإن ضايا حق
  .النساء خاصة

رام،              دوة الك ذه الن ذلك بضيوف ه ق آ ا العمي آما يسعدني أن اعبر عن امتنانن
ؤازرة           الة م سجلوا رس شغالاتهم، أن ي ل ان م آ روا، رغ ذين أث ا، ال شارآين فيه والم

دخل الأصيل للإصلاح ا       دها الم ي نع سياسي  وإصرار على نصرة قضية المساواة الت ل
  .والاجتماعي المنشود على الساحة العربية

ز         دنا العزي دوة في بل آذلك أود أن اعبر عن اعتزازنا بان يكون انعقاد هذه الن
ا ر            ه دائم ة وشعبا     ةس ائلبنان رمز الكرامة والحرية والمقاومة، والذي نلقى من  وحكوم

رام حق ان احت ه ب ا من سان، إدراآ وق الإن ضايا حق دعم لق ام وال و الاهتم سان ه وق الإن
  .مفتاح التقدم، والطريق إلى استنهاض هذه الأمة



سان           وق الإن سك بحق ة للتم ر حاج الم أآث ي الع ة ف اك منطق د أن هن لا أعتق
اني من نمط           ي لا زالت تع الم الت دة في الع وتعزيزها من منطقتنا، فهي المنطقة الوحي

ا   دان منه دة بل رض ع ا تتع ي، آم تيطاني الاحلال تعمار الاس افر، الاس تلال س لاح
ا   شيع فيه دانها وت ل بل اءت لتحت ي ج رارة الت وش الج ع أن الجي ا أن تقتن وب منه ومطل

  .الخراب إنما جاءت لتحريرها وبناء النموذج الديمقراطي فيها
نظم               ود ال لكن الإشكالية ليست فيما يفعله الآخر، ولكن فيما نفعله بأنفسنا، فجم

وي             الاجتماعية والثقافية والسياسية أحال ا     از نخب ى امتي داننا إل د من بل لسلطة في العدي
ات، فكرست            بدلا من مكانها الصحيح في عقد اجتماعي يصون الحقوق ويرعى الحري
ة          ت التنمي يش، وأهمل ز والتهم كال التميي ن أش ت م روة، وفاقم سلطة والث ار ال احتك
ا           ر، وآلاهم ة والقه ين التبعي قيما ب ارا س ت خي ف، وطرح رف والعن اعت التط فأش

  .فوضمر
ة       أتي أهمي ذي تناضل شعوبنا بإصرار لتجاوزه، ت ع ال ذا الواق ة ه ى خلفي عل

ا    دوة ذاته دوة، والن ذه الن ه ه ق عن ذي تنبث شروع ال ورة  . الم ى بل دف إل شروع يه فالم
  .برنامج إصلاحي يرمي إلى دمج مفهوم حقوق الإنسان في التنمية

  .الحرية والمساواة: حقوق الإنسان بجناحيها 
  .تي تجعل من الإنسان محورها وغايتهاوالتنمية ال

م            يادة حك ى س د عل ذي يؤآ يد ال م الرش ادئ الحك ى مب ز عل ا يرتك وآلاهم
  . والمساءلة، ومكافحة الفساد،القانون، واستقلال القضاء، وتعزيز المشارآة

ذا   ا ه صل بن اءً  –وي داءً وانته كال    – ابت ع أش ى جمي ضاء عل ضية الق ى ق  إل
س  ل ت ساء، فه ز ضد الن ل   التميي ن أج لان م ا يعم اء بأنهم ع الادع ة أو مجتم تطيع دول

التهميش؟     التنمية، وهما يخوضان معرآتها بنصف المجتمع، ويكبلان النصف الآخر ب
  ؟وهل يستطيعان السعي إلى التقدم بينما يتم التمييز بين المواطنين في حقوق المواطنة

ا    وم مجتمع ساء هم اني الن ة أن تع ن العدال ل م رتهنوه رتين، م ا  م ة بواقعه
  . في المساواة ؟نالمرير، وأخرى بإجحاف حقه

سبيل               ا أن نجيب بكيف يكون ال ذلك، يبقى علين لا، وهي آ إذا آانت إجابتنا ب
الواقع أنه لا يكاد يخلو دستور من الدساتير العربية من النص      إلى إصلاح هذا الخلل؟،     

ة ا           ،على مبدأ المساواة   ة هي اتفاقي ة مهم ع أشكال         ولدينا وثيقة قانوني ى جمي لقضاء عل
ا     ا قانوني ا، وأصبحت التزام م حكوماتن ا معظ ي صادقت عليه رأة الت ز ضد الم التميي

 والممثلة فى المبادئ    ها وعلينا أن نقدح الفكر في سبيل إزالة العراقيل أمام تطبيق          .عليها
و      ة، وه ادئ مهم ن مب ضمنته م ا ت وعي بم ز ال سائدة، وتعزي ة ال تورية والقانوني الدس

  .بالتوفيقأعمالها كلل ت هذه الندوة التى نأمل أن موضوع
  

ت   ة د  وتناول سامية .آلم ية ال ي للمفوض ل الإقليم دنى الممث ى م ين مك أم
  )بعد الديباجة(ما يلى لحقوق الإنسان 
شارآتكم  ويشرفني يسعدني الإنسان لحقوق السامي المفوض مكتب عن نيابة  م

دوة  هذه فى اليوم ة  الن ل  حول  الهام ة اتفا تفعي ى  القضاء  قي ع  عل ز  أشكال  جمي  ضد  التميي
رن  ربع حوالى قبل المتحدة للأمم العامة الجمعية أجازتها والتى المرأة ا  وانضمت  ق  إليه



ك  فى بما العالم دول معظم ة  15 ذل ة  دول ر  تحفظت  عربي ا  الكثي ى  منه ود  من  عدد  عل  بن
   .المداولات أثناء له التعرض سيتم آما المذآورة، الاتفاقية

 العربية المرأة أوضاع تناول فى بالغة أهمية الندوة هذه تكتسب السياق، هذا فى
ى شرعة ظل ف ة ال شريعات الدولي سائدة والممارسات والت ى ال بلاد ف ة ال  لغرض العربي

شارآتها  وضمان العربية بالمرأة النهوض اة  فى  م ة  الحي ة  وفى  العام  صون  وفى  التنمي
ابع  ولعل  .والشخصية  الأسرية حقوقها ا م المت ارير  ن ة  للتق صادرة  الدوري  مختلف  من  ال
صادر  الإنسانية التنمية تقرير الخصوص وجه وعلى الشأن، بهذا المعنية الجهات  عن  ال
 الاقتصادى للإنماء العربى والصندوق الإنمائى المتحدة الأمم برنامج من المنصرم العام

   .الأمر بهذا اللازم والاهتمام الإصلاح ضرورات تماماً يدرك والاجتماعى،
د ذه تنعق دوة ه شارآة الن دد بم ز ع ن ممي رات م راء الخبي ات والخب  والمنظم
صفة  الإنسان حقوق مجال فى العاملة والدولية والإقليمية الوطنية والشخصيات ة،  ب  عام

ذا  فى  يفوتنا ولن خاص، بوجه المرأة وحقوق وه  أن المجال  ه ى  نن ين  تمكن  عدم  إل  ممثل
ذه  حضور  من  تحدة الم للأمم المرأة شؤون لجنة من دوة  ه النظر  الن زامن  ب دوة  لت  مع  الن

  .الوقت نفس فى بنيويورك المرأة للجنة الدوري الاجتماع
  

ع   ى نتطل داولاتكم إل ساهماتكم م ى وم سات ف ل جل ة العم روج المختلف  والخ
ات ة بمقترح و عملي شرها نرج ى ن ع عل ات جمي ات الحكوم ة والمنظم ة العربي  والدولي

ع  جهود توافقت حتى نطاق أوسع وعلى وغ  فى  الجمي ة  من  المرجوة  الأهداف  بل  الاتفاقي
  .العربية بالمرأة النهوض أجل من الدولية

  

ت   ة وتناول ادل.د آلم د ع ف عب سق اللطي ي المن امج الإقليم م إدارة لبرن  الحك
  )الديباجة بعد( يلي ما الإنمائي المتحدة الأمم ببرنامج الإنسان وحقوق

ت والمشارآين والحاضرين في الندوة أود أن أرحب بجميع المشارآا
العربية، باسم المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول 

 وأتقدم بجزيل الشكر وخالص ،اتفاقية القضاء على آافة أشكال التمييز ضد المرأة
مة لهذا الامتنان إلى السيدة اللبنانية الأولى السيدة أندريه لحود لرعايتها الكري

الاجتماع، وأتقدم بالشكر لكل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان والجمعية اللبنانية 
  .ه من جهد للتحضير والإعداد لهذا الاجتماعتالحقوق الإنسان على ما بذل

  

إن اجتماعنا اليوم يأتي في إطار مشروع إقليمي حول حقوق الإنسان والتنمية 
فاقية القضاء على آافة أشكال التمييز ضد المرأة فى البشرية لمناقشة وسائل تفعيل ات

وهذا المشروع هو جهد مشترك لكل من المفوضية السامية للأمم . المنطقة العربية
المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة 

  .الإنمائي
الجهود الجارية في تحديد الأولويات وإلى ونهدف من وراء هذه المناقشات 

  .العالم العربي لتمكين المرأة
  

 هيضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قضية تمكين المرأة ضمن أولويات عمل
 2002وجاء تقرير التنمية الإنسانية العربية الأول الصادر عام . في المنطقة العربية

لتطوير ) إلى جانب الحرية والمعرفة(ليضع هذه القضية ضمن أولويات ثلاث 



ويعتبر هذا التقرير أن التنمية التي لا تشارك فيها المرأة هي تنمية . المجتمعات العربية
ويذآر التقرير أن الإنجازات التي تحققت على الصعيد العربي في . معرضة للخطر

زة ضد حاإطار تمكين المرأة لم تنجح في تعديل المواقف والمعايير الاجتماعية المن
  .مختلف المجالاتفى لت تعزز اللامساواة بين الرجل والمرأة المرأة التي لا زا

إننا نعتقد أنه لا يزال هناك شوط طويل ينبغي أن نقطعه في مجال تمكين   
وبداية هذا الشوط هو أن يتم التعامل مع هذه القضية آقضية مجتمع . المرأة العربية

. ة نصف المجتمعقضيآ وليس ،)آما طرح ذلك تقرير التنمية الإنسانية العربية(
فتمكين المرأة العربية من حقوقها لا ينبغي أن ينظر إليه على أنه انتقاص من حقوق 

 ولكنه إعادة التوازن إلى الوضع الاجتماعي ،الرجل أو أنه إعادة التوازن بين طرفين
  .على نحو شامل

ر آما نأمل أيضاً ألا يتم التعامل مع قضية تمكين المرأة في إطار الحوار الدائ
  . فسقف الحريات هو سقف واحد في جميع الحضارات،حول الخصوصيات الثقافية

وأخيراً أتمنى لندوتنا هذه أن تكون فرصة جيدة لتبادل الخبرات والآراء بين 
المشارآين من الدول العربية وأن تكون إضافة جديدة إلى العمل الدؤوب الذي تقوم به 

المرأة  يعزز من السعي نحو تمكين أن والذى من شأنهالمنظمات الأهلية العربية 
  .العربية

  

سان           إبراهيم العبد االله  .آلمة أ وتناولت       ة لحقوق الإن ة اللبناني رئيس الجمعي
  )بعد الديباجة(ما يلى 

شارآة فى الإعداد                     ا شرف الم ى له سان الت باسم الجمعية اللبنانية لحقوق الإن
اً أجمل ترحيب وأخص ب             م جميع ى     لهذه الندوة أرحب بك ى الت ة الأول الترحيب اللبناني

  . الإنسان–تأبى إلا أن ترعى آل ما يتعلق بحقوق الإنسان وخاصة المرأة 
ادرات                      رى صاحبة المب ه ب دة نبي سيدة الفاضلة رن وآذلك أخص بالترحيب ال

  .المميزة فى خدمة المجتمع ولا سيما قطاع المعاقين منه
قه ومعاونوه فى مواآبة العمل من إن ما قام به معالي الأستاذ محمد فائق ورفا  

  .أجل إنجاح هذه الندوة يستحق آل تقدير واحترام
تاذة                     ة الأس وزيرة الأردني الي ال شارآة صاحبة المع وه بم ولا يسعني إلا أن أن

دوة رغم                ذه الن ال ه ة أعم أسمى خضر التى أصرت على الحضور من الأردن ومتابع
  .مشاغلها الكثيرة

تدعى آل اهتمام فى هذا الوقت وفى آل وقت لأن            إن موضوع هذه الندوة يس      
ر               –المرأة    الإنسان فى الوطن العربى لا تزال تناضل من أجل حقوقها لتلعب دوراً أآب

  .فى نهضة العرب ونمو المجتمع العربى وتقدمه وازدهاره
ائر        رأة وس د الم ز ض كال التميي ع أش ى جمي ضاء عل ة للق ة الدولي إن الاتفاقي

ا            الإعلانات والاتف  اقيات المتعلقة بالمرأة تحتاج أولاً إلى السعى لرفع أى تحفظات عليه
دوة                  ذه الن من الدول العربية، وتحتاج ثانياً إلى الالتزام بها وتطبيق مضمونها فكانت ه

  .للإسهام بما تقدم



ى أمهات وأخوات                   ار وإعجاب إل ة إآب وقبل أن أختتم هذه الكلمة أتوجه بتحي
راً من ممارسات            وزوجات الأبطال من شهداء    انين آثي  وأسرى ومناضلين، اللواتي ع

  .إسرائيل المخالفة للقانون الإنساني الدولي وللشرعة الدولية لحقوق الإنسان
إنني أآرر الترحيب بالجميع وأرجو أن تحقق هذه الندوة آل نجاح متمنياً لكل    

وق ا    ة حق ع راي اج من أجل رف ى العمل والإنت درة عل د من الق نكم المزي ى م سان ف لإن
  .الوطن العربي

  

ى   مروان فارس رئيس اللجنة النيابية لحقوق الإنسان      . آلمة د  وتناولت ا يل م
  )بعد الديباجة(

اء               ة بإلغ ائل الكفيل اد الوس ة إيج روت بغي ة الدراسية فى بي ذه الحلق د ه إذ تنعق
ان                      ه لبن ذى لعب دور ال د ال  فى   جميع أنواع التمييز ضد المرأة فإنه لا بد من التوقف عن

ذه                 ة له ات الناظم ع الاتفاقي ى جمي مجالات العلاقات الدولية واستعداده الدائم للتوقيع عل
ين الرجل            . العلاقات ساواة ب ق الم آما أنه لا بد من الإشارة إلى دوره الريادى فى تحقي

  .والمرأة فوق أراضيه ومساهمته فى صياغة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان
ا    لكننا لا نبقى عند أمجا       د له ى نري د مضت فإننا نتوقف عند بعض المسائل الت

ا فى                   ى اشتهر به أن تشكل جملة من اقتراحات القوانين ليقوم لبنان بمهامه القانونية الت
دور                 شرائع، فال سياق حياته منذ أن اتصفت هذه المدينة التى نعيش فيها بكونها مدينة لل

صهيوني   التشريعي للبنان دور أساسي خاصة وأنه عانى فوق أر     اضيه من الاحتلال ال
  .والممارسات القمعية اللاديموقراطية والفساد

ة          دة فى بداي اة الجدي ائع الحي إن وق فإذا آان ذلك الأمر فى معطيات التاريخ، ف
  :القرن الحادى والعشرين تدعونا للتوقف عند المهام التالية

س               -1 ا ت سلم به د وأن ن املاً  إن المساواة بين الرجل والمرأة مسلمة لاب إن   . ليماً آ ذلك ف ل
ة    سألة ملح صية م وال الشخ ادل للأح انون ع ى ق دني  . التوصل إل انون م إن وضع ق

ة                 ة ومذهبي اءات ديني انيين من انتم للأحوال الشخصية يجب ألا يثير حفيظة بعض اللبن
ة بضمان من                . مختلفة ذلك لأن هذا القانون بشكله المحتمل لن يمس المعتقدات الروحي

ة          الدولة الناظم  ة والروحي دعوة  . ة لحياة جميع أبناء لبنان بمختلف انتماءاتهم العقائدي فال
ان،                    ة ضد الأدي ى الإطلاق موجه ان ليست عل لقانون مدني للأحوال الشخصية فى لبن
شعب    د ل وطن الواح ى ال ة ف ساواة والعدال رة الم ال فك ن أجل إعم ة م ا هى موجه إنم

ذا ا       ى ه رة ف ذه الفك ى ه راض عل د، وإن الاعت ل  واح اع محتم راض  . لاجتم والاعت
  .المحتمل جزء من الحقيقة الراهنة التى لابد لها من أن تضاف إلى حقائق جديدة

دى          -2 .  إن إعمال حق المرأة يجب أن يكون له أساس سياسى إلى جانب الأساس العقائ
ة عشرة               لذلك فإن وضع قانون للانتخاب فى لبنان يتوجب فيه أن يتم اعتماد سن الثامن

اخبي صياغة  للن ات ب اً وفتي ان فتيان باب لبن ساهم ش شرين آى ي ة والع دل سن الحادي ن ب
 .الحياة الديموقراطية صياغة متجددة

ام       -3 م                   1943 منذ استقلال لبنان ع ة ل ساً وستين حكوم شكيل خم م ت ام ت ذا الع ى ه  حت
سياسى عمر يعطى                           ان ال ى أن عمر لبن ا يعن ا، مم ة واحدة منه تمثل المرأة فى حكوم

ونحن وإن آنا نرى . قها فى إنتاج الحياة السياسية دون المشارآة فى صياغتهاللمرأة ح
د من استكمال           " الكوتا السياسية "فى نظام    ه لا ب ة إلا أن نظاماً تمييزياً فى الديموقراطي



ساواة         درج من أجل الم انون                . التمييز بالت دعو لوضع ق اع ن ذا الاجتم ا فى ه ذلك فإنن ل
 .يات والمجالس النيابية والحكوماتخاص لتمثيل المرأة فى البلد

صنع               -4  لقد شارآت المرأة فى المقاومة وبالتالى فى تحرير لبنان وهى التى ساهمت ب
ه يحق         م فإن الحرية لجميع اللبنانيين بالاستشهاد وإطلاق الرصاص على العدو، ومن ث

ة د              ساواة ولا حري ة دون م انيون، ولا حري نعم اللبن ا ي ة آم د  لها أن تنعم بالحري ون جه
  .وجهاد

ن           انى نعل ابى اللبن س الني ى المجل سان ف وق الإن ة لحق ة النيابي ى اللجن ا ف إنن
ة       رأة اللبناني ة للم وانين المناسبة              . مساندتنا الكامل ع وإصدار الق اهمنا فى التوقي ا س فكم

ع                      ى جمي ى القضاء عل م حت ة معك ة المهم سيرة ومتابع ذات الصلة نعدآم بمواصلة الم
  .ق المرأة فى لبنانأنواع التمييز بح
  )بعد الديباجة(آلمة جاء فيها ما يلى غازي العريضي وزير الثقافة . وألقى أ

الإيجابى : إن الحديث عن المرأة أو أمامها أو معها، وعن تمييزها بالاتجاهين        
ى                          اج إل ا من ضغوطات يحت ارس عليه ا يم سلبى بم ة وشراآة، أو ال بما يمثل من قيم

  :حال، ولذلك اآتفى بثلاث نقاط آثير من الوقت بطبيعة ال
ين     ى خط ز عل ة التميي تم مواجه ن  : يجب أن ت زم م ا يل اذ م الخط الأول اتخ

ى ألقيت الآن                     سائل خلال الكلمات الت ذه الم ى ه إجراءات وإقرار قوانين، وقد أشير إل
ساواة د الم يم وأتوقف   . لتأآي ة والتعل ة والتربي الات التوعي ى مج لاً ف ب عم ذا يتطل وه

ة     بشكل خ  ذى أصدره اليونيسف يتحدث            . اص فى مجال محو الأمي ر ال التقرير الأخي ف
  . مليون أمي فى العالم العربى معظهم من النساء70عن 

ز                      ر، ينبغى الترآي ذا التقري ى يجب أن تتخذ آخلاصة له وفى الإجراءات الت
دخل المدرسة وستصبح أم                       ى لا ت اة الت رأة لأن الفت يم الم يم وخصوصاً تعل اً على التعل

  .يوماً ما لا تتمكن من القيام بدورها فى مجالي التوجيه والتربية وهذا أمر أساسي
شن حروب تحت                   ا ب الخط الثانى هو خط مواجهة التحديات التى تفرض علين

م                 ا ل رأة، بينم وق الم وفير حق عنوان مكافحة الإرهاب والتغيير باتجاه الديموقراطية وت
ستان   ى أفغان رأة ف اع الم ر أوض ساء   . تتغي ن الن ات م رض المئ راق يتع ى الع وف

ذه الممارسات فى ظل وجود                  للاغتصاب، وثمة جمعيات شكلت ترفع الصوت ضد ه
انى  ى البريط تلال الأمريك وات الاح وال   . ق انون الأح اء ق اولات لإلغ رى مح ا تج آم

الشخصية فى العراق تعارضها آل الجمعيات النسائية والشعبية أيضاً، وأصبح مجلس           
ودة                   الحكم محرج  رة تجرى من أجل الع ة ضغوطات ووساطات آبي اً بهذا القرار وثم

ذين   ستان بإشراف ال ى أفغان ل الوضع ف ا قب ى م راق إل اد الع ه أع رار لأن ذا الق عن ه
  .تحدثوا عن التغيير فى أفغانستان وفى العراق وعن حقوق المرأة هنا وهناك

به الإعلام الغربى حيال وفى هذا السياق أود التنبيه إلى الدور السلبى الذى يلع  
ة          ا إرهابي ذى يصورها وآأنه سان          . المرأة الفلسطينية ال وق الإن ى لجان حق ى عل وأتمن

ولجان حقوق المرأة، وآل المهتمين والمهتمات بشؤون المرأة أن يطرحوا هذه المسألة 
ة سانية وأخلاقي ة إن ن زواي شرية  . م اريخ الب ى ت دة ف ة فري ست حال سطينية لي الأم الفل ف

ا            بمعن ى أن يكون لأولاده سعى إل ا، وت ا تحب أولاده ة وأنه ديها عاطف ا أم وأن ل ى أنه
مستقبل ومدرسة، وصحة جيدة، ومجال عمل، وسكن، وحياة مستقرة، وبالتالى هى لا            



أس      اة وفى الي ترسل أولادها إلى القتل والموت لو لم يكن لذلك سبب وجذور فى المعان
ذ أمامه          واب والمناف ا               وفى إقفال آل الأب دفع ابنه ا ت ا لأنه اً منه ذين يتخذون موقف ا، وال

دفع                  ال الإسرائيليين لت ا لقت دفع ابنه اب، وهى ت لمواجهة الإسرائيليين فيسمونها بالإره
ام                ا أم الشر عن آل مجتمعها، ولتدفع خطر اغتصابها أمام ابنها وخطر اغتصاب بناته

د                ذلك لا ب اآنيه ل ع س ى رؤوس جمي ة الآخر       ابنها وخطر تدمير المنزل عل  من مخاطب
  .بهذا المنطق وطرح هذه المسألة من هذه الزوايا فى إطار دور إعلامي ضرورى

ذا                   راً له زاً آبي لذلك أتمنى على وسائل الإعلام اللبنانية والعربية أن تعطى حي
رأة وضد الرجل فى عدد                 الأمر، أى مواجهة التمييز العنصرى الذى يمارس ضد الم

ة و دول العربي ن ال ر م رأة، وأن  آبي شكل خاص ضد الم ن ب ضاً، ولك ة أي ر العربي غي
ة                  ا دور فى مواجه ترآز على موضوع التربية والتوعية والتعليم وبالتالى أن يكون له

  .المخاطر التى أشار إليها تقرير اليونيسف
    

سيدة   ددت ال وض "وع ة مع واب    " نائل س الن ل بمجل وق الطف ة حق يس لجن  رئ
ة             المكتسبات التى حققتها المرأة ف     ى أهمي شددة عل ان م ى نضالها لتحقيق حقوقها فى لبن

ة، وقالت            شريعات اللبناني ان      : دخول هذه الحقوق فى صلب القوانين والت أن لبن أفتخر ب
ى هى من صلب                           رأة الت وق الم ة لحق ة نيابي ى خصصت لجن دول الت ل ال آان من أوائ

  .حقوق الإنسان
دة       ة جدي ى رؤي دعوة إل لاق ال ضروري إط ن ال ه م ضية  ورأت أن صبح ق  لت

  .المرأة قضية المجتمع اللبنانى وبالتالى قضية وطن
ة د  ت آلم ي      .وتناول سكو الإقليم ب اليون ل مكت شهابى ممث دجانى ال ور ال ن

  )بعد الديباجة(ما يلى ببيروت 
ام               يشرفني ويسعدني أن أتحدث أمامكم اليوم ممثلاً عن اليونسكو ومديرها الع

انيه     ار س سيد بي سيد       ، )Pierre Sane(المساعد ال ام ال ديرها الع ات م ات وتمني ة تحي وناقل
آواشيرو ماتسورا لكم بالنجاح والتوفيق والتقدم خطوة نوعية فى نشر الوعى وترسيخ            

ة       سانية الأبدي واة الإن شر وبخاصة ن اء الب ين أبن ساواة ب ة والم ة والعدال يم الحري أى : ق
  .المرأة والرجل

  

ع المدني الممثل بمنظماته غير إن اليونسكو لتثمن غالياً دور المجتم  
الحكومية فى الدفاع عن المساواة وفى القضاء على آافة أشكال التمييز ضد 

  .المرأة
فنحن ننظر إلى اجتماعكم اليوم باهتمام شديد، لأنه سيساهم حتماً فى خدمة   

تعميم وتطبيق اتفاقية القضاء على آافة أشكال التمييز ضد المرأة والتى أقرتها 
  .1979آانون أول / ديسمبر18 العامة للأمم المتحدة فى الجمعية

إن اليونسكو التى ترفع راية الدفاع عن التعددية الثقافية فى العالم، تحارب   
واليونسكو التى دافعت ولا تزال عن . من أجل احترامها والاعتراف بها

الخصوصيات الثقافية ترفض بشدة التذرع بها لتبرير التمييز ضد المرأة أو 
. للانتقاص من حقوقها المدنية أو الثقافية أو الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية



وذلك لأن التمييز ضد المرأة هو ممارسة غير مقبولة، وهو انتهاك صريح للإعلان 
  .العالمى لحقوق الإنسان

آما ذآرتم، وآما تعلمون أنه منذ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، انضمت   
الآن ست عشرة دولة عربية، وأن أغلبيتها قد أرفقت مصادقتها إليها حتى 
وآلنا أمل أن تكون ندوتكم الراهنة مناسبة حافزة، وأن تكون نتائجها . بتحفظات

مشجعة للدول العربية الأخرى للانضمام للاتفاقية، وآذلك مشجعة لرفع التحفظات 
  .التى أبدتها بعض الدول التى صادقت على الاتفاقية

نعتقد أن المصادقة على اتفاقية دولية تتطلب ملاءمة مقتضيات إننا   
القوانين الوطنية وفق مقتضياتها، حتى إلغاء آافة أنواع التمييز بين الرجل والمرأة، 

  .وإلا ستبقى المصادقة على هذه الاتفاقية من باب المجاملة ليس إلا
: ئل هامة هىأننا نتطلع بحماسة لنتائج ندوتكم هذه التى ستبحث ثلاث مسا  

  .نشر الاتفاقية وتفعيلها، ومفهوم التحفظات الصحيح، بغية المطالبة برفعها وإلغائها
وفى هذا الصدد، لا بد من التذآير بأن المنظمات غير الحكومية العربية قد   

أصبح لها دور فعال أولاً، فى حث صانع القرار العربى على المصادقة على هذه 
حفظات، وثانياً، فى التأثير على صانع القرار لوضع الاتفاقية أو على رفع الت

القوانين وبلورة خطة وطنية لسد الهوة القائمة بين الجنسين فى الحياة العامة 
وثالثاً، نأمل منكم أيضاً تسليط الأضواء على . العربية بهدف ضمان المساواة

  .سالفجوات فى القوانين والسياسات التى تنطوى على تمييز على أساس الجن
إن منظمة اليونسكو على استعداد لتقديم المساعدة فى مجال التدريب بغية   

إزالة العقبات التى تعترض تفعيل الاتفاقية، من أجل الوصول إلى إلغاء آل مظاهر 
  .التمييز ضد النساء والمساواة بين الجنسين فى آافة المجالات

لجزيل لمعالى وقبل أن أنهى آلمتي هذه، اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر ا  
الأستاذ محمد فائق وزملائه الكرام فى المنظمة العربية لحقوق الإنسان على 

آما أشكر . دعوتهم الكريمة لليونسكو للمشارآة فى هذه الندوة الهامة وحضورها
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان الداعمين لهذه 

  .الندوة
هناك علاقات رسمية وعلاقات تعاون ومشارآة بين وآما تعرفون فإن   

  .اليونسكو والمنظمة العربية لحقوق الإنسان
وآلنا أمل أن يكبر هذا التعاون يوماً بعد يوم خدمة للقيم الإنسانية التى   

نتبناها وندافع عنها ونسعى لتعميمها دفاعاً عن الإنسان أينما آان وحفظاً لكرامته 
  . بنى البشر من دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو الدينوسلامته وسعياً لازدهار

  

سة  "لحود  أندريه" السيدة الأولـى اللبنانيـة واختتمت   ة  الجل ة  الافتتاحي  بالكلم
   التالية

إنه من دواعي سروري أن أشارآكم اليوم فى افتتاح الندوة العربية حول سبل   
كال ا    ع أش ى جمي ضاء عل ة للق ة الدولي ل الاتفاقي ا   تفعي ى تقيمه رأة الت د الم ز ض لتميي

ائي،      دة الإنم م المتح امج الأم ع برن اون م سان بالتع وق الإن ة لحق ة العربي المنظم
  .والمفوضية السامية لحقوق الإنسان



إنني، إذ أقدر الجهود المبذولة من أجل تحضير وإقامة هذه الندوة، أحيي آافة            
و                 ي الواسع من أجل جعل حق ا العرب اً         العاملين فى مجتمعن اً وثابت راً واقع رأة أم ق الم

  .وفاعلاً
ات وإعداد المطالعات                     ة البحث فى النظري ا مرحل ا اجتزن د  . إنني واثقة أنن لق

رأة              باتت حقوق المرأة فى صلب القوانين والمبادرات العربية المعاصرة وقد أآدت الم
مما لا شك  العربية فى أآثر من مجال، أنها جديرة بتأآيد حقوقها آما فى الدفاع عنها و       

ة            اً، خدم ل مع ل العم ا أن نواص ب من شها تتطل ى نعي رى الت ولات الكب ه أن التح في
  .لمصلحة أبنائنا

من هنا، فإن هذه الندوة بما ستبحثه من مواضيع ستكون مساحة حوار وتبادل       
ا نحن نعمل                    ة فيم ة الأهمي دة، هى فى غاي اهيم عمل جدي خبرات وهى تقودنا نحو مف

  .ة منتدى المرأة العربية فى بيروت فى شهر آذار المقبلبجهد من أجل عقد قم
وب                      ر بعمق فى مقومات العمل المطل ومن أفضل من المرأة ذاتها من التفكي

  .منها أولاً، لتفعيل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها
 فى لعب  إن المرأة فى هذا المجال لا تطلب امتيازاً، بل تؤآد بشجاعة إرادتها          

اء من أجل                       ر من التضحية والوف وم الكثي ا الي دورها آاملاً فى مجتمع بات يطلب منه
  .مستقبل أآثر ثباتاً

وإنني، إذ أآرر لكم التهنئة أتمنى مواصلة جهودآم فى هذا الاتجاه مؤآدة لكم               
  .العمل إلى جانبكم خدمة للمرأة ولحقوقها

 *   *   *  
  

  

   
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

  



  ولالفصـل الأ
  

تحفظات البلدان العربية على اتفاقية القضاء على 
  جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  



  )رئيس الجلسة(أسمى خضر .تقديـم أ
ى  ل ف د تعم وم لمواصلة جه نكم الي زازي لوجودي بي أود أن أعرب عن اعت

ة،     إطاره الحرآة النسائية وحرآة حقوق الإنسان فى المنطقة ال         عربية منذ سنوات طويل
ة       ى اتفاقي ة عل دول العربي دتها ال ى أب ات الت سة موضوع التحفظ ذه الجل تتناول ه وس
تقدمها   ى س ة الت رأة، وهى موضوع الورق ز ضد الم كال التميي ة أش ى آاف ضاء عل الق

  .فريدة بنانى.د
ا               وأتصور أن يأتى تناول الموضوع آإطار عام يهدف إلى القضاء على آل م

ود                يعوق ممار  تفادتها من جه سة المرأة حقوقها الإنسانية، أو يحول دون إسهامها واس
سياسية أو    ة أو ال ة أو الثقافي صادية أو الاجتماعي واء الاقت شاملة؛ س ا ال ة بمعانيه التنمي

  .المدنية
ة نصت   اتير العربي ن أن الدس اً م ه جميع ا نعرف ار م ى إط ك ف ول ذل ى -أق  ف

ا  ان-معظمه ام الق ساواة أم ى الم ات  عل زام بالاتفاقي ل، وأن الالت رأة والرج ين الم ون ب
وة                    د أن اله رأة، بي وق الم رام حق ى احت الدولية لحقوق الإنسان ينبغى أن يؤدى تلقائياً إل
ة أخرى،                  ة من جه انيد القانوني ة، والنص والأس الشاسعة بين الواقع والتطبيق من جه

ى دفعت       ةًً    –هى الت ة القضاء عل       – بداي رار اتفاقي ى إق ز ضد      إل ع أشكال التميي ى جمي
دفع       اً  –المرأة، وهى ت ه من ردود فعل                   - حالي ا تجابه ة إزاء م ل الاتفاقي اه تفعي  فى اتج

اول الموضوع              اش وتن اب النق حادة أحياناً فى المجتمعات العربية، ويقتضى ذلك فتح ب
م           ات الأم ة، أو هيئ سان العربي وق الإن بين مختلف الأطراف، سواء آانت منظمات حق

لام     المت ائل الإع ي وس ة، أو ممثل سائية العربي ة الن طات الحرآ ات وناش دة، أو قيادي ح
  .الذين يؤدون دوراً هاماً فى تشكيل الرأى العام

وحقيقة، فإن الموضوع الذى نتناوله اليوم من أقرب الموضوعات إلى نفسى،           
اوز   ة تج ة لإمكاني تراطات الأولي د الاش د أح و يعُ ة، وه اً وأهمي ا إلحاح ا وأآثره واقعن
ة             ا العربي ذلك  . والتطلع للمستقبل الذى نريده لمجتمعاتنا ولأسرنا وللنساء فى منطقتن ول

ر –أترقب  ام آبي دوة– باهتم ذه الن ائج ه ا .  نت د التزامن سئولية أؤآ ع م ا من موق وربم
ذا                   ة توصيات ه بالعمل الجاد من أجل تطبيق ما يمكن تطبيقه وإلى أقصى درجة ممكن

ؤتمر ة ا. الم ا حول والكلم انى لعرض ورقته دة بن دآتورة فري ى "لآن لل التحفظات الت
  ".أبدتها الدول العربية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  

 *   *   *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  مدى شرعية وقانونية تحفظات البلدان العربية

  على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
  *نانىفريدة ب.د

  

  :                                        دــتمهي
ذ                     ز التنفي رأة حي ز ضد الم ع أشكال التميي ى جمي منذ دخول اتفاقية القضاء عل

ولة من بين اثنين وعشرين دولة عربية في        ر د ة عش ت انضمت إليها س   ،3/9/1981 في
  .جامعة الدول العربية

ة  دول  أغلبي ذه ال ا  ه صادقتها بتحفظ ت م ية  أرفق واد الأساس ى الم ت عل
ر  .والجوهرية والمحورية من هذه الاتفاقية   وبالرغم من أن تحفظاتها غير متشابهة وغي

ك التحفظات                 ل تل ر وتعلي تعملتها لتبري منسجمة، وبالرغم من أن المصطلحات التي اس
م     تحفظ باس ي موضوع ال ي ف ا تلتق إن أغلبيته ذلك، ف سجمة آ ر من شابهة وغي ر مت غي

  ".لاميةالشريعة الإس"
مجموعات من الأسئلة المقلقة والمحيرة  تحفظات، والتبريرات،وتطرح تلك ال

  :                       في نفس الوقت
لماذا صادقت الدول العربية على هذه الاتفاقية مع تحفظ            : المجموعة الأولى 

ذه    ن ه ة م ة والمحوري ية والجوهري واد الأساس ى الم ت عل س الوق ي نف ا ف معظمه
ة؟ الاتفا دول   قي ذه ال صادقة ه ول م م قب اذا ت رى–لم دول الأخ ة   - وال ذه الاتفاقي ى ه عل

س           ؟تحفظاتمقرونة ب  ا لي ار   ت وفي إطار وحدة الاتفاقية هل المواد المتحفظ عليه ا آث  له
ة؟   ن الاتفاقي ا م تحفظ عليه ر الم واد غي ة الم ى بقي داء  عل ا لإب ذرع به ل الحجج المت ه

اذا  ها هي فعلا السبب الرئيسي لتلك التحفظات؟  التحفظات والاستمرار في التمسك ب     لم
ه               ذي بينت في ة وشرعية التحفظات في الوقت ال مازالت الدول العربية تتمسك بقانوني

دني، ع الم ن المجتم ات م ي   فعالي ة ف ة والمؤسسات الحقوقي ر الحكومي ات غي والجمعي
ى تحف      (ودول أجنبية طرف في هذه الاتفاقية        الوطن العربي،  ا عل ظات بعض    في رده
ة دول العربي رعية) ال ة وش دم قانوني ات؟  ع ذه التحفظ صحيح إذن ه وم ال ا المفه م

ي         اط ف س النق يع ونف س المواض ى نف ة عل دول العربي تحفظ ال م ت اذا ل ات؟ لم للتحفظ
رأة؟ هل                ز ضد الم ع أشكال التميي ى جمي الاتفاقيات الدولية السابقة لاتفاقية القضاء عل

ة    رة متعلق ذه الأخي ط لأن ه ت     فق ا تم ا عم ات تراجع ذه التحفظ ر ه المرأة؟ ألا تعتب ب
دول                      ذه ال ل ه رارا من قب الموافقة عليه من قبل هذه الدول؟ ألا تشكل هذه التحفظات إق
رارا من                    ذا إق شكل ه رأة؟ ألا ي بغياب الإرادة لديها لإلغاء جميع أشكال التمييز ضد الم

ة؟ إذا آانت ديبا           ق الاتفاقي ة     طرفها بعدم الالتزام بتطبي الرغم      جة الاتفاقي ه ب تصرح بأن
من الجهود المختلفة فإنه لا يزال هناك تمييز واسع النطاق ضد المرأة، وبأنه من أجل        
ى بعض                القضاء على هذا التمييز جاءت هذه الاتفاقية، فهل تحفظات الدول العربية عل

ذ                      ز في مواضيع ه أن التميي د ب ة، لا تفي ي مازالت قائم واد   مواد هذه الاتفاقية والت ه الم

                                                           
  أستاذة بكلية الحقوق، جامعة مراآش *



را  ا؟ أخي ازال قائم ع    م ل رف ن أج ا م ا وتطويره ي يجب تعزيزه ائل الت ي الوس ا ه م
  .                       التحفظات؟

إذا آانت الاتفاقية تلزم بصيغة حازمة الدول التي صادقت  :المجموعة الثانية 
 المرأة،  عليها، باتخاذ الوسائل المناسبة والإجراءات المختلفة للقضاء على التمييز ضد         

م        اذا ل راءات؟ لم ذه الإج ائل وه ذه الوس ة ه دول العربي ة ال د أغلبي ذ بع م تتخ اذا ل فلم
ى   ضاء عل شريع للق ك الت ي ذل ا ف بة بم دابير المناس ع الت اذ جمي دعوات باتخ ستجب لل ت
التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة، وفي حق إسناد جنسيتها لأطفالها، وفي    

 هل استطاعت الاتفاقية إذن في الدول العربية تحقيق .الخ؟..وفي الأسرةالتعليم والعمل  
ع      الغرض والهدف الذي من أجله تم تبنيها وهو   رأة بجمي ز ضد الم ى التميي القضاء عل

سين، ين الجن اهره ب كاله ومظ ال   أش ين الرج وق ب ي الحق ة ف ساواة الكامل ق الم و تحقي
ي تعترض         والنساء؟ وإذا لم تكن قد استطاعت فما هي الأ         ا هي التحديات الت سباب وم

عملت، بل هل حاولت، الدول العربية التي صادقت على الاتفاقية تحقيق هذا            ذلك؟ هل   
ق     الغرض وهذا الهدف؟    ستهدف تحقي ذا الهدف؟     هل نهجت سياسة ت ذا الغرض وه ه

سين؟                      ين الجن ة ب ساواة الفعلي ل بالم ستهدف التعجي ة ت دابير خاصة ومؤقت هل اتخذت ت
   تحويل المبدأ إلى جملة من التطبيقات؟   هل تمو

زام              :المجموعة الثالثة  ا مدى الت وطني وم ما موقع الاتفاقية داخل التشريع ال
القضاء بها في هذه الدول؟ لماذا لم تقدم بعد معظم هذه الدول على إدراج مبدأ المساواة      

ذلك  رأة وآ ين الرجل والم ى ب سمو عل ضي ب داإدراج نص يق ضيات المعاه ت أو مقت
شورة         ا والمن اتيرها   الاتفاقيات الدولية المصادق عليه اذا   ؟ و في دس م يعرف النص      لم ل

ة الأخرى         - في هذا الشأن   -الدستوري المنصوص عليه    في بعض دساتير الدول العربي
  التفعيل بعد؟                 

ة  ة الرابع اذا تت  :المجموع ة،   ذلم القوانين الداخلي ة ب دول العربي رع ال
كال    وبالخصوصي ع أش ى جمي ضاء عل ة الق ضيات اتفاقي تبعاد مقت دف اس ة به ة الثقافي

ة                    ة الثقافي ة الذاتي ع راي ة ورف ذرع بالخصوصية الثقافي التمييز ضد المرأة؟ لماذا يتم الت
سي الخطاب             اذا يكت ى   آلما تعلق الأمر بالنساء وحقوقهن؟ لم ة فقط    العرب غلاف الهوي

اذا لا ي   ساء؟ لم ر بالن ق الأم دما يتعل لوآية   عن ة وس دة ثقافي ز عق دم التميي دأ ع زال مب
تلاف        زال الاخ اذا لا ي ة؟ لم ات العربي ي المجتمع ول ف ر مقب صية،ومفهوما غي مستع

وقي        "الفيزيولوجي" سيم الحق ا للتق  بين الرجل والمرأة يشكل سببا للتمييز بينهما، موجب
اسع النطاق في   وللتصنيف الإنساني والاجتماعي بينهما؟ لماذا لا يزال هذا التصنيف و         

ا في                ان، ومكرس المجتمعات العربية والقائم على المحورية الذآورية راسخا في الأذه
ة              ؟السلوك والممارسات اليومية؟ لماذا لا يزال التمييز ضد المرأة يعتبر ممارسة مقبول

                                                       .لماذا لم يدرج بعد هذا التمييز على رأس قائمة انتهاآات حقوق الإنسان؟
دول          :المجموعة الخامسة  ة    لماذا قبلت لجنة الاتفاقية مصادقة ال وهي مقرون

ع موضوع    و؟تحفظات ب ة م ا إذا آانت التحفظات متنافي ر م م تعط سلطة تقري اذا ل لم
رفض               ة ل ة داخلي ى آلي ة عل م تنص الاتفاقي اذا ل الاتفاقية وغرضها الأساسي أم لا؟ ولم

م            لتحفظات التي تناقض جوهرها وغرضها؟ و     ا ة بوصفها من أه ما هو دور هذه اللجن



ات شاؤها؟  )1(الآلي م إن ي ت ول        الت ة والبروتوآ ارير الموازي ة التق ي أهمي ا ه وم
                                                    .؟)3( وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة)2(الاختياري

ستدعي       من الأسئلة المقلقة، نعتقد أنها تحتم الطرح،      مجموعة  )4(هذه م ت ومن ث
  .                                                        البحث والمناقشة من قبل آل المهتمين بهذه الاتفاقية

ي   نطرح سؤالاً    )5(وفي هذا الإطار   ق    اً ومحوري  اً وجوهري  اً أساس ه آل    تنبث عن
لاه،  ة أع ئلة المطروح ع       الأس ام رف ة أم شكل عقب دل وي اش وج ار نق ازال مث و م وه

ذ السؤال وهو  ومن ثم تطبيق مقتضيات الاتفاقية،   التحفظات، ة    ىال ق بمدى قانوني  يتعل
                                                 .وشرعية تحفظات الدول العربية على هذه الاتفاقية

ى ه              ي صادقت عل ة الت دول العربي ة،  فما دامت ال ع         ذه الاتفاقي د برف م بع م تق ل
ا، التحفظات التي أبدتها على بعض مواد       ام             ه ة أم شكل عقب ذه التحفظات ت  ومادامت ه

ر           ق التفكي رح تعمي ة، نقت المبحث  (في موضوع التحفظات        إعمال وتفعيل هذه الاتفاقي
ات ،)الأول ك التحفظ ل تل دول لتعلي ذه ال دمتها ه ي ق رات الت وع التبري ي موض  وف

                  .)لثانيالمبحث ا(
دول      ات ال رعية تحفظ ة وش دى قانوني ق بم ذي يتعل سؤال ال ان ال ن إذا آ ولك
ذا              ي يهدف ه العربية على مواد هذه الاتفاقية يشكل الإشكالية الجوهرية والمحورية الت

ا،  ى معالجته ث إل وع،  البح دة الموض إن وح ات    ف ة التحفظ ي نقط ر ف ق التفكي وتعمي
ضي  ا يقت يح   انوتبريراته ذلك أولا بتوض ديم ل ذه    التق ه ه ن أجل اءت م ذي ج سبب ال ال

شكل             أو الدوافع التي آانت وراء إعدادها،      الاتفاقية ى ال ا عل ومن ثم ستكون خطة بحثن
                                :      التالي

  

  سبب إصدار الاتفاقية                                     : ةــمقدم
  مدى قانونية تحفظات الدول العربية على الاتفاقية  :المبحث الأول 

          .تصنيف تحفظات الدول العربية -1      
                 . مناقشة تحفظات الدول العربية-2               

  

                                                           
ا                (1) رأة أهمه سانية للم وق الإن ق الحق شجيع تطبي ز ضد     لجن :تم إنشاء آليات عدة من أجل ت ى التميي ة القضاء عل

ة،                       اري للاتفاقي رأة، البرتوآول الاختي ررة الخاصة لموضوع العنف ضد الم المرأة، لجنة أوضاع النساء، المق
ع والانضمام والمصادقة من                    والهدف منه وضع إجراءات تتعلق بالمرأة،وهو يعد اتفاقية منفردة خاضعة للتوقي

 .                                                                                                   قبل الدول الأطراف في الاتفاقية الأصلية
     .1999لذي اعتمدته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في أآتوبرا )2(
نة   ) 3( دة س م المتح ة الأم ة لمنظم ة العام ه الجمعي ذي اعتمدت ذي 1993ال ا  وال مته عزز الإطار الع ذي رس م ال

  .                                                                                  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
ر، ) 4( ا آثي ة          وغيره ارير البديل ر التق ا أ ث ة م ئلة التالي رح الأس ن ط ة يمك ارير البديل ق بالتق ا يتعل ثلا فيم فم
ة؟ هل استطاعت        ) الظل /الموازية( ل الاتفاقي ،على أداء الجمعيات غير الحكومية والمؤسسات الحقوقية في تفعي

ي             وات ف رز الفج ى أب واء عل سليط الأض ة ت ر الحكومي ات غي دمتها الجمعي ي ق ة الت ارير البديل ل التق لا آ فع
ر                ا أث ى أساس الجنس؟م ز واضح عل ى تميي ى أداء   التشريعات والسياسات المحلية التي تنطوي عل دريب عل  الت

ساهمة في               دريب الم ا؟ هل استطاع الت الجمعيات غير الحكومية والمؤسسات الحقوقية في نشر الاتفاقية وتفعيله
ة              سانية والحري ة الإن دريب       ..بناء تصور مشترك لمفاهيم مثل المساواة والنوع الاجتماعي والكرام ع الت ا موق ؟ م

د ص       في سياسات التربية على حقوق الإنسان من حي        ل؟       وث إعطائه الأهمية المناسبة عن رامج العم غ الخطط وب
.                                                            الخ..ذات الانتماءات المتنوعة ثقافيا؟ وما مدى  استجابة الأنشطة التدريبية لاحتياجات الفئات المستفيدة

  .ح بها لهذا البحثوتوخيا منا المحافظة على المساحة المسمو) 5(



  مدى شرعية تبريرات الدول العربية    :المبحث الثاني 
                    .تصنيف تبريرات الدول العربية -1              
                  .مناقشة تبريرات الدول العربية -2              

  
  
  

  الاتفاقية   سبب إصدار:مقدمة 
رأة                  ز ضد الم ع أشكال التميي ى جمي ة   (إن اتفاقية القضاء عل ة باتفاقي المعروف

سان،        )6()سيداو ة          أصبحت جزءا من القانون الدولي لحقوق الإن ا علام د شكل تبنيه وق
   .فارقة في تاريخ الحقوق الإنسانية للمرأة

وتجمع  الإنسان،/ بصورة أساسية لائحة بحقوق المرأة     )7(تتضمن هذه الاتفاقية  
ة            بمبدأ العام   البين   عدم التمييز القائم على أساس الجنس، وبين المعايير الأخرى المتعلق

ي الم    يخها ف م ترس ي ت ساء الت ى الن أثير الخاص عل ساء أو ذات الت ة بالن ق الدولي واثي
ي                  ات الت السابقة لها، وبما أن موادها تجمع آذلك بصورة شاملة آل مقتضيات الاتفاقي
ي      ر ف ة تعتب ذه الاتفاقي إن ه نس ف اس الج ى أس ائم عل ز الق ي موضوع التميي بقتها ف س

ايير         "إعلانا عالميا لحقوق المرأة   "جوهرها   ، آما تعتبر بمثابة تشريع دولي شامل للمع
  .وق هذه الأخيرةالقانونية لحق

ة،  صفة جلي ة ب ة الاتفاقي رز ديباج أداة   تب سلح ب ي الت دولي ف ع ال إرادة المجتم
جديدة تمكنه من خوض معرآة المساواة بين الرجال والنساء، وقد حرصت الأطراف        

ق                   ساورها من قل ا ي ذه الديباجة بم الرغم من     : في الاتفاقية على التصريح في ه ه ب لأن
ساواة في            ذالجهود المختلفة التي ب    سان والم وق الإن دم حق لتها الأمم المتحدة من أجل تق

                                                     .الحقوق بين الرجل والمرأة، فإنه لا يزال هناك تمييز واسع النطاق ضد المرأة
ا               شكل انتهاآ ساواة    وتعلن في هذه  الديباجة مجددا أن هذا التمييز ي دأي الم لمب

 الحقوق، واحترام آرامة الإنسان، وعقبة أمام مشارآة النساء على قدم المساواة مع في
و              ق نم الرجال في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في دولهن، ويعي
سين        ات الجن ل لإمكاني ور الكام عوبة التط ن ص د م رة، ويزي ع والأس اء المجتم ورخ

                  .            والتنمية البشرية
ضية       ره وق الم بأس صلحة الع ا، وم د م ل لبل ور الكام ا أن التط ن فيه ا تعل آم
ي  ع الرجل ف ساواة م دم الم ى ق رأة، وعل شارآة القصوى للم ا الم سلام، تتطلب آله ال

  .          جميع مجالات الحياة
ز                ع أشكال التميي ما عبرت عنه الأطراف في ديباجة اتفاقية القضاء على جمي

ذه                ضد ه ه  المرأة،وما أعلنت عنه فيها مجددا هو السبب والغرض الذي جاءت من أجل
كاله  ع أش رأة بجمي د الم ز ض ى التميي ضاء عل و الق ها ه ث إن غرض ة، حي الاتفاقي

                                                           
م المتحدة في               (6) ة الأم ة لمنظم ة العام ا الجمعي انون الأول   18 التي أقرته سمبر /  آ ز      1979دي ي دخلت حي ،والت

  . بعد تلقي التصديقات العشرين اللازمة3/9/1981التنفيذ في 
سم الاتفاقي      )7( ة، تق ادة تطبيقي ى عدة أجزاء   من حيث الشكل تتضمن هذه الاتفاقية ديباجة،وتتبعها ثلاثون م  : ة إل

زء الأول واد: ( الج اني ) 6-1الم زء الث واد : (الج ث) 9-7:الم زء الثال واد : (الج ع)  14-10:الم زء الراب : الج
   ).            30-23:المواد : (الجزء السادس ) 22-17:المواد : (الجزء الخامس  ) 16-15:المواد (



ين الرجال                  ومظاهره بين الجنسين،   وق ب ة في الحق ساواة الكامل ق الم وهدفها هو تحقي
  .والنساء

ذلك         وهذا الغرض، وهذا الهدف هما مبدءا      م المتحدة،وهما آ ان للأم ن مرآزي
  .)8(مبدءان يشكلان واجبا ملزما بمقتضى ميثاقها والمواثيق الدولية الأخرى

ة       إن الاتفاقي ذلك ف ي،           وتحقيقا ل ي والتطبيق د العمل و من البع زم      لا تخل حيث تل
ز ضد            ع أشكال التميي شجب جمي ا،ليس فقط ب  بصيغة حازمة الدول التي صادقت عليه

  وهي .ا باتخاذ الوسائل المناسبة والإجراءات المختلفة للقضـاء عليهاـمالمرأة، وإن
  . )9(نفسها تعلن عن المبادئ والإجراءات الكفيلة بضمان الحقوق الإنسانية للنساء

ة                         ذه الاتفاقي ه ه ذي أتت ب د ال ا سبق، يتضح أن الجدي ة  بناء على آل م مقارن
مرأة أمام القانون والحماية المتساوية    بسائر الاتفاقيات الأخرى التي ضمنت المساواة لل      

الي توسيع أطر        سان وبالت رأة الإن وق الم وم حق انون، هو أولا توسيع مفه في ظل الق
سين رجالا                 ين الجن ة ب المعالجة، وثانيا اتخاذ التدابير الهادفة إلى تحقيق المساواة الفعلي

سياسية والا     ادين ال ي المي ة، ف ة الزوجي ن الحال ر ع ض النظ ساء، بغ صادية ون قت
ة بضمان               ات الكفيل والاجتماعية والثقافية، وثالثا أنها تعلن المبادئ والإجراءات والآلي
ات                    ائر الاتفاقي ا تختلف عن س را أنه ساواة وأخي الحقوق الإنسانية للنساء في إطار الم
ة          دابير المؤقت اذ الت ى اتخ الدولية التي سبقتها والمتعلقة بوضع المرأة في آونها تدعو إل

                                                           
ان     ..طرافإن الدول الأ:"جاء في ديباجة هذه الاتفاقية (8) د الإيم د من جدي إذ تلاحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤآ

ساوية       وق مت ن حق ساء م ال والن ا للرج دره وبم رد وق ة الف سان وبكرام ية للإن الحقوق الأساس ظ أن .ب وإذ تلاح
ساوين                      دون أحرارا مت اس يول ع الن ز،ويعلن أن جمي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤآد مبدأ عدم جواز التميي

ذا الإعلان دون أي                       في ا  واردة في ه ات ال وق والحري ع الحق ع بجمي لكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمت
ى الجنس ائم عل ز الق ك التميي ي ذل ا ف ز بم دوليين الخاصين .تميي دين ال ي العه دول الأطراف ف وإذ تلاحظ أن ال

وإذ تأخذ  ،..المساواة بجميع الحقوقبحقوق الإنسان عليها واجب ضمان حق الرجال والنساء في التمتع على قدم 
ساواة               شجع الم الات المتخصصة،والتي ت م المتحدة والوآ ة الأم بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاي

  .للمزيد من التفصيل انظر لطفا ديباجة الاتفاقية.." في الحقوق بين الرجل والمرأة
ا حيث     تلزم هذه الاتفاقية الدول التي صادقت علي )9( ها أو انضمت إليها بواجبات محددة بعينه

سياسية                 ة وال وق المدني ع الحق تطلب من الدول الأطراف القضاء على التمييز في ممارسة جمي
ى    شمل إل دول الأطراف ت ات ال ا والتزام ع به ي التمت ة وف ة والثقافي صادية والاجتماعي والاقت

ال ا          اق المج ي نط ز ف ن تميي ع م ا يق ام م ال الع ب المج اص جان دول  /لخ رة،وتلزم ال الأس
ق                    ا يتعل سلوك والاتجاهات فيم ة لل ة والثقافي اط الاجتماعي ديل الأنم ى تع العضوات بالعمل عل
ى حد                  ة عل بالجنسين وتفرض معايير خاصة للمساواة وعدم التمييز في الحياة الخاصة والعام

ضعها موضع التنفيذ   هذا وتستدعي الاتفاقية تطبيقا متدرجا لكثير من أحكامها بدلا من و          .سواء
  .بشكل فوري

و تعرف مصطلح      تهتم الاتفاقية بالتمييز ضد المرأة وليس بالتمييز على أساس الجنس،            )10 (
رأة     :لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح    " : التمييز في مادتها  الأولى بأنه      " التمييز ضد الم

ل من         أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آ                 اره أو أغراضه الني ث
بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في       الاعتراف للمرأة،على أساس تساوي الرجل والمرأة،     

الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال          
ض ا ا بغ تها له ا وممارس ا به وق أو تمتعه ذه الحق رأة به راف للم ا الاعت ن حالته ر ع لنظ

                                   ".الزوجية



ة،         و. ييز الإيجابي للتم ذه الاتفاقي ال ه  انطلاقا من آل هذا يمكن القول بأنه من شأن إعم
إحداث قطيعة مع الاتجاهات والممارسات التي أبقت النساء على مر القرون في وضع   

                      .دوني
ية، وهي                  خلاصة القول  دتها الأساس شكل قاع ه، ي  إن اسم الاتفاقية في حد ذات

   ضد المرأة، بجميع أشكاله ومظاهره، ومبدأها هو المساواة )10(التمييزالقضاء على 
  .  الكاملة في الحقوق بين الرجال والنساء باعتباره المؤسس للحقوق الإنسانية للمرأة

ك الهدف   ك الغرض وذل دأ، أو ذل ذا المب دة وه ذه القاع م التطرق –وه ا ت  آم
ا       يمثلان السبب  الذي جاءت من         -إليهما فيما سبق   ة، وهم ذه الاتفاقي ه ه ا سبق   -أجل  آم

م                     -القول اق الأم ا بمقتضى ميث ا ملزم شكلان واجب م المتحدة وي ان للأم دءان مرآزي  مب
  .المتحدة والمواثيق الدولية الأخرى

ة هي                  ذه الاتفاقي فإذا آان هذا هو الغرض وهذا هو الهدف، وإذا آانت ميزة ه
ي تحفظت         ) لأنها اتفاقية ملزمة للدول الأطراف    (الإلزام   ة الت فكيف يمكن للدول العربي

  .              على بعض موادها تحقيق ذلك؟
  

  
  المبحث الأول

  مدى قانونية تحفظات الدول العربية على اتفاقية
  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  

ى             لتعميق التفكير في موضوع تحفظات الدول العربية على اتفاقية القضاء عل
كال  ع أش ا جمي صنيف تحفظاته نقوم أولا بت رأة، س ز ضد الم دى ، التميي شة م ل مناق ب

سها،          ة نف واد الاتفاقي ق م ق             قانونيتها من منطل دولي ومن منطل انون ال ق الق ومن منطل
ة،   دول العربي ات ال ى تحفظ ة عل ي الاتفاقي شارآة ف دول الم ى  رأي ال ز عل ع الترآي م

ة       آثارها على حقوق المرأة بصفة عامة من جهة وعلى ب          قية مواد الاتفاقية من جهة ثاني
ل للفصل                         ر قاب ان موحد غي رأة هي آي وق الم ار أن حق ة باعتب في إطار وحدة الاتفاقي

  .                         والتقسيم
  

   
  
  
  
  

  تصنيف تحفظات الدول العربية: أولاً 
  على الاتفاقية

  



ه         ذا البحث بأن ة ه ة ح    سبق الذآر في مقدم ذه الاتفاقي ذ دخول ه ذ،  من ز التنفي  ي
ضمت ا س )11(ان شتإليه ة، وأن اغلبير دة ع ة عربي ا ول صادقتها بتحفظات ته ت م أرفق

ة       ذه الاتفاقي ذه التحفظات   )12(على المواد الأساسية والجوهرية والمحورية من ه  وأن ه
سجمة              من دولة عربية إلى أخرى      تبريراتها تختلف و ر من شابهة وغي ر مت ا غي :  أو أنه

                                    .          فكيف ذلك؟
ة ضّمنت                     ة عام ذه الاتفاقي دول الأطراف في ه ى أن ال بداية تجدر الإشارة إل

ا   ) عامة وخاصة(وثائق مصادقتها على هذه الاتفاقية الكثير من التحفظات      ى مواده عل
ا ى . وبنوده دي من تحفظات عل ا أب ذه التحفظات تجاوز م دد ه والملفت للنظر أن ع
ة آانت موضعا                  الاتفا ذه الاتفاقي قيات الأخرى لحقوق الإنسان، أو بصيغة أخرى أن ه

  .                                                           للتحفظات أآثر من أي اتفاقية دولية أخرى
رأة            في إحدى     )13(وقد أعربت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الم

عن قلقها إزاء " وبعد دراستها لتقارير مقدمة من الدول الأطراف، )14(توصياتها العامة
  ".        العدد الكبير من التحفظات التي بدا أنها لا تتناسب مع موضوع وغايات الاتفاقية

ة        -والتحفظات التي أبدتها معظم الدول العربية      ذه الاتفاقي ى ه  - التي انضمت إل
ة بم           ا متعلق ة من        تدخل في هذا النطاق، طالما أنه ة ومحوري واد ستة أساسية وجوهري

ة صل       : الاتفاقي ا يت م منه دد مه اس، وع ي الأس ة ف سائل الإجرائي صل بالم ضها يت بع
  .)15(بالأساسيات، وبعضها الآخر مخالف لأهداف وغايات الاتفاقية

                                                           
ضمام(11) ام  : مصطلح ان دات لع انون المعاه ا لق ة فين رف اتفاقي ر عن 1969تع ائل التعبي وس

ا        ا بأنه دة م زام بمعاه ى الالت ة عل ر       (الموافق دة يمكن التعبي زام بمعاه ى الالت ة عل ة الدول موافق
ادل الصكوك      التوقيع أو بتب ا ب ة     عنه ضمام أو بأي الإقرار أو بالان القبول أو ب أو بالتصديق أو ب

  ).وسيلة أخرى يتفق عليها
   .       وهناك دولتان فقط صادقتا على الاتفاقية آاملة  بدون تحفظات وهما جزر القمر وجيبوتي)12(
ود    من الاتفاقية نفسها  بهدف مراقبة تن       17التي تم إنشاؤها وتشكيلها بناء على المادة        )13( فيذ بن

  . هذه الأخيرة ودراسة التقدم المحرز في تنفيذ مقتضياتها
  .6/1997 الجلسة4 في توصيتها العامة رقم )14(

ة     (15) ن الاتفاقي زء الأول م ن الج واد م ى م دول عل ذه ال ت ه د تحفظ ستة ( فلق واد ال الم
رأة الإنسان، والتي تتضمن مبدأ المساواة في الحقوق بين الجنسين باعتبارها حقوق الم        )الأولى

سادسة   (آما تحفظت على مواد من الأجزاء الباقية من الاتفاقية     ادة ال من المادة السابعة إلى الم
ة،                 ) عشر ة، والثقافي صادية، والاجتماعي ادين الاقت ة في المي والتي تشكل برنامج عمل الاتفاقي

ى من  رة الأول ى الفق ط عل دت تحفظات فق ا أب ة منه سياسية، والقل ة وال ادة التاسعة والمدني الم
  . ودولتان فقط صادقتا بدون تحفظات وهما جزر القمر وجيبوتي. والعشرين من هذه الاتفاقية

اتيرها                            )16( رأة في دس ين الرجل والم ساواة ب دأ الم ة بتجسيد مب ادة الثاني ذه الم ا له  وتتعهد الدول الأطراف طبق
ى                    ا حت د ادمج فيه دأ ق ذا المب م يكن ه ي             وقوانينها الأخرى، إذا ل دأ، وتبن ذا المب ي له ق العمل ة التحقي  الآن، وآفال

وانين                           اء الق ديل أو إلغ رأة، وتع ز ضد الم ا لحظر آل تميي ة منه دابير الجزائي ك الت التدابير التشريعية بما في ذل
د من     -الجاري بها العمل، والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد النساء بما فيها قوانين العقوبات               للمزي

  .                                                                                                                 من هذه المادة) ز-و-د-ج-ب-أ(صيل انظر الفقراتالتف
ة تختلف عن        .من المادة الثانية) ه( وهذا ما ينص عليه البند      )17( ذه الاتفاقي د يجعل ه ذا البن وه

ة اتفا ة أو         بقي ة الدول ى ممارس ة عل ضيات الاتفاقي صر مقت ه لا يق سان، لأن وق لإن ات حق قي
                                                  .أجهزتها



اتير                        ز في الدس ق بحظر التميي ي تتعل ة، الت ادة الثاني ى الم تحفظ عل ع ال فقد وق
ز ضـد             والتشريعات الوطنية،    ـع أشكال التميي شجب جمي يس فقط ب والتي تلزم الدول ل

ة  بة، والخطوات الملموس دابير المناس ة، والت اذ الإجراءات المختلف ا باتخ رأة، وإنم الم
ة                )16(للقضاء على هذا التمييز     بما في ذلك ما قد يصدر من جانب أي شخص أو منظم

  .)17(أو مؤسسة
سي،       تعتبر هذه المادة بمثابة القلب النابض       للاتفاقية، آما تشكل محورها الرئي

دول الأطراف، وهو                    زام الأساسي لل ى الالت لأنها تنص على غرضها الأساسي، وعل
  ولهذا فإن أي .القضاء على جميع أشكال التمييز ومظاهره المختلفة 

  
  .)18(تحفظ على هذه المادة بالذات يفسد هذا الالتزام ويفرغ الاتفاقية من مضمونها

دول               المادة ال  زم ال ي تل سابعة الت ادة ال ة،هي الم تالية المتحفظ عليها من الاتفاقي
ه خاص    د، وبوج ة للبل سياسية والعام اة ال ي الحي رأة ف ز ضد الم ى التميي ضاء عل بالق
سياسات          ع ال ي وض شارآة ف اب والم ة الانتخ صويت، وأهلي ي الت ق ف ا الح إعطاؤه

ساواة مع الرجل              دم الم ى ق رة        . الحكومية، وشغل المناصب عل ى الفق د تحفظت عل وق
  .)19(الأولى منها دولة عربية واحدة

الهن           المادة الثالثة المتحفظ عليها هي المادة التاسعة، وتتعلق بحق النساء وأطف
ساوياً لحق الرجل في          . في التمتع بالجنسية   ا مت وتلزم هذه المادة الدول بمنح المرأة حق

ا،   اظ به ا أو الاحتف سيتها أو تغييره ساب جن رأة  اآت سية الم ر جن ضمن ألا تتغي أن ت وب
ن        ت م سية إذا تزوج لا جن صبح ب سيتها، أو أن ت ر جن ى تغيي ر عل ا، أو أن تجب تلقائي

سيته     ا جن ر زوجه ي، أو إذا غي ا         . أجنب ساويا لحق الرجل فيم ا م رأة حق نح الم أن تم وب
  .يتعلق بجنسية أطفالها

ل للم      دماج الكام سية،أساسي للان وع الجن ن أن موض الرغم م ي وب رأة ف
ذه                   )20(المجتمع ى ه ة المنضمة إل دول العربي  فقد تحفظ على هذه المادة عدد آبير من ال

الاتفاقية،خاصة على الفقرة الثانية المتعلقة بحق المرأة في منح جنسيتها لأطفالها مثلها            
  .)21(في ذلك مثل الرجل

                                                           
ا        (18) رب وليبي ر والمغ راق والجزائ صر والع ل م ة مث دول العربي ن ال دد م ا ع ظ عليه ك تحف ن ذل الرغم م  ب

اً        ( اً عام ر،                ول ) بالإضافة إلى من وضعت تحفظ ت، وجزر القم ونس والأردن، والكوي ا آل من ت تحفظ عليه م ت
  .        واليمن، وجيبوتي، ولبنان

 وقد اعتبرت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التحفظ على هذه المادة من -
  .  قبل الدول العربية بأنه ينزع إمكانية تطوير مبادئ القانون فى الدول الإسلامية

 .                                        تحفظت دولة عربية واحدة على الفقرة أ من هذه المادة هي دولة الكويت )19 (
 قد اعتبرت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة،أن الجنسية هي أساسية للاندماج الكامل              )20(

ادة،يمنع ال        . للمرأة في المجتمع   سيتها        وأن تحفظ الدول العربية على هذه الم ر جن رأة من تغيي م
  .." بحرية ويؤدي إلى نزع الجنسية عنها بصورة اعتباطية في حال الزواج

راق  (21)  ل الع صر    )2و1ف(مث ان وم ونس، ولبن رب، وت ت والمغ ر، والكوي م ). 2ف(، الأردن ، والجزائ ول
                                                                                        .                            تتحفظ عليها آل من جزر القمر،وجيبوتي،واليمن، وليبيا

   .                                                           مثل  الأردن والجزائر والمغرب وتونس)22(
     . من الاتفاقية15و5و2قة نفسها وخاصة المواد  وهي المنصوص عليها في مواد الاتفاقية الساب)23(



رأة   ، التي تتعلق بالمساواة ب     15المادة الرابعة المتحفظ عليها هي المادة        ين الم
ات، وفي                ود وإدارة الممتلك والرجل أمام القانون، وفي الأهلية القانونية وفي إبرام العق
ة                  ة الحرآ ة بحري وق المتعلق ضائية، وفي نفس الحق المعاملة أمام المحاآم والهيئات الق

  .وحق اختيار مكان السكن والإقامة
ات          ة بالحري رة المتعلق ا     (هذه الحقوق الأخي ي تنص عليه ة  والت رة الرابع ) الفق

  .)22(آانت موضع تحفظ عدد من الدول العربية
ين          16المادة الخامسة المتحفظ عليها هي المادة        ساواة ب ق بالم ي تتعل  وهي الت

رية   ات الأس الزواج والعلاق ة ب ور المتعلق ة الأم ي آاف رأة ف ل والم ا : الرج ساء آم فللن
ز          ار ال ة اختي ي حري زواج، وف ب ال ي طل سه ف ق نف ال الح وق  للرج ي الحق وج، وف

سخه     د ف زواج أو عن اء ال واء أثن ات س ال،    . والواجب ق بالأطف ا يتعل سه فيم ق نف والح
ا  . الخ..وبالوصاية والولاية والتبني، وفي اختيار اللقب العائلي، والمهنة، والوظيفة           آم

تلزم هذه المادة الدول بتحديد سن أدنى للزواج، وتسجيل جميع الزيجات، وعدم ترتيب       
  .انوني لزواج الأطفالأي أثر ق

ي تتطرق         ة المواضيع الت ة، نظرا لأهمي ة للاتفاقي ادة محوري ذه الم ر ه وتعتب
ا           ز       )23(إليها من جهة، ونظرا للتدابير التي يجب على الدول اتخاذه ى التميي  للقضاء عل
  .                              واسع النطاق ضد المرأة في تلك المواضيع من جهة ثانية

  م من أن هذه المـادة هي القاسم المشترك في تحفظات معظم الدول وبالرغ
العربية، إلا أن تحفظات هذه الدول على الحقوق التي تقرها تباينت بشكل آبير، بحيث              

ا         ادة آله ذه الم ط، مع               )24(تحفظ بعضها على ه ا فق ى بعض بنوده بعض الآخر عل  وال
ى أخرى            ة إل تحفظ         . )25(اختلاف البنود المتحفظ عليها من دول م ت ة ل اك دول عربي وهن

  .)26(على هذه المادة برمتها
م   ي تحفظات معظ شترك ف م الم ل القاس ادة تمث ذه الم ل ه ذي جع سبب ال إن ال
م فهي                الدول العربية، هو أنها تهتم بالعلاقات بين الجنسين في المجال الخاص، ومن ث

  .تمثل أآثر المجالات مقاومة للتغيير
ادة      المادة السادسة والأخيرة     التحكيم       29المتحفظ عليها هي الم ق ب ي تتعل  والت

بين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، وقد تحفظت آذلك على فقرتها الأولى مجموعة              
  .)27(مـن الدول العربية

ذا                     ي يمكن استجلاؤها من ه ة الت تنتاجات الأولي إن الاس في ضوء ما سبق، ف
  :                                          عض مواد هذه الاتفاقية هي التصنيف لتحفظات الدول العربية الأطراف على ب

ود من      -  إن هذه الدول لم تتحفظ على نفس المواد، وعلى نفس الفقرات أو البن
ة  ادة من الاتفاقي ادة (آل م تحفظ ): 16خصوصا الم م ت واد ل ى م ظ عل ا من تحف فمنه

ادة بك             ى م ى        عليها الدول الأخرى، ومنها من تحفظ عل ا من تحفظ فقط عل ا ومنه امله

                                                           
   . مثل مصر، والجزائر، والمغرب، والعراق)24(
ان  )ح.ز.و.د.ج:1ف(، وتونس )و:1ف(، والكويت  )ز.د.ج:1ف( مثل الأردن    )25( ا  )ز.و.د.ج:1ف(، ولبن ، وليبي
  .).د.ج:1ف(
  .اليمن، وجزر القمر، وجيبوتي:  وهي الدول الثلاثة التالية)26(
     . مثل جزر القمر، وجيبوتي، والأردن، وليبيا)27(



الرغم                فقرة أو فقرتين منها، ومن ثم فتحفظاتها ليست متشابهة وليست منسجمة ولكن ب
  .من ذلك فهي تلتقي في الموضوع

   - إن الدول العربية التـي تحفظت علـى المـواد السابقة من الاتفاقية - 
شر   سادسة ع ادة ال ة الم سة  -وخاص ادة الخام ى الم تحفظ عل م ت ة  )28( ل ادة الرابع  والم

ه   ى أن ي تنص عل رة الت ذه الأخي ا، ه اذ : "والعشرين منه دول الأطراف باتخ د ال تتعه
جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق             

ة  ذه الاتفاقي ي ه ا ف رف به تحفظ   ". المعت ين ال ق ب دول التوفي ذه ال ن له ف يمك فكي
رتين؟       والتزاماتها بمق  ادتين الأخي شكل              -تضيات الم ا ت ذه التحفظات في حد ذاته  إن ه

ا           ي قوانينه سين ف ين الجن ساواة ب ز واللام ود التميي دول بوج ذه ال ل ه ن قب رارا م إق
  .الداخلية

ا            - ق م رام وتطبي دم احت  إن هذه التحفظات تشكل إقرارا من قبل هذه الدول بع
ل من الم  ه من قب ا أن وافقت وصادقت علي شرعة سبق له ا ال ون منه ي تتك ق الت واثي

  .)29(الدولية لحقوق الإنسان
ديها     - اب الإرادة ل دول بغي ذه ال ل ه ن قب رارا م شكل إق ات ت ذه التحفظ  إن ه

ا           ة بحقوقه رأة المواطن راف للم ي الاعت الي ف سين، وبالت ين الجن ساواة ب ق الم لتحقي
  .الإنسانية

و  - ر ه ي الأخي سه ف رض نف ذي يف سؤال ال ا إذا آان:  إن ال دول آله ذه ال ت ه
ا                  اذا تحفظاته ود أو لم عربية إسلامية،فلماذا لم تتحفظ على نفس المواد وعلى نفس البن

  .                                              ليست متشابهة وليست موحدة في شكلها؟
  
  

                                                          

  
 

  مناقشة تحفظات الدول العربية: ثانياً 
  

يأتي   –إضافة إلى المناقشة التي سنقوم بها        ا         -فيما س ي عللت به رات الت  للتبري
ه                     ا من أجل وحدة الموضوع وجعل ة ارتأين واد الاتفاقي الدول العربية تحفظاتها على م

  . لتحفظات هذه الدول من الناحية القانونية)30(متماسكا التقديم لذلك بمناقشة مختصرة
 

ي          :" التي تنص في فقرتها الأولى على أنه (28) ا يل ق م بة لتحقي دابير المناس ع الت دول الأطراف جمي ) أ(تتخذ ال
تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية 

ل ل  وآ ة للرج ى أدوار نمطي سين،أو عل د الجن وق أح ة أو تف رة دوني ى فك ة عل رى القائم ات الأخ  الممارس
     )...".ب.(والمرأة

  .                                                                     سيتم توضيح هذه النقطة أآثر فيما سيأتي ذآره )29(
ش        (30) دمنا مناق ة                    وقد سبق لنا أن ق ذه الاتفاقي ى ه ة عل صفة عام ة الإسلامية ب دول العربي صلة لتحفظات ال ة مف

الحقوق الإنسانية للمرأة في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز       : "يمكن الرجوع إليها للدليل التدريبي    
رأة                  ) :سيداو(ضد المرأة    وق الم املين في مجال حق دربين من الع دريب الم م المتحدة    صندوق   " برنامج لت الأم

 .                                                                         2002عمان /الأردن.المكتب الإقليمي للدول العربية) اليونيفام(الإنمائي للمرأة 
                       .                                 أو بتحفظ على بعض بنودها أو بتحفظ عام على الاتفاقية آكل )31(
ه 1969 تعرف اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام      )32( ا آانت صيغته أو        :" التحفظ بأن إعلان من جانب واحد أي

تبعاد أو                 ه اس ستهدفة ب ا م ا أو تنضم إليه تسميته تصدره دولة ما،حيث توقع معاهدة أو تصدقها أو تقبلها أو تقره



اش إشكالية مهم                ساهمة في نق ة والهدف من هذه المناقشة المختصرة، هو الم
ى               ة بتحفظات عل مطروحة من قبل الباحثين القانونيين، وهي إشكالية المصادقة المرفق

دول    :  والتي نطرحها في السؤال التالي )31(مواد اتفاقيات دولية   هل يجوز أولا يجوز لل
  . ؟)32(عند المصادقة على الاتفاقية موضوع بحثنا إبداء تحفظات
  :  كاليةهناك اتجاهان متناقضان في معالجة هذه الإش

ذه            ى ه صادقة عل د الم ات عن داء تحفظ دول إب ق ال ن ح أن م رى ب اه ي اتج
 من  28الاتفاقية، وحجته القانونية في ذلك تقف عند الفقرتين الأولى والثالثة من المادة        

م المتحدة نص التحفظات              :"الأولى تنص على  أنه      : الاتفاقية   ام للأم ين الع يتلقى الأم
دول وقت الت         ديها ال دول             التي تب ع ال ى جمي ا عل وم بتعميمه ضمام، ويق ". صديق أو الان

ه   ى أن نص عل ة ت ذا    "والثالث عار به ه إش ت بتوجي ي أي وق ات ف حب التحفظ وز س يج
  (...)".       المعنى إلى الأمين العام

ى                    د المصادقة عل داء تحفظات عن دول إب واتجاه آخر يذهب إلى أنه لا يحق لل
دمت        ر صحيحة         هذه الاتفاقية، وطالما أنها أق ة تعتب ى الاتفاقي ك فمصادقتها عل ى ذل عل

  .                                                         وقائمة وتحفظاتها تعتبر باطلة
ظ   شة تحف وم بمناق سوف أق ر، ف اه الأخي ذا الاتج ن أصحاب ه ى م ا أنن وطالم

ذا ا          الدول العربية  ى      على هذه الاتفاقية، والإشكالية المطروحة في ه تنادا عل صدد، اس ل
واد                         ى م داها إل ل تتع ة، ب ذه الاتفاقي واد ه د م حجج قانونية آثيرة ومتنوعة، لا تقف عن

:                                                 ونصوص اتفاقيات ومعاهدات دولية أخرى، وأوجز مناقشتنا في النقاط التالية
ة،  -1 صفة عام دول ب ات ال ة  إن تحفظ ع    والعربي ى جمي ة، عل صفة خاص  ب

  :                             المواد التي تحفظت بشأنها، هي تحفظات غير قانونية،وغير مقبولة لأنها مخالفة
ام             19 للمادة   :أولا انون المعاهدات لع ا حول ق ي   )33(1969من اتفاقية فيين  الت

داء تحفظات،إلا أ              ا إب ا اشترطت ألا     وإن أجازت للدول عند انضمامها إلى معاهدة م نه
ة وغرضها        ا لموضوع الاتفاقي ا منافي ادة   . يكون أي تحفظ منه ا أن الم ذه   21آم  من ه

انون   ي الق ر ف ا أي أث يس له ه ل ى أن ات، وعل دم سريان التحفظ ى ع د عل ة تؤآ الاتفاقي
  .                                                 الدولي

                                                                                                                                        

أن التصريحات التي تبين فهم دولة ما لنص ) 52(24 وقد نصت لجنة حقوق الإنسان في ملاحظتها العامة رقم -
  ".                   تعتبر أيضا تحفظاتمعين بهدف استبعاد أو تعديل الآثار القانونية للمعاهدة على تلك الدولة 

زم           - ا لا تل ه رسميا أنه ن في  ومن ثم فالتحفظ هو إعلان آتابي يقدم من طرف إحدى الدول تعل
ة         ا من الاتفاقي أجزاء بعينه ات       . نفسها بجزء ما أو ب رة الاستعمال في الاتفاقي ة آثي ذه التقني وه

سهيل           التي تلزم العديد من الأطراف، وهي تمكن من آسب ا          دول ومن ت لتزام أآبر عدد من ال
ادقت        ي ص ة الت ات الدولي صادقة والالتزام ة الم داخلي للدول انون ال ين الق ابق ب رام التط احت
ن   ا م ان يفرغه ض الأحي ة،وفي بع ة الاتفاقي ن إجرائي نقص م دأ ي ذا المب ا،غير أن ه عليه

                                                                              .                                              مضمونها ومن هدفها
  .                                                                             والتي صادقت عليها معظم الدول العربية (33)



ا ة م:ثاني رة الثاني ه الفق نص علي ا ت ادة  لم ى 28ن الم ضاء عل ة الق ن اتفاقي  م
ه   ى أن نص عل ي ت سها، والت رأة نف ز ضد الم كال التميي ع أش داء أي : "جمي وز إب لا يج

  ".                                             تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها
ز    هو القضاء عل   - آما سبق  –فإذا آان موضوع وغرض هذه الاتفاقية        ى التميي
ساواة       ضد المرأة بجميع أشكاله ومظاهره بين الجنسين،       ق الم وإذا آان هدفها هو تحقي

الكاملة في الحقوق بين الرجال والنساء، فإن التحفظ على موادها الأساسية والمحورية            
ائز    ر ج ظ غي و تحف الي فه ها، وبالت وعها ولغرض ا لموض ر منافي الا )34(يعتب  إعم

  . ذآورتين أعلاهلمقتضيات المادتين الم
ا               -2 م المتحدة، وهم  إن هذا الغرض، وهذا الهدف هما مبدءان مرآزيان للأم

  آذلك مبـدءان يشكلان واجبا ملزما بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق 
  .الدولية الأخرى

سين المؤسس               و ين الجن ة ب ساواة الكامل دأ الم فيما يتعلق بمبدأ عدم التمييز ومب
ه         )35(ة للمرأة، لا بد من التذآير     للحقوق الإنساني   بأن ميثاق الأمم المتحدة أآد في ديباجت

                                                           
ه               (34) د من الإشارة بأن ع         وحول شرعية التحفظات وعدم شرعيتها لاب ى جمي ة القضاء عل يس للجن  ل

ة                     أشكال التمييز ضد المرأة سلطة تقرير ما إذا آانت التحفظات أو لم تكن متنافية مع موضوع الاتفاقي
اقض جوهر                 .وغرضها الأساسي  ي تن رفض التحفظات الت ة ل وبما أن الاتفاقية لا تنص على آلية داخلي

ا             الاتفاقية وغرضها،فإن مسألة التنافي يمكن أن تجيب عل        ي يعرض عليه ة الت دل الدولي ة الع يها محكم
  .                     للتحكيم أي خلاف ينشأ بين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية

صيغ                   -  أما اللجنة فهي تشجع الدول الأطراف التي تصر على إيراد تحفظاتها بأن تضعها في أضيق ال
د            الممكنة وأآثرها دقة لضمان عدم تعارضها مع أهداف وغا            ذه التحفظات قي اء ه ة ولإبق ات الاتفاقي ي

ا وسحبها                    .المراجعة بهدف سحبها   ادة النظر في تحفظاته ى إع دول الأطراف بانتظام عل آما تشجع ال
ة          .أثناء تقديمها لتقاريرها   ول إن الدول دين،ولا تق ا لا ت ولهذا فهي تقترح،توصي،تعرب عن قلقها،ولكنه

وب ال          ى عي شير إل ات       تنتهك الاتفاقية وإنما ت ة من خلال التعليق ة          . دول ة أسلوب لجن ا تبنت اللجن وربم
الذي بين في  ) الهيئة التي أقيمت لمراقبة تنفيذ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (حقوق الإنسان  

م  ة رق ه العام ة هي من 24ملاحظت ام الاتفاقي ا إذا آانت التحفظات تتناسب وأحك ر م سألة تقري  أن م
سان أصدرت                 وهن.اختصاص اللجنة  وق الإن ا لا بد من الإشارة إلى أنه في الذآرى السنوية لإعلان حق

لال       ت خ ذا المجال،وقام ي ه ة ف ه دور اللجن زت في ة أوج ى الاتفاقي ات عل شأن التحفظ ا ب ة بيان اللجن
ارير            1994جلستها الثالثة عشرة لعام      ي والتق ر الأول  بتعديل إرشاداتها العامة حول وضع إعداد التقري

ا طلبت             المتت ا آم ديم إيضاحات خاصة حول وضع تحفظاته الية لتشمل الطلب من الدول المتحفظة تق
ة، يعرب         من الأمين العام أن يبعث برسالة خاصة إلى الدول التي ضمنت مصادقاتها تحفظات جوهري
م                      ة من الأم ادية المقدم سعى الخدمات الإرش أن ت سألة،آما أوصت ب ذه الم ة إزاء ه فيها عن قلق اللجن

  .لمتحدة إلى تقديم النصح إلى هذه الدول بأن تسحب تحفظاتهاا
ساواة "برزت دعوة لتعويض مبدأ ) 1995سبتمبر (ولابد من التذآير بأنه إبان مؤتمر بيجين      (35) " الم
 ".           الإنصاف"ب

 .         الفقرة الأولى  من المادة الأولى)36(
ة )37( ه الثاني ي مادت ك ف                                  .              وذل
  
ام )38( صادية   .1966  لع وق الاقت دولي للحق د ال سياسية والعه ة وال وق المدني دولي للحق د ال ا العه وهم

 . والاجتماعية والثقافية
واد    26 يشتمل بالإضافة إلى المادة      والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية    .3 انظر المادة    )39(  على م

  .أخرى ضد التمييز



ى  ه   "عل رد وقدرت ة الف سان وآرام ية للإن الحقوق الأساس ان ب ال  /الإيم ا للرج ا وبم ه
ى    ". والنساء من حقوق متساوية  اق عل شجيع     "آما نص الميث ز وت ه تعزي أن أحد أهداف

ية لج     ات الأساس سان والحري وق الإن رام حق ى أي     احت ز عل ا تميي راد دونم ـع الأف مي
وق     . )36("بما في ذلك التمييـز على أساس الجنس       أساس، المي لحق ا أن الإعلان الع آم

وق            على المبدأ العام بعدم التمييز،     )37(الإنسان نص  ع بكل الحق وبحق آل فرد فى التمت
ا  ز الق ك التميي ي ذل ا ف ز، بم ن التميي وع م دون أي ن ه، ب واردة في ات ال ى والحري ئم عل

  .                      أساس الجنس
دوليين          دين ال وق     )38(بالإضافة إلى ذلك، فقد آرست أحكام العه  الخاصين بحق

ز دم التميي ام لع دأ الع سان المب دول  : الإن زم ال ة تل صوصا متماثل ضمن ن ا يت ل منهم فك
ا،  الموقعة أن تضمن مسـاواة الرجال والنسـاء في التمتع بجميع الحقوق المدرجة              فيهم

ادة    ا م ل منهم ضمن آ ا يت اس     )39(آم ى أس ز عل دم التميي ام بع دأ الع ى المب نص عل  ت
  .)40(النوع

ا     ل، هم ساواتها بالرج ز م رأة، وتعزي ز ضد الم ى التميي ضاء عل ذلك فالق وب
م المتحدة                   اق الأم ا بمقتضى ميث ا ملزم شكلان واجب مبدءان مرآزيان للأمم المتحدة وي

المتحفظ عليها من   ومن ثم فإن مقتضيات مواد الاتفاقية . هوآل المواثيق المذآورة أعلا   
  .   قبل الدول العربية، تتعارض مع المبدأين السابقين

ى  -3 صادقة عل ا الم بق له د س ة ق ضمة للاتفاقي ة المن دول العربي م ال  إن معظ
سياسية      ة وال الحقوق المدني ق     )41(العهد الدولي الخاص ب ة بتطبي ذلك مطالب  وأصبحت ب

ساواة         23ياته خاصة أنها لم تتحفظ على المادة        جميع مقتض  ى الم ي تنص عل  منه، والت
ز             . بين الجنسين داخل الأسرة    ع أشكال التميي ى جمي ة القضاء عل ه اتفاقي وما تنص علي

صدد  ذا ال ي ه رأة ف دا ضد الم ر تأآي دين   يعتب ام العه ه أحك صت علي ا ن وتوضيحا لم
دول ال  دتها ال ي أب ل التحفظات الت سابقين، فه ة ال ى اتفاقي ة عل ـداو"عربي ر " سي لا تعتب

  .؟)42(تراجعا عمـا وافقت عليه من قبل عنـد مصادقتها على العهدين
رأة لا   ز ضد الم كال التميي ع أش ى جمي ضاء عل ة الق ى أن اتفاقي وبالإضافة إل

إن     دول      تجيز إبداء تحفظات منافية لموضوعها وغرضها، ف دمتها ال ي ق التحفظات الت
دولي الخاص               العربية على هذه ا    د ال ة بالعه وع التحفظات اللاحق ر من ن ة، تعتب لاتفاقي

                                                                                                                                        
ل،             )40( وق الطف ة حق ا اتفاقي  هذا وقد أآدت على المبدأ عدة اتفاقيات ومواثيق دولية ذات أهمية خاصة للنساء منه

ة              ادة الثاني ة   (التي حظرت التمييز على أساس الجنس في الم ة الخاصة بمكافحة الاتج        )1990اتفاقي ار ، الاتفاقي
ة   (بالأشخاص واستغلال بغاء الآخرين    ى               )1949اتفاقي سن الأدن زواج وال ى ال ة عل ة الخاصة بالموافق ، والاتفاقي

  .للزواج وتسجيل عقود الزواج
  .   وبدون تحفظ ،ومنها من قام حتى بنشره(41)

ع أشكال التم              )42( ى جمي ة القضاء عل صادرة عن لجن ة بمقتضى التوصية ال دول مطالب ز ضد    لقد أصبحت ال يي
سجله من تحفظات                ) التي تبنتها اللجنة في جلستها الرابعة عشرة      (المرأة   م ت ا سجلته أو ل ان م ا آ بتوضيح إذا م

ة     على الالتزامات المتعلقة بالحقوق نفسها التي تنص عليها اتفاقيات أخرى يتواءم مع تحفظاتها على أحكام اتفاقي
م أخذها       جدير. القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة        بالذآر أن آل التوصيات المذآورة في هذا البحث ت

ز ضد                   :تقييم وضع المرأة    : "من آتاب  ع أشكال التميي ى جمي ة القضاء عل دليل خاص بإعداد التقارير عن اتفاقي
رأة                 )". سيداو(المرأة   وق الم ة للعمل من أجل حق ة    . الأمانة العامة للكومنولث وشبكة العمل الدولي ة الثاني الطبع
ز              . 23-1التوصيات العامة ) ه(الملحق  .101-88:ص. 1996 ع أشكال التميي ى جمي ة القضاء عل التي تبنتها لجن

  .                                                                                        ضد المرأة



إن            الي ف ا، وبالت وز قانون ل لا يج ول ب ر مقب ذا غي سياسية، وه ة وال الحقوق المدني ب
ة، ون باطل ات تك ة  التحفظ حيحة وقائم صادقة ص ى الم انوني، تبق التعبير الق وب

  .                              والتحفظات باطلة
ة،هي                   بناء عل   ذه الاتفاقي واد ه ى م ة عل دول العربي ذا،فإن تحفظات ال ى آل ه

دة         ة للقاع ا مخالف ة، لأنه ة قانوني ة قيم ا أي ست له م لي ن ث ة، وم ر قانوني ات غي تحفظ
الأساسية من قواعد القانون الدولي للمعاهدات، والتي تقضي بأنه لا يجوز السماح بأي      

  .)43(ها الأساسيتحفظ على اتفاقية يكون منافيا لموضوعها وغرض
 إن التحفظات على هذه الاتفاقية، تبين عدم جدية الدول التى أصدرتها في              -4

سها               -الوفاء بالتزاماتها،المنصوص عليها سواء في العهدين السابقين أو في الاتفاقية نف
ا الحرة           ا بمحض إرادته ى             -التي انضمت إليه شكل أساسي القضاء عل ا وب ي منه  والت

  .                                              التمييز ضد المرأة
 إن هذه التحفظات تدل على تخلي الدول الأطراف في الاتفاقية عن تعهدها -5

رأة،      د الم ز ض ى التميي ضاء عل ة للق راءات اللازم اذ الإج ورها   باتخ ع ص بجمي
ا، ى     ومظاهره تناد إل ة بالاس ب الاتفاقي سئوليتها بموج د م الي تقيي شريع"وبالت ة ال
لامية سك      "الإس رى تتم ى أخ ة إل ن دول ف م ق المختل سير والتطبي ي تخضع للتف والت

لامية،  شريعة الإس ادئ ال ة     بمب ة المتحفظ زام الدول ول الت شك ح لال ال ضفي ظ د ت وق
  .             )44(وتساهم في زعزعة أسس القانون الدولي الاتفاقي بأهداف وأغراض الاتفاقية

                                                           
ادة       ، وبأنه ليس لها(..)وهنا يجب التأآيد على عدم سريان التحفظات      (43)   ا للم دولي وفق انون ال ر في الق  أي أث

  .                                                                        1969 من اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات لعام 21
  :      وللاستئناس نورد هنا اعتراض دولة فنلندا على تحفظات دولة الكويت-
ة     28 من المادة    2ولا مع الفقرة    أن تلك التحفظات تتعارض أ    " ادئ العام ا مع المب  من الاتفاقية آما تتعارض ثاني

داخلي                   بشأن احترام المعاهدات الدولية،    ا ال ام قانونه ة من الاحتجاج بأحك والتي تمنع دولة طرفاً في اتفاقية دولي
                                         ".لتبرير عدم تنفيذ التزاماتها المترتبة عليها في الاتفاقية

ة                - دول الأطراف في الاتفاقي راض بعض ال سويد     (ونورد ثانيا اعت ال وال دول      ) 1997البرتغ ى تحفظات ال عل
ة            صفة عام ة ب ة                : العربية على مواد هذه الاتفاقي ررات التالي ى المب دول الأطراف في اعتراضها عل استندت ال

سها من قواعد ف            : دولي             على ما تنص عليه الاتفاقية نف انون ال ة في الق صدد،وعلى القواعد العام ذا ال ومن  . ي ه
مخالفة التحفظات للمبادئ الأساسية الراسخة في القانون الدولي الاتفاقى والتي تنص على : الأسباب التي ساقتها 

ة الد                  ا التعاقدي ذ التزاماته شلها في تنفي ر ف وطني آسبب لتبري ا ال ى قانونه ة أنه لا يحق للدولة الاستناد عل إن . ولي
ع         الي تتعارض م ر محددة، وبالت ة، وغي ا طابع العمومي ة يغلب عليه ة من الاتفاقي ادة الثاني ى الم التحفظات عل

تقييم وضع   "عن  .  من الاتفاقية  28أهداف وأغراض الاتفاقية وغير مسموح بها بموجب الفقرة الثانية من المادة            
رأة            دليل خاص بإعداد التقارير عن اتفاقية القضاء       :المرأة ز ضد الم ع أشكال التميي ى جمي المرجع سابق    " :  عل
  .الذآر
ا،               (44) راق، وليبي ت، والع ونس، والكوي ى تحفظات مصر، وت سويد عل ة ال راض دول جاء هذا في اعت

                              .                                                                 عن نفس المرجع السابق. والأردن وبعض الدول الإسلامية
قانون الأسرة  أو قانون  الانتخاب التي نجدها في           /مثل قانون الجنسية أو قانون الأحوال الشخصية      )45(

 تبريرات هذه الدول     
رأة والرجل        )46( ين الم ساوية ب وق المت ادئ الحق أن مب ز     لا بد من التذآير في هذا الصدد ب وعدم التميي

ام          على أساس الجنس د  سان لع وق الإن المي لحق م المتحدة، والإعلان الع اق الأم ونت آأحد أهداف ميث
 .        والعديد من المواثيق الدولية1948

  .  1993يونيو / حزيران25 إلى 14 الذي انعقد في فيينا من )47(



ا              إن تبرير بعض التحفظات م      -6 ى أساس مخالفته ة، عل دول العربي ل ال ن قب
داخلي      ادة        )45(لما ينص عليه القانون ال ا لمقتضيات الم ول طبق ر مقب ر غي  من  27 تبري

دم                      داخلي آسبب لع ه ال دة أن يتمسك بقانون اتفاقية فيينا التي لا تجيز لطرف في المعاه
  .تنفيذ أحكام الاتفاقية

شكل من النا          -7 ا ت رأة       إن التحفظات في حد ذاته زا ضد الم ة تميي ة العملي حي
ذه    .  وتتعارض مع آل أمر تهدف له هذه الاتفاقية        )46(مبنياً على أساس الجنس    آما أن ه

  .التحفظات تضيف إلى التمييز بين الجنسين، التمييز بين مواد الاتفاقية
ل                و ر قاب في إطار وحدة الاتفاقية باعتبار أن حقوق المرأة هي آيان موحد غي

سي  صل والتق ذا الأخيرمللف واد      ،فإن له ا الم نص عليه ي ت رأة الت وق الم ى حق ار عل آث
  .الأخرى غير المتحفظ عليها

ى أن     )47()1993فيينا  ( إن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان       -8  قد أآد أولا عل
  وأن العنف ضـد النساء هو انتهاك. حقوق المـرأة هي نفسها حقوق الإنسـان

ية   سان الأساس وق الإن د ث. لحق ي      وأآ وق الت نفس الحق رأة ل ة الم ى أن ممارس ا عل اني
ى              ز عل ع أشكال التميي ى جمي يمارسها الرجل على قدم المساواة، وعلى أن القضاء عل

  .أساس الجنس، هما من أهداف المجتمع الدولي ذات الأولوية
ه      صادرة عن ل ال ة العم ا وخط لان فيين ي إع د ورد ف ن   )48(وق ر م دد آبي  ع

رأة النصوص الداعمة لحقوق ال    رة           . م ا سبق تنص الفق ى         18وحول م ا يل ى م ه عل  من
تشكل حقوق الإنسان للمرأة والطفلة جزءا من حقوق الإنسان العالمية، لا ينفصل ولا          "

ساواة                   دم الم ى ق ة، وعل شارآة آامل رأة م يقبل التصرف ولا التجزئة، وإن مشارآة الم
وطني     في الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والث       قافية، على الصعيد ال

والإقليمي والدولي من جهة والقضاء على جميع أشكال التمييز على أساس الجنس من             
ة دولي ذات الأولوي ع ال داف المجتم ا من أه ة، هم ة ثاني ائم . جه ال العنف الق وإن أعم

دولي،                 (..) على أساس الجنس   افي والاتجار ال ز الثق ك الناشئة عن التحي بما في ذلك تل
ويمكن تحقيق ذلك عن طريق . نافية لكرامة الإنسان وقدره، ويجب القضاء عليهاهي م

ى  39آما نصت الفقرة    ...". التدابير القانونية  ز        : "منه عل ع أشكال التميي استئصال جمي
  ".            ضد المرأة
 إن نفس المؤتمر سلم بأن مسألة التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع             -9

ضد المرأة، تشكل أمرا خطيرا، وبأن عدم اللجوء إلى الإجراء الرسمي     أشكال التمييز   
  .المبين في اتفاقية فينا لتقرير شرعية التحفظات أدى إلى قدر آبير من الجدال

   إن لجنة القضاء على جميـع أشكال التمييز ضد المرأة، قد أعربت -10 
د    )49(في توصيتها العامة  ة من ال ارير مقدم ا   "ول الأطراف   وبعد دراستها لتق عن قلقه

ات   وع وغاي ع موض ب م ا لا تتناس دا أنه ي ب ات الت ن التحفظ ر م دد الكبي إزاء الع
                                                           

ؤتمر      (48) ة  المتعلق         . وهما يشكلان الوثيقة الختامية للم ؤتمر خطة العمل الدولي د طور الم ة وق
اعي         وع الاجتم اس الن ى أس ة عل ات القائم شمل الانتهاآ بحت ت ث أص سان، حي وق الإن بحق

در( در   ). الجن ق بالجن ز المتعل ول التميي ة ح ل أمثل ة العم ا وخط لان فين وع /وأورد إع الن
  .  الاجتماعي باعتبارها تشكل انتهاآات لحقوق الإنسان

  . فس المرجع السابقعن ن. 1997/ الجلسة السادسة4التوصية العامة رقم (49) 



آما اقترحت في هذه التوصية على الدول الأطراف المعنية إعادة النظر فى            ". الاتفاقية
ا   دف إلغائه ات به ذه التحفظ ة ". ه يتها العام ي توص ارت ف ا أث ول )50(آم ساؤل ح  الت

ام  صلاحية التحفظ ى أحك ي إطار التحفظات عل انوني ف ا الق ة وأثره ى الاتفاقي ات عل
  .الاتفاقيات الأخرى لحقوق الإنسان

 2( أنه من الضروري ربط مقتضيات المواد غير المتحفظ عليها بالمواد            -11
ة    ) 16 و 15 و 7 و 3و واد          من نفس الاتفاقي ذه الم ا في ضوء ه ي تنص     )51(وقراءته  الت

رأة            على أنه يتعين على الدول       ز ضد الم الأطراف في هذه الاتفاقية القضاء على التميي
شريعاتها                   ة أو ت اتيرها الوطني رأة في دس ين الرجل والم ساواة ب دأ الم وذلك بتجسيد مب

انون       دابير    . الأخرى، وآفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال الق ع الت اذ جمي وباتخ
بة، ا     المناس ديل أو إلغ شريع، لتع ك الت ي ذل ا ف د    بم زا ض شكل تميي ي ت وانين الت ء الق

ا             ")52(المرأة ع به وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمت
                                                                                                                                        

 استذآرت اللجنة   -1: "التي جاءت فيها النقاط التالية    . 1992 الجلسة الحادية عشرة     20 التوصية العامة رقم     )50(
ادة           ق بالم ا يتعل ة فيم ى الاتفاقي ي جرى   . 2:ف/28قرار الاجتماع الرابع للدول الأطراف الخاص بالتحفظ عل الت

  .                                                                                           للجنة4الترحيب بها في التوصية العامة رقم 
وق         - المي لحق  وأوصت اللجنة بأن تقوم الدول الأطراف مشارآة فى التحضيرات للمؤتمر الع

ة          -أ:  بما يلي  1993الإنسان لعام    ا   إثارة التساؤل حول صلاحية التحفظات على الاتفاقي وأثره
ادة النظر     -ب. القانوني في إطار التحفظات على أحكام الاتفاقيات الأخرى لحقوق الإنسان           إع

ا           سان جميع وق الإن ة حق ق اتفاقي  النظر في وضع    -ج. في هذه التحفظات بغرض تعزيز تطبي
سان                  وق الإن ات الأخرى لحق ي للاتفاقي ك الت عن نفس    " إجراءات خاصة بالاتفاقية شبيهة بتل

     .المرجع
ز ضد                       )51( ى التميي دأ القضاء عل ى مب ي تنص عل سها الت ة نف وآذلك في ضوء ديباجة الاتفاقي

والتي تؤآد أن التمييز ضد المرأة يشكل خرقا لمبدأ المساواة      . المرأة وتعزيز مساواتها بالرجل   
سانية   ة الإن رام الكرام وق واحت ي الحق ادئ    . ف ا لمب شكل انتهاآ ز ي ذا التميي ن أن ه ي تعل والت

دم      ا ى ق ساء عل شارآة الن ام م ة أم ل عقب سان ويمث ة الإن رام آرام وق واحت ي الحق ساواة ف لم
ة في دولهن                صادية والثقافي ة والاقت  -..  المساواة مع الرجال في الحقوق السياسية والاجتماعي

ي               3و2و1وآذلك في ضوء المواد      رأة المتزوجة الت سية الم ة الخاصة بجن ة الدولي  من الاتفاقي
ر أن ا ة  تعتب ا العائلي ار لحالته تقلالية ودون أي اعتب ل اس رأة بك ه الم سية حق تتصرف في لجن

  .                                                                                           ولأي تغيير يطرأ على هذه الحالة
                                                                  .                            المادة الثانية من الاتفاقية(52)

ذه                           - ة به ة إشكالية، هي المتعلق دول العربي ر تحفظات ال ى أن أآث صدد إل ذا ال  ولابد من الإشارة في ه
ة              شريعات الوطني اتير والت ك أن  . المادة الثانية من الاتفاقية، وهي التي تتعلق بحظر التمييز في الدس ذل

واد الدستور، وفي            المتطلبات الأساسية لهذه المادة،   أحد   رأة بالرجل في م هو تضمين مبدأ مساواة الم
  . بإعادة النظر في آل القوانين الوطنية: متن التشريعات المناسبة الأخرى 

  .   المادة الثالثة من الاتفاقية)53(
 . المادة السابعة من الاتفاقية)54(
 .        اقية من الاتف16و15 المادتان )55(
ربط،- ذا ال ة ه ي   إن أهمي ثلا ف ى م راءة، تتجل ذه الق كال : وه ع أش ى جمي ضاء عل ة الق ة اتفاقي أن لجن

م     (تشير في توصيتها العامة      التمييز ضد المرأة،   ة عشرة      .21التوصية العامة رق سة الثالث ) 1994الجل
رأة      . المجتمعإلى أن الجنسية تمثل عنصرا حاسما في المساهمة الكاملة في أنشطة             سية الم فقد تؤثر جن

ان سكناها،       على حقها في التصويت أو الترشيح للمناصب العامة،        آما يمكن أن تؤثر في اختيارها لمك



اة          "..وبالقضاء. )53("على أساس المساواة مع الرجل       رأة في الحي على التمييز ضد الم
ين الرجل            )54(..".السياسية والعامة للبلد   ات ب وق والواجب ساواة في الحق رأة    وبالم  والم

  .)55(في إطار الأسرة
  
  
  
  
  

ة  -12 دول العربي شريعات ال ارية   )56( إن بعض ت ة س ة الدولي ر الاتفاقي  تعتب
ا،     وطني،                 المفعول بمجرد التصديق عليه انوني ال م تصبح جزءا من النظام الق ومن ث

ت         م إذا آان ن ث وطني، وم شريع ال ى الت ا عل ل وبترجيحه ا، ب ضاء بتطبيقه زم الق يلت
ول العربية على مواد هذه الاتفاقية، هي تحفظات غير قانونية، وليست لها            تحفظات الد 

شغل نفس       - آما سبق -أية قيمة قانونية   ي، وت انون داخل ة ق ر بمثاب  فإن هذه الاتفاقية تعتب
ق                   بقية التطبي ا أس ه، وتكون له المرتبة التي يحتلها القانون الداخلي، بل تعتبر أسمى من
                                                                                                                                        

د من التفصيل انظر            حول   - ادي       :آل هذا وللمزي اني وزينب مع دة بن ين      : "فري رأة المتزوجة ب اء الم سية أبن جن
دول        /برنامج الأمم المتحدة الإنمائي   " الانتساب إلى الأمة الإسلامية والجماعة الدولية      م في ال مشروع إدارة الحك

  .2004لبنان /بيروت. العربية
ه     فالدستور:  مثل تونس ولبنان ومصر   (56) ثلا ينص في مادت ى أن المعاهدات   151 المصري م ا   " عل يكون له

د   انون بع وة الق ا    ق ررة هن ا للأوضاع المق شرها وفق ا ون ا والتصديق عليه ا ينص الفصل  ". إبرامه  من 32آم
ا                  "الدستور التونسي على أن      وانين شريطة تطبيقه وذا من الق وى نف ة أق المعاهدات المصادق عليها بصفة قانوني

  ".                   الآخرمن الطرف
 وإن بعض تشريعات الدول العربية وحتى أمام غياب نص دستوري صريح يعطي الأولوية              -

ى أن     نص عل ثلا ي سية م ا للجن ة،فإن قانونه دة الوطني ى القاع ة عل دة الدولي ق للقاع ي التطبي ف
رجح ع    شورة ت ا والمن صادق عليه ة الم ات الدولي دات أو الاتفاقي ضيات المعاه ام مقت ى أحك ل

سية                        انون الجن ة من الفصل الأول من ق رة الثاني ثلا الفق ه م القانون الداخلي وهذا ما تنص علي
  . المغربي

انون      )57( ا الق  هل تعد الاتفاقية الدولية بمثابة قانون داخلي؟وهل تشغل نفس المرتبة التي يحتله
ذه     الداخلي؟وما هو الحكم في حالة قيام تعارض بين المعاهدات وبين الق           انون الداخلي؟ حول ه

ر      ه انظ ذي عرفت ي ال اش الفقه ئلة والنق دي :الأس د ليدي ة   : "محم دات الدولي زام بالمعاه الالت
داخلي  انون ال ى الق ا عل اعي ". وترجيحه اب جم ة ضمن آت سان  : "مقال وق الإن ة : حق دراس

لعزيز من إعداد محمد شريف بسيوني، محمد سعيد الدقاق وعبد ا         ". تطبيقية عن العالم العربي   
ر يم وزي روت. العظ ين بي م للملاي ونبر . دار العل ث ص. 1989ن د الثال  -180-177:المجل

ي سعودي العياش ري وم ي فه ف فاس وق : يوس ة لحق ات الدولي ي والاتفاقي ي المغرب القاض
حقوق المغاربيات بين الخصوصية     :"منشورة بكتاب جماعي    .مقالة باللغة الفرنسية  ". الإنسان
رت    . لديمقراطية لنساء المغرب  الجمعية ا ".والكونية دريش ايب ارف    . ومؤسسة فري ة المع مطبع
                                                                                  .                        77-53:ص.1992الجديدة



ه الأمر الاحتجاج              )57(قتضياتهماعليه في حالة التعارض بين م      م يحق لمن يهم  ومن ث
  . بمقتضياتها والاستناد إلى أحكامها

ه إذا              -13  وأخيرا، ومن الناحية القانونية الوطنية فإنه يمكن القول بإيجاز، بأن
انون               ام الق سين أم ين الجن  وإذا  )58(آانت معظم الدساتير العربية، تنص على المساواة ب

ى            آانت مقتضيات القوا   نين الوطنية التي تتذرع بها الدول العربية لإبداء التحفظات عل
ة                   ر مخالف ذلك تعتب ا ب هذه الاتفاقية لا تساوي بين الرجل والمرأة في آافة الحقوق، فإنه

  .للمقتضيات الدستورية ومن ثم فهي قوانين غير دستورية في تمييزها بين الجنسين
ى            ة عل دول العربي ول، إن تحفظات ال ع         خلاصة الق ى جمي ة القضاء عل  اتفاقي

ين       أشكال التمييز ضد المرأة،    ساواة ب ز واللام تشكل أولا إقرارا من قبلها بوجود التميي
ا                   .الجنسين في قوانينها الداخلية    ق م رام وتطبي دم احت ا بع رارا من قبله ا إق شكل ثاني وت

ت ا أن وافق بق له شرعة  س ا ال ون منه ي تتك ق الت ن المواثي ل م ن قب ه م  وصادقت علي
سان  وق الإن ة لحق ق     . الدولي ديها لتحقي اب الإرادة ل ا بغي ن قبله رارا م ا إق شكل ثالث وت

  .المساواة بين الجنسين وبالتالي الاعتراف للمرأة بالمواطنة الكاملة
ع   ى جمي ضاء عل ة الق ى اتفاقي ة عل دول العربي شة لتحفظات ال ذه المناق د ه بع

بق        ذي س سؤال ال ى ال رأة، يبق د الم ز ض كال التميي و   أش ا، وه ه قائم ا طرح ل : لن ه
شريعة الإسلامية                   ا لل تحفظ عليه واد الم ة مقتضيات الم التحفظات تتعلق بالفعل بمخالف

  .                                      آما جاء في معظم تبريرات هذه الدول؟
  

  
  المبحث الثاني

  مدى شرعية تبريرات الدول العربية
  

را  وع التبري ي موض ر ف ق التفكي ة  لتعمي دول العربي ا ال ت به ي علل ت الت
د            ز ض كال التميي ع أش ى جمي ضاء عل ة الق ود اتفاقي واد أو بن ى م ا عل تحفظاته

.                                                           المرأة،سنقوم أولا بتصنيف هذه التبريرات قبل مناقشة مدى شرعيتها
  

  تصنيف  تبريرات الدول العربية: أولا
شابهة            ذا آانت إ ر مت ة غي تحفظات الدول العربية على مواد وبنود هذه الاتفاقي

سجمة، ر من ى وغي ق عل ر ينطب ل  فإن نفس الأم ن أجل تعلي دمتها م ي ق رات الت التبري
  .بمضمون تلك المواد والبنود" التزامها"وتعزيز تلك التحفظات، ومن ثم تبرير عدم 

ا من     هذا وتذهب التبريرات بالرغم من اختلاف ال      تحفظ عليه ود الم مواد والبن
قبل هذه الدول،إلى أنها تتعارض مع تعاليم الدين، أو أحكام الشريعة الإسلامية، أو مع            

                                                           
سين           الإشارة أولا إلى أن       مع (58) ين الجن ساواة          هذه الدساتير تنص على المساواة ب ى الم يس عل انون ول ام الق أم

 .      بين الجنسين في القانون
مثلا :  ولا بد من الإشارة ثانيا إلى أن دساتير قليلة منها ذآرت تحديدا التمييز على أساس الجنس آمجال للتمييز-

ادة  ي الم تور المصري نص ف واطنين- 40الدس ين الم ساواة ب دأ الم ى مب دم التميي- بالإضافة إل ى ع ين  عل ز ب
واآتفى مثلا الدستور التونسي بالنص على . المواطنين على أساس الجنس أو اللغة أو الأصل أو الدين أو العقيدة          

انون            النص          . أن آل المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام الق اتير ب ا اآتفت معظم الدس بينم
                                                                                 .  فقط على أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون



رة انون الأس ع ق شريعة أو م تعمل  )59(ال ن اس دول م ن ال اك م ى أن هن ارة إل ع الإش  م
ادة أو            ك حسب موضوع الم ومزج بين اثنين من هذه  المصطلحات في آن واحد، وذل

ه    ال تحفظ علي واد            . بند الم ى الم ة عل دول العربي رات بعض ال ذآر تبري ذا ن ولتوضيح ه
  :  الست التي سبق التعرض إليها أعلاه

ادة        ذه الم ى ه صر عل ام لم تحفظ الع ي ال اء ف ة، ج ادة الثاني ق بالم ا يتعل ففيم
شريعة الإسلامية         "(..) التبرير التالي  وجاء في    . شريطة ألا يتعارض ذلك مع أحكام ال

انون الأسرة     "(..) حفظ الجزائر التبرير التالي     ت ام ق . شريطة ألا يتعارض ذلك مع أحك
شريعة          :"(..) وجاء في تحفظ المغرب التبرير التالي      ام ال شريطة ألا يتعارض مع أحك

ين               ة ب ات المتكافئ نظم العلاق ذي ي الإسلامية المتضمنة في قانون الأحوال الشخصية ال
  ".الزوجين

الفق ق ب ا يتعل ر ) أ(رة وفيم ظ الكويت التبري ي تحف اء ف سابعة، ج ادة ال من الم
ما تنص عليه هذه الفقرة يتعارض مع قانون الانتخاب الكويتي والذي يقصر             : "التالي  

  ".حق الترشيح والانتخاب على المواطنين الذآور دون الإناث
ي        دول الت رات ال عة،فإن تبري ادة التاس ن الم ة م الفقرة الثاني ق ب ا يتعل وفيم

سية       تح انون الجن فظت عليها ذهبت  بصفة عامة إلى أن مقتضياتها تخالف مقتضيات ق
  .                وقانون الأسرة

ادة               ة من الم رة الرابع ا الفق ي تنص عليه وفيما يتعلق بالمقتضيات الأخيرة الت
الي        15 ر الت اليم الإسلام         : " جاء في تحفظ الأردن التبري ة لتع ذه المقتضيات مخالف ". ه

ا يتعارض مع               :"في تحفظ الجزائر التبرير التالي    وجاء   سر بم رة ينبغي ألا تف ذه الفق ه
الي         ". مقتضيات قانون الأسرة   لا : "وجاء في تحفظ آل من المغرب وتونس التبرير الت

رأة                   ق بحق الم تلتزم بهذه الفقرة إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع قانون الأسرة فيما يتعل
  ".                                               مةفي حرية اختيار السكن والإقا

ا         16وفيما يتعلق أخيرا بالمادة      تحفظ عليه  - فإنه بالرغم من اختلاف البنود الم
ا       -ونظرا لكثرتها نوجز القول    ا تتعارض إم ى أنه ة إل  فإن التبريرات ذهبت بصفة عام

  .قانون الأسرةمع تعاليم الدين وإما مع أحكام الشريعة الإسلامية وإما مع 
ة آكل       دول العربي ر   في ضوء هذا يتضح أولا أن التبريرات التي قدمتها ال غي

ررت بعض       آما يتضح ثانيا أن دولاً     .منسجمة وتختلف من دولة إلى أخرى       إسلامية ب
ا أن دولاً                 شريعة الإسلامية، بينم ة لل ا مخالف تحفظ عليه  تحفظاتها بكون المقتضيات الم

ى عن        )60(فس التبريرإسلامية أخرى لم تقدم ن   ة أول ساؤل من جه تم الت ذي يح  الأمر ال

                                                           
ل   (59) ات لأن آ ع مجموع ي أرب ا ف ن خلال تبريراته ة م دول العربي صنيف ال ن ت ة يمك صفة عام  وب

تعملته   ذي اس ر المصطلح ال تعمالها لمصطلح غي ة باس واد الاتفاقي ى م ا عل ررت تحفظاته ة ب مجموع
     .                    الأخرى المجموعات 

ا                :لندلل بمثال آخر  (60)  ا بكامله تحفظ عليه م ت ة ل اك دول عربي ة فهن ادة التاسعة من الاتفاقي ثلا بالم فيما يتعلق م
ار،،وهي جزر القم دة تحفظت.وجيبوتي،واليمن،وليبي ة واح ة عربي اك دول ا وهي  وهن ادة بكامله ذه الم ى ه عل

ذه                 والدول العربية البا  .العراق ى ه تحفظ عل قية تحفظت فقط على الفقرة الثانية،أما الدول الإسلامية فمنها من لم ي
  المادة آكل مثل إندونيسيا،وملديف،والنيجر،وبنغلادش، ومنها من تحفظ على الفقرة الثانية مثل ماليزيا



م      ا باس ر تحفظاته ي تبري لامية ف ين دول إس تلاف ب ذا الاخ لامية "ه شريعة الإس ؟ "ال
ة        ة ثاني داء التحفظات، والاستمرار في                والتساؤل من جه ا لإب ذرع به هل الحجج المت

ل ا      ات، أى ه ك التحفظ سي لتل سبب الرئي لا ال ا،هي فع سك به لا التم ر فع ق لأم  يتعل
ا   تحفظ عليه ود الم واد أو البن ة الم لامية"بمخالف شريعة الإس وطني أم " لل انون ال أم للق

لقانون الأسرة في آل دولة؟ وأخير إذا آانت المصطلحات التي تم تعليل التحفظات بها       
  .مختلفة، فهل تعريفها ومضمونها لا يختلف آذلك ؟

  

  ية مناقشة تبريرات الدول العرب: ثانيـاً
ا         دول تحفظاته ذه ال بداية لا بد من الإشارة إلى أنه حتى وإن لم تعلل فئة من ه

 على مواد الاتفاقية، باستعمال مصطلح الشريعة الإسلامية صراحة - أو البعض منها –
ه     - ا تحفظت         -دول أخرى صراحة    بينما ذآرت ر مباشرة آونه ة غي ه بطريق ا تعني فإنه

  .لمقتضيات قانون الأسرةبعلة أن مقتضيات المواد مخالفة 
ن      رى م واد الأخ ى بعض الم رى عل ا الأخ ي تحفظاته دول ف ذه ال ك أن ه ذل
انون                         ه ق ا ينص علي ا تخالف م تحفظ عليه واد الم ك الم ذآر أن مقتضيات تل الاتفاقية ت

  وبذلك تتوحد تبريرات هذه الدول سواء. )61(الأسرة المأخوذ من الشريعة الإسلامية
  .صراحة أو التي لم تستعمله آذلكالتي استعملت المصطلح 

ا   ت تحفظاته ي علل دول الت ى أن ال ة إل ة ثاني ن ناحي ارة م ن الإش د م ولاب
صطلح ذا الم تعمال ه اليم -باس دين أو تع اليم ال شريعة أو تع ام ال ل أحك ره مث  أو غي

                 .                                     لم تقدم له تعريفا ولم تبين ما المقصود منه-الإسلام
صطلح   صود بم ا المق لامية"فم شريعة الإس ت   " ال ي علل دول الت ذه ال د ه عن

ه في                       ذي جاء ب اه ال ة؟ أو معن اه لغ دها معن ه عن وبررت به تحفظاتها؟ هل المقصود ب
دين؟ وإذا            اليم ال دين أو تع ي ال ذا اللفظ يعن القرآن الكريم؟ أو معناه اصطلاحا؟ وهل ه

ه             آان الأمر آذلك، وإذا آا     ة ل ة مخالف  –نت مقتضيات المواد المتحفظ عليها من الاتفاقي
دول الأخرى؟        -آما زعمت الدول   ة ال ه بقي تحفظ ب م ت ذا المصطلح    )62( فلماذا ل  وهل له

                                                                                                                                        
ا ال- رة  أم ضيات الفق ى أن مقت ذهبت إل رات، ف رتين(تبري الف ) أو الفق ا تخ تحفظ عليه الم

ض سيةمقت انون الجن ثلا(يات ق رب م ى المغ رة )ف انون الأس ر وق ذا الأخي ضيات ه ى (أو مقت ف
  ). فى العراق(أو العادات المعروفة والشائعة، أو تخالف الشريعة الإسلامية) الجزائر

شريعة الإسلامية            )61( ام ال ل تحفظه          ( وهناك من استعمل مصطلح أحك ثلا في تعلي المغرب م
                                                                 .     المتضمنة في قانون الأحوال الشخصية مضيفا) على المادة الثانية

  ويمكن التساؤل آذلك لماذا لم تتحفظ به الدول الإسلامية التي صادقت على هذه الاتفاقية؟                             (62)
شر  "جوهر الإسلام :"نا في هذه النقطة على آتابي محمد سعيد العشماوي      اعتمد )63( ينا للن ة   /، س اهرة،  الطبع الق

ة،  شماوي 159-158و.37-31و22-11: ص1992الثاني عيد الع د س سياسي  :" محم لام ال اح، "الإس النج
                                                                  .                      62-61 و42 – 41ص..1991الدار البيضاء، الطبعة الثانية، /الجديدة

دة      )64( رة واح رآن م ي الق شريعة ف ظ ال د ورد لف ا       :" لق ر فاتبعه ن الأم ريعة م ى ش اك عل م جعلن ورة (" ث س
ا        : "ورد فعل له واشتقاق ثلاث مرات ثم) 18 الآية:الجاثية ذي أوحين ا وال ه نوح ا وصى ب دين م شرع لكم من ال

شورى    ("يك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى      إل ة   : سورة ال ا         ") 13الآي نكم شرعة ومنهاج ا م  "لكل جعلن
                     .)21الآية :سورة الشورى("أم لهم شرآاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به االله ") 48:الآية: المائدةسورة(



ة المصادقة هي             نفس المعنى    في آل هذه الدول؟ أم أنه بالرغم من أن آل الدول العربي
  .                       ؟فلكل مجموعة منها معنى لهذا المصطلح دول إسلامية،

ه               )63(الشريعةإن لفظ    نهج إلي اء أو الم ورد الم ي م ة يعن رآن    .  في اللغ وفي الق
سبيل       رآن عن لفظ         ف  ذلك وب  .)64(يعني المدخل أو المنهج أو ال ذي ورد في الق المعنى ال

ة            واميس اللغ م     و،  الشريعة هو بذاته المعنى اللغوي الوارد في ق و فمن ث ي في   ه  لا يعن
ي                اللغة ام الت  ولا في الاستعمال القرآني، معنى التشريع أو القانون ولا القواعد والأحك

م                ريم ل القرآن الك تبين العبادات أو تنظم المعاملات وذلك خلافا للمتواتر في الأذهان، ف
ولا هو . يستعمل لفظ الشريعة أبدا في معنى وضع أحكام للعبادات أو قواعد للمعاملات

ن  ستفاد م ى الم االمعن ة ومعاجمه ب اللغ ادات  : آت د العب نهج، وقواع شريعة هي الم ال
د                 ذه القواعد تع وطرق المعاملات،هي أحكام الشريعة أو تطبيقات المنهج، بحيث أن ه

  .فهي بذلك تطبيقات الشريعة لا الشريعة ذاتها تطبيقا للمنهاج،
ية،  ة القدس ات القرآني شريعة هي الآي ام ال صحيحة عن  إن أحك ث ال والأحادي

ي ا شراح     ،)ص(لنب صرف ال ة ت شريعة، طريق ام ال ا لأحك ر تطبيق ك يعتب دا ذل ا ع وم
دين ي وردت  . والمجته املات الت د المع ق قواع ي تطبي شريعة لا يعن ق ال ذلك فتطبي وب

شريعة،             ق ال ق     بالقرآن أو بالسنة، ذلك يعني تطبيق أحكام الشريعة لا تطبي ذا التطبي وه
  .يهمن عمل البشر لا عصمة له ولا قداسة ف

اه الأصلي  ي الإسلام أولا بمعن شريعة ف ظ ال تعمل لف د اس ذا وق اج أو /ه المنه
ى أن أصبح يضم                السبيل، ك وتطور، إل د ذل ل بع م نق ه  (ث دمجت في ادات  ) أو ان الاجته

دين،                 اليم رجال ال شراح وتع سرين ونظرات ال ر       الفقهية من تفاسير المف م تطور أآث ث
شريع، ي الت بح يعن داول  وأص ا يت و حالي طلاحي،وه اه الاص ي  بمعن ذي يعن ال

  .المذهب الإسلامي/الفقه
أويلات      الشريعة الإسلامية ذاتها،  أحكام   و ه ليسوالفقه   وإنما هو تفسيرات وت

شري          /فقيه اد ب و مجرد اجته ة صبغة          /إنسان لمصادرها، وبذلك فه ه أي ساني ليست ل إن
  .قدسية

ضا     ل ت دين ب اء والمجته ين الفقه ودة ب ات الموج را للاختلاف رب الآراء ونظ
   أغلب الأحيان، وبمـا أن قوانين الأسرة في الدول العربية مأخوذة من هذه )65(في

ة          ذاهب الفقهي ة أو من الم سميها شريعة        -الاجتهادات الفقهي ي ت ا أن مصدرها   - الت  وبم
ة تعاملت مع مضامين        آذلك فقد جاءت مضامينها مختلفة، ومن ثم فإن آل دولة عربي

بيحه ولا يبيحه المذهب المعتمد لديها، أو بما يبيحه ولا يبيحه قانون            مواد الاتفاقية بما ي   
اً    )66(الأسرة  دي تحفظ ة لا تب ي جعلت دولاً عربي سية الت ين الأسباب الرئي ذا من ب  وه

                                                                                                                                        
ات أن  . المنهج أو الطريق لفظ الشريعة في هذه الآيات الثلاث يفيد معنى        و - والمقصود من الآي

ق من الأمر      ) يا أيها النبي   (ثم جعلناك   :االله سبحانه وتعالى يقول للنبي     ى طري على نهج أو عل
                                 .فاتبع ما جعلناك عليه

ستنبط     فهم اختلفوا في الرأي،في تفسير وتأويل الآيات القرآنية، وفي تحديد دلالة ال            (65) ا ي نصوص وم
  .                                                                                                      منها،وفي الأخذ بالأحاديث النبوية

انون    . أو قانون الأحوال الشخصية أو العائلة أو مجلة الأحوال الشخصية أو حقوق الأسرة         (66)   ذا الق سمية ه فت
  .لف آذلك في الدول العربيةتخت



ى                        ا أو عل ادة برمته ى م ا دول أخرى تحفظت عل ا بينم على مادة أو على بعض بنوده
  .                               بعض بنودها

ة     على  وبناء على هذا فالتحفظ      ود اتفاقي ع أشكال        مواد أو بن ى جمي  القضاء عل
تعمال مصطلح   ك التحفظات باس ل تل رأة، وتعلي ز ضد الم لاميةالتميي شريعة الإس  ،ال

د    الفقه الإسلامي أو ما توصل إليه   يعني أن مضامينها مخالفة ل     صاحب المذهب المعتم
لامية    ة إس ة عربي ل دول دى آ ي أو، ل لام  لا يعن ة للإس ضامينها مخالف دين لأو  ،ن م ل

  .الحنيف
أن  و ول ب ضامينالق شريعة    م ة لل ة مخالف ن الاتفاقي ا م تحفظ عليه واد الم  الم
لامية و )67(الإس ا ه لامية    إنم ة الإس دول العربي رات ال اء تبري ه أولا إعط د ب ول أري ق

يا، اء قدس ع  غط سجم م ا لا تن ضامينوالأصح أنه رةم وانين الأس ة ق و العربي انين  وق
  .الخ..الجنسية وقانون الانتخابات و

س   ول ي ا ق و ثاني صطلح   يىوه ان م ه إذا آ لام، لأن ى الإس شريعة "ء إل ال
لامية ا،  " الإس لامية تحفظه ة الإس دول العربي ة ال ه أغلبي ررت ب ذى ب ه يال صد ب ق

رأة،      فهذا يعني أن اللامساواة بين المرأة والرجل،        )68(النصوص الدينية  ة الم  وأن دوني
ة ين         مكرس ساواة ب ق الم ا تحقي ا منه صعب انطلاق ن ال ه م صوص، وأن ذه الن ي ه  ف

م يصبح الإسلام هو المسؤول        الجنسين في آل المواضيع التي تحفظت عليها،       ومن ث
ساواة، ذه اللام رأة    عن ه ه الم د في ذي توج انوني ال ن الوضع الق سؤولا ع الي م وبالت

  .العربية
قدسي /شرعي/وبين ما هو إلهي وضعي،/تشريعي/إن التمييز بين ما هو فقهي

ا،     ط بينهم ع الخل ددة يق ستويات متع ى م ه عل ا لا يتعدى    ضروري لأن يا م ر قدس ويعتب
ل عدم     مستوى الاجتهاد البشري ويتم التمسك به والاحتماء به لتعليل التحفظات           ولتعلي

  .رفعها
ارق            أونظرا لأهمية هذا الموضوع، نؤآد ب      ان توضيح الف ة بمك ه من الأهمي ن

دين،       :دين والفكر الديني  بين ال  ا           فالفكر الديني ليس هو ال ة نقي ولا يمكن أن يكون بداه
دا،                ومن جانب آخر،   .نقاء الدين  ذا الفكر صائبا أب ستحيل أن يكون ه و   فإنه من الم فه

        .                                        شأن أي رأي بشري آما يحتمل الاختلاط بالغرض، يحتمل الصواب والخطأ،
     

  :                                              خلاصة البحث
ة في              )69(إن المصادقة  ا تجعل الاتفاقي على اتفاقية دولية لها قيمة قانونية، لأنه

ة         وانين الداخلي ا    -مرتبة أعلى من الق وذا منه وى نف ع التحفظات     - أو أق ذا يجب رف  وله
وانين          على اتفاقية القضاء على جميع      أشكال التمييز ضد المرأة، وملاءمة مضامين الق

                                                                                                                                        
 .،وترآه بقدسيته آما هو في أذهان الناس "الشريعة" دون بيان المقصود من مصطلح )67(
  . بخلاف ما تم  بيانه أعلاه)68( 

ا                       (69) ة، آم ة الخاص بالاتفاقي دول المتحفظة خاصة في إطار نظام الرقاب  المصادقة تضع ال
  .  لمرأة بالرجل في دائرة الضوء تضع أداء هذه الدول إزاء تعزيز مساواة ا

مقالة منشورة  "وضعية المرأة العربية بين القوانين والمواثيق الدولية      : " أنظر فريدة بناني     )70(
اعي  اب جم ة : "بكت رأة العربي اعي  : الم انوني والاجتم ع الق وق   ". الوض ي لحق د العرب المعه

                                                                  .         وما بعدها291:ص.1996الطبعة الأولى .تونس.الإنسان



تبقى               الوطنية لنصوصها، حتى يتم إلغاء آافة أنواع التمييز بين الرجل والمرأة، وإلا س
يلة           ل وس م نق يس إلا، إن ل المصادقة على هذه الاتفاقية من باب المجاملة الديبلوماسية ل

  .)70(للتفاخر والتباهي في الأوساط والمحافل الدولية
ادئ موضوعية،          )71(ونعيد التذآير في هذا البحث     د لمب  بأن المواطنة هي تأآي

واطن     ساواة   /مثل العدالة والحرية والمساواة، وبتحقيقها تتحقق آرامة الم سان، والم الإن
ساواة       ة والم دة للمواطنة،والديمقراطي ي قاع سين ه ين الجن ات ب وق والواجب ي الحق ف

  . يفضي إلى تآآل المواطنةوانهيارهما يرتقيان بالمواطنة،
ا، وعدم                  ة تحفظاته دول العربي ا ال ونصوص القوانين الوطنية، التي عللت به
ز ضد     كال التميي ل أش ى آ ضاء عل ة الق ا اتفاقي نص عليه ي ت ضامين الت ا بالم التزامه
ات     ا الاتفاقي ي تنص عليه ساواة الت ة والم ة والحري ادئ العدال ع مب رأة، تتعارض م الم

لإنسان، ومن ثم فهي تتعارض مع المواطنة، وإن بقيت بشكلها الحالي            الدولية لحقوق ا  
  .المساواة/فهي لا تحقق آرامة المرأة المواطنة، ولا تحقق قاعدة المواطنة

ات،هي         ع التحفظ ض رف سين، ورف ين الجن ساواة ب ة اللام ريس علاق إن تك
ساً مسؤولية الإسلام           ي ولي م     و .مسؤولية المشرع العرب ع      من ث التحفظات  لا يمكن رف

ة، إلا بتجاوز         قوانين الوطنية التمييزية     ال مضامينوملاءمة   واد الاتفاقي مع محتويات م
انوني             زي الاجتهاد الفقهي الإنساني الذي يشكل مصدر النص الق ديل     ،التميي ووضع ب

ساني،           د إن ادي آخر،              له،لأن آل اجتهاد هو مجرد جه م اجته ه حك يمكن أن يحل محل
  . استدعت الاجتهاد الأولآلما تغيرت الظروف التي

اج دم  /والمنه د ومعاصرة وتق تمرار وتجدي و اس ه ه دثنا عن ذي تح شريعة ال ال
ور،   ائع التط اة وطب داث الحي ساير أح ي ي اء وتواصل لك ي  وارتق شريعة تعن أي أن ال

ا                 التطور الدائم والتقدم المستمر،    دم باستمرار، إذ هي في حقيقته ذي يتق اج ال أي المنه
د                 ،تفاعل مع الحياة   تلاءم مع آل جدي الواقع آي تواجه أي حادث، وت د  . وامتزاج ب وق

ى                    ى المصالح والتطور إل ـدم عل نهج التق سديـد، م نهج ال ذا الم اتبعت أحكام الشريعة ه
  .)72(الأفضل للسمو بالإنسان والارتقاء بالإنسانية

ة               صفوة القول لقد أصبح من المؤآد اليوم أن وضعية المرأة في البلدان العربي
ا،       الإسلامية لم تعد شأنا محليا،     أنا دولي وم           وإنما أصبحت ش د الي ا أصبح من المؤآ آم

ساء في              تم مع الاستمرار في وضع الن ة لا يمكن أن ي من ناحية ثانية أن ولوج الحداث
ر           ة تعتب ة الحديث ة الديمقراطي را أن الدول ا وأخي ة، وثالث إطار مواطنة من الدرجة الثاني

انوني   ار الق وم الإط ر      الي ة غي ة الكامل ة القانوني وق المواطن ة حق سياسي لممارس  وال
                                                           

ذا الموضوع  (71) ا التعرض له بق لن ه س ا انظر .لأن صيل لطف ن التف د م اني : فللمزي دة بن فري
ة الإسلامية والجماعة                : "وزينب معادي  ى الأم ساب إل ين الانت جنسية أبناء المرأة المتزوجة ب

  .                 خاتمة الكتاب:رالمرجع السابق الذآ" الدولية
ة،(72) شريعة الحق ذه هي ال ي ه نهج الحرآ ام  والم ى الأم دم إل ذي يتق م ال ورالمحك ى ويتط  إل

إن         الأفضل ليواجه آل واقع ائع أو استحدثت أحداث، ف رت الوق ا تغي د، فكلم ويواآب آل جدي
د ومع       ع الجدي ة الواق د لمواجه ضي التجدي شريعة يقت سليم لل ق ال داث  التطبي رة الأح اص

ستمرة،حتى                .المستجدة اة م ا دامت الحي شريع القواعد م اد،ويتوالى التفسير،وت ستمر الاجته وي
                                                       .تكون الشريعة سببا لتقدم الإنسان وازدهار الإنسانية



وق        ل حق سه بك ن جن ر ع واطن، بغض النظ ل م ع آ ين تمت م يتع ن ث ة، وم المنقوص
  .وواجبات المواطنة في إطار المساواة بين الجنسين

ى      ين عل ه يتع ث،هي أن ذا البح دمها ه ن أن يق ي يمك ية الت ية الأساس والتوص
يم              الدول العربية وضع حد لازد       زام بق ين الالت ذب ب اقض وللتذب ة وللتن ة المرجعي واجي

  .حقوق الإنسان، وبين التشبث بقراءة إنسانية بشرية أحادية للنص الديني
  

*   *   *  
                                                                                    

  
  
  
  
  
  

  
  

  التعقيبـات: ثانياً 
  

  *فريحسهام ال.تعقيب د
ز                  ع التميي رأة، ومن سان للم لقد حرص المجتمع الدولى على تعزيز حقوق الإن

ا          دة بقراره م المتح ة للأم ة العام دت الجمعي د اعتم شأنها وق ى 34/180ب  18 ف
ة الأساسية                1979آانون أول   /ديسمبر د هى الوثيق صلة، إذ تع ة ذات ال ة المهم  الاتفاقي

ا الخاصة ب    ز ضدها،       التى تتضمن حقوق المرأة لأنه ع أشكال التميي ى جمي القضاء عل
ذا                   ل ه ى مث دول للقضاء عل وتتضمن أيضاً الإجراءات العملية التى يجب أن تتخذها ال

  .التمييز فى مختلف مناحي الحياة فى المجتمع
بتمبر  3وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ           ول / س ، وصدقت  1981أيل

ام    ى ع ا حت ة) 117 (1993عليه صديق أو    ومت. دول التوقيع أو الت ة ب ت الدول ى قام
ة    ى اللجن شأن إل ذا ال ى ه ة ف ارير الدوري ديم التق ذ وتق ة بالتنفي ت ملتزم ضمام، بات الان

  ).CEDAW(الخاصة بالأمم المتحدة 
ن    ة م ون الاتفاقي ضم ) 6(تتك زاء ت ى  ) 30(أج ا الت ى ديباجته ادة إضافة إل م

ى        تضمنت مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة الذ       ى نصت عليه آافة المواثيق الدولية الت
د                سان والعه وق الإن المى لحق تشكل الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وهى الإعلان الع
الحقوق          اص ب دولى الخ د ال سياسية، والعه ة وال الحقوق المدني اص ب دولى الخ ال

  .الاقتصادية والاجتماعية، وآذلك آافة الاتفاقيات الدولية
وم الجزء الأول م   ى التعريف بمصطلح يق ة عل ذه الاتفاقي ز ضد "ن ه التميي
سياسية                     " المرأة ادين ال ى أساس الجنس، وخاصة فى المي تم عل ة ت ويقصد به أى تفرق

                                                           
  .أستاذة بجامعة الكويت *



وق أى                ذه الحق ى ه والاجتماعية والثقافية والمدنية، دون أن تؤثر الحالة الاجتماعية عل
  .بغض النظر عما إذا آانت المرأة متزوجه أم لا

زء ا   ا الج دول   أم ذها ال ى يجب أن تتخ دابير الت تم بالت ة فيه ن الاتفاقي انى م لث
ة          سياسية والعام اة ال ى الحي رأة ف د الم ز ض ى التميي ضاء عل واد        (للق ى الم ك ف وذل

7/8/9.(  
ز                      ى التميي ة للقضاء عل دابير اللازم ة ينظر فى الت والجزء الثالث من الاتفاقي

  ).10/11/12/13/14المواد فى (ضد المرأة فى مجال التربية والتعليم 
ام                        رأة والرجل أم ين الم ساواة ب ق الم ة بتحقي ع من الاتفاقي ويهتم الجزء الراب

  .القانون، وفى الأهلية، وفى آافة الأمور المتعلقة بالزواج والأسرة
فإنه يهتم بإنشاء آلية    ) 17/18/19/20/21/22فى المواد   (أما الجزء الخامس      

ا           للعمل على القضاء على التمي  شأن تنظر فيم ذا ال ة له د شكلت لجن رأة، وق ز ضد الم ي
تقوم به الدول الأعضاء فى هذه الاتفاقية، وتقدم تقريرها الدورى عما أحرزته من تقدم 

  .وتعزيز لحقوق المرأة، وإلغاء آل ما ينم عن تحيز أو تمييز ضدها
ق          ام تحقي ة أحك ى أي ى ألا تلغ نص عل تم ال ر ي سادس والأخي زء ال ى الج وف

ا                 ال ة العضو، أو م شريعات الدول مساواة بين الجنسين سواء آانت هذه الأحكام ضمن ت
  ).23(يأتى ضمن اتفاق دولى آخر تطبقه الدولة وهو ما ورد فى المادة 

ن      ر م ل الكثي وم لتفعي ا الي اءات آلقائن د لق اً أن تعق ن عالي ار أثم ذا الإط ى ه ف
وق من الحاجات           الاتفاقيات والعهود المعنية بحقوق المرأة، بعد أ       ذه الحق ن أصبحت ه

ر من                     ات الكثي ذه الاتفاقي ه ه ذى صادفت في الماسة لتقدم المجتمع الدولى، فى الوقت ال
ة الخاصة          . العقبات لتطبيقها فى مجتمعاتنا العربية     صلة الاتفاقي ات ذات ال ومن الاتفاقي

  .بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
ى    ة الت ع أن المداخل دمتها دوالواق ى    . ق ذول ف د المب ر الجه انى تظه دة بن فري

ة              دول العربي ا ال ى تحفظت عليه واد الأساسية الت ى الم . إعدادها، آما تسلط الضوء عل
سجام                   واد، وعدم الان ى نفس الم وتكشف عن التباين الشديد فى تحفظات هذه الدول عل

الى الإ                  دول، وبالت ذه ال ى ضعف مواقف ه فصاح عن    فى مبرراتها وذلك فى إشارة إل
ائل           . التحيز والتمييز ضد المرأة لا غير      شتى الوس دول ب لذلك فإنه مهما اجتهدت هذه ال

ا تبقى            إن مراميه شريعة الإسلامية ف للمواربة آتخفيها وراء الدين الإسلامى مثلاً أو ال
  .واضحة

ى مجموعات            .لقد أثارت د     سمتها إل ئلة ق د يكون    . فريدة مجموعة من الأس وق
ا        المجموعة الأولى  هذه المداخلة، فكانت     هدفها هو تبويب    من الأسئلة تتمحور حول م

ة                    ة تمس روح الاتفاقي واد أساسية وجوهري ى م إذا آانت هذه التحفظات قد انصبت عل
لأنه إذا آان الخلل واضحاً لهذه الدول فلماذا صدقت على الاتفاقية من الأصل خاصة                 

ادة فى         ولأنها لم تفعل يمكن ال     . أن لكل دولة حق الرفض     دول ليست بج ذه ال ول إن ه ق
  .تنفيذ الاتفاقية وإن غايتها أن تظهر شكلياً بالمظهر الحضارى

ى    ةوف ة الثاني ى    المجموع دول الت اذ ال دم اتخ بب ع ن س ة ع ساءل الباحث  تت
ع    ى جمي ى تلغ دة الت شريعات الجدي داد الت ة لإع دابير اللازم ة الت ى الاتفاقي صدقت عل



رأة ف        سيتها         أشكال التمييز ضد الم ناد جن ا حق إس ة، وتخوله سياسية والعام اة ال ى الحي
  .لأبنائها، وتؤمنها على حقوقها فى التعليم والعمل والأسرة

تص    ة وتخ ة الثالث ى      المجموع ان ف ا إذا آ ة وم دول المتحفظ شريعات ال  بت
م                          ى ل ود الت ك البن ة أم لا خاصة تل ذه الاتفاقي ود ه دساتيرها ما ينسجم مع ما جاء فى بن

  . على موادهايتحفظ
ا    ةأم ة الرابع ا    المجموع دول وتحججه ذه ال رات ه ول تبري ئلة ح ى الأس  فه

ة         ساءلت الباحث ا ت سى   : بالحفاظ على الهوية، وعلى الخصوصية الثقافية، وهن اذا يكت لم
ز               الخطاب العربى غلاف الهوية عندما يتعلق الأمر بحقوق المرأة؟ ولماذا يكون التميي

  لعربية أمراً مقبولاً؟ضد المرأة فى المجتمعات ا
ة من             المجموعة الخامسة وجاءت     ة الاتفاقي ى لجن  بهدف أن تلقى باللائمة عل

ود                  ى البن ة عل دول العربي رة بتحفظات بعض ال ول الأخي خلال الاستفسار عن سبب قب
  .الأساسية فيها

ة                      سؤال الجوهرى الخاص بمدى قانوني ارة ال ى إث ك إل وانتهت الباحثة بعد ذل
  .ات الدول العربية بعد توقيعها بإرادتها على الاتفاقيةوشرعية تحفظ

ى دارت                       شات الت ع المناق سؤال تلخص جمي ذا ال ى ه ة عل ولعل الإجابة الوافي
ى صلب موضوعها وهو                       ك إل د ذل د انتقلت بع حول الأسئلة السابقة، لذا نجد الباحثة ق

ديثها ة لح ه مقدم ة وجعل ذه الاتفاقي إن مضم. دواعي إصدار ه ة وحسبها ف ون الاتفاقي
ى              وجوهرها يقوم أصلاً     سبب الجنس، وعل ز ب اء التميي على المبدأ العام المتعلق بإلغ

  .تغيير المعايير الأخرى المتعلقة بالمرأة وتطويرها بما يحقق المساواة بين الجنسين
وم                  بقول آخر، فإن الجديد الذى جاءت به هذه الاتفاقية هو تعزيز وتوسيع مفه

سين         حقوق المرأة الإنس  ين الجن ة ب ساواة الفعلي ى تحقق الم دابير الت ة الت ان، واتخاذ آاف
رجالاً ونساءً بما يؤدى فى نهاية الأمر إلى دعم حقوق الإنسان وزيادة رفاه الأفراد فى   

  .عمومهم والارتقاء بالمجتمع آكل
د       د ح ف عن ة لا تق ذه الاتفاقي ى أن ه ة إل ارة الباحث إن إش ر ف ى صعيد آخ عل

ى،    شجب جميع أشك  ى والتطبيق ال التمييز ضد المرأة فحسب، وإنما تمثل الجانب العمل
ذ          ) العربية(إنما تدفعنا إلى التساؤل التالى هل الدول         ة لتنفي ائل اللازم ة الوس ك آاف تمتل

  بنود هذه الاتفاقية؟
ذه                      ود ه ى بن ة عل دول العربي ة تحفظات ال أما حديث الباحثة حول مدى قانوني

  :ما يلى الاتفاقية فإنه يكشف ع
ى           -1 ات عل ن التحفظ ره م اق غي ة ف ذه الاتفاقي ى ه ة عل ات العربي دد التحفظ  إن ع

ة                     ذه الاتفاقي ى ه م من التحفظات عل الاتفاقيات الأخرى، آم هو مؤسف أن يرد هذا الك
ى                 دانها الت تحديداً التى سعت إلى تطوير وضع المرأة واشراآها فى الحياة العامة فى بل

  .مشارآتهاهى فى أمس الحاجة إلى 
ى                   -2 ادة الت ة هى الم دول العربي  أن المادة الثانية التى وردت بشأنها معظم تحفظات ال

   لأنها تشتمل على -على حـد قول البـاحثة-تمثـل القلب النـابض للاتفاقية
 .الإجراءات المتخذة والتدابير اللازمة للقضاء على هذه التمييز



دول          إن المادة اللاحقة فى أهميتها هى الم       -3 ادة السابعة، وأهميتها تنبع من أنها تلزم ال
سياسية     وق ال ى الحق رأة ف ز ضد الم ى التميي ضاء عل ة بالق ذه الاتفاقي ى ه الأعضاء ف

زام                     . والعامة ة تخلت عن الالت ذه الاتفاقي وجدير بالذآر أن الكويت وهى عضو فى ه
ويتى يعط            ذآور   بإعطاء المرأة حقها السياسى، بحجة أن قانون الانتخاب الك ى الحق لل

ه                    ويتى ذآر فى مادت ة دستورية، لأن الدستور الك ذا مخالف ) 29(دون الإناث، وفى ه
وق    ( ى الحق انون ف دى الق ساوون ل م مت سانية، وه ة الإن ى الكرام ية ف اس سواس إن الن

 ).والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل، أو اللغة أو الدين
عة أ  -4 ادة التاس إن للم ذلك ف سيتها      آ نح جن ى م رأة ف ق الم ق بح ا تتعل ا، إذ أنه هميته

دماج    ا بالان سمح له ذا الحق ي ل ه ا مث ل، وإن منحه ل الرج ك مث ى ذل ا ف ا مثله لأبنائه
الكامل فى مجتمعها، بينما أن الإخلال بهذا الحق من خلال تسجيل التحفظات، يكشف               

 .عن جانب شديد الوضوح فى التمييز ضد المرأة
ادة     -5 رأة والرجل،          ) 15( وفى الم ين الم انون ب ام الق ساواة أم ة عن الم تحدثت الباحث

اآم،                 ام المح املات أم ات، وفى المع وفى الأهلية القانونية لإبرام العقود وإدارة الممتلك
 .وآذلك فى حق اختيار السكن والإقامة

رأة          ) 16( وبالنسبة للمادة   -6 نح للم ى يجب أن تم وق الت أدق الحق ا تتصل ب إن بنوده ف
اية          لأ ق الوص ذلك ح زوج، وآ ار ال رية، واختي ات الأس الزواج والعلاق ق ب ا تتعل نه

 .والولاية على الأطفال، وحق التبنى، وتحديد سن أدنى لزواج المرأة
 

ادتين            ى الم ى  ) 15،16(ومما أثار استغرابي أن الدول التى تحفظت عل أو عل
ئر والمغرب ولبنان، هى إحداهما والتى ذآرتها الباحثة فى الهامش مثل الأردن والجزا

ا الوضعية فى مجال الأحوال الشخصية            ديل قوانينه دول قطعت أشواطاً بعيدة فى تع
  .فى صالح المرأة منذ فترة مبكرة وخاصة دولة مثل تونس

  وقد جـاء تعليق الباحثة على مواقف هذه الدول العربية مناسباً حيث قالت
ة، هو           إن الذى جعل هذه المادة تمثل القاسم المشترك        دول العربي  فى تحفظات معظم ال

ر             ل أآث ى تمث م فه ن ث اص، وم ال الخ ى المج سين ف ين الجن ات ب تم بالعلاق ا ته أنه
  .المجالات مقاومة للتغيير

وبعد أن أشارت الباحثة إلى أن تحفظ الدول العربية على بعض مواد الاتفاقية  
ا            وق       يدل على عدم احترامها لمثل هذه الاتفاقيات التى تتكون منه ة لحق شرعة الدولي  ال

ا إذا                          واد فى تحفظاته ى نفس الم دول عل ذه ال م تتفق ه اذا ل ساؤل لم الإنسان، يكون الت
  آانت تلتقى فى العقيدة والهوية والثقافة؟

صفحة -7 ى ال ة ف ا أن   ) 12( أوردت الباحث ات، ومنه ذه التحفظ ة ه دم قانوني انيد ع أس
ى، ويوقعه ة الأساس وع الاتفاقي اف لموض تحفظ من ا ال ة قوامه كالية قانوني ى إش ا ف

ام               ) 19(معارضة ما جاء فى المادة       انون المعاهدات لع ا فى ق ة فيين ، 1969من اتفاقي
الحقوق      ان ب ى الإيم د عل ذى يؤآ دة ال م المتح اق الأم ام لميث دأ الع ة المب ذلك مخالف وآ
ل الأساسية للإنسان وآرامة الفرد دون تمييز على أساس الجنس وانطلاقاً من أن الأص

ه       ) 2(فى الفقرة   ) 28(هو عدم التمييز، ومعارضة المادة       ى أن لا يجوز  (التى تنص عل
  ).إبداء أى تحفظ يكون منافياً لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها



دول       ة (وتتأآد عدم قانونية هذه التحفظات بالتذآير بأن هذه ال د سبق   ) العربي ق
ادة    لها التصديق على العهد الدولى الخاص بالحقوق المدني     ا قبلت الم ة والسياسية وبأنه

ا               ) 23( سين داخل الأسرة بحيث يمكن له ذه  (التى تنص على المساواة بين الجن أى له
أتي من          . أن تقبل ببعض المواد وتتحفظ على بعضها الآخر       ) الدول ا ي ى أن م إضافة إل

ا               يس للانتقاص منه ا، ول وق وتطويره إن    . اتفاقيات جديدة يكون لتعزيز هذه الحق ذا ف ل
ا                     انونى آم ر ق اطلاً وغي ر ب ة يعتب ذه الاتفاقي تحفظات الدول العربية على بعض بنود ه

  .فريدة.أآدت د
ا    ) 15(ولقد اعتبرت الباحثة فى الصفحة       ة تحفظاته أن تبريرات الدول العربي

ضيات    اً لمقت ة طبق ر مقبول رات غي ة تبري ا الداخلي ة قوانينه واد لمخالف ى بعض الم عل
ادة   ا (ة من اتفاقي) 27(الم ه  ) فيين دة أن يتمسك بقانون ز لطرف فى المعاه ى لا تجي الت

ا                   سيتها، وحقوقه ا جن نح أبنائه الداخلى الذى يحجب عن المرأة حقوقاً آثيرة مثل حق م
  .، وحقها فى المشارآة فى الانتخابات)الأسرة(فى مجال الأحوال الشخصية 

ز فقط ضد ال             م تمي ذه التحفظات ل ى أن ه ة إل ا   وأشارت إشارة ذآي رأة وإنم م
  .ميزت بين المواد نفسها

ة          ) 16(ودعت فى الصفحة     إلى اللجوء إلى الإجراء الرسمى المبين فى اتفاقي
لتقرير شرعية هذه التحفظات من عدمه، وإلا ستستمر هذه الدول فى مماطلات            ) فيينا(

  .تسعى من ورائها إلى عدم تنفيذ بنود هذه الاتفاقية
ز ضد          وقد نقلت الباحثة قلق اللجنة ا      لخاصة بالقضاء على جميع أشكال التميي

ى           سلبى عل انونى ال ره الق ه أث ا سيكون ل ى تحفظاته المرأة من آون إبقاء هذه الدول عل
  .أحكام الاتفاقيات الأخرى لحقوق الإنسان

رد   ول بمج ارية المفع ة س ة الدولي رت الاتفاقي ى اعتب دول الت ل ال م تغف ول
ن صبح جزءاً م م ت ا، ومن ث صديق عليه ا الت الى يلزمه وطنى وبالت انونى ال ام الق  النظ

تور   ص الدس ى ن ا ف وطنى آم شريع ال ى الت ا عل ل وبترجيحه ا، ب ضاء بإعماله الق
ا، والتصديق             ) 51(المصري فى مادته     د إبرامه انون بع على أن المعاهدات لها قوة الق

ه      ى مادت سى ف تور التون ى نص الدس شرها، وف ا ون ى ) 32(عليه دات (عل أن المعاه
ذها من الطرف                       المص وانين بضمان تنفي وذاً من الق وى نف ة أق صفة قانوني ا ب ادق عليه
  .، أما بالنسبة للمغرب فقد غاب نص دستورى صريح بشأن موضوع الجنسية)الآخر

صفحة  ى ال ة ف ت الباحث ن  ) 19(وانتقل دول م ذه ال ه ه ا قدمت ديث عم ى الح إل
ذآر     تبريرات فى تحفظها على بعض المواد، والتى جاءت غير من           سجمة، وخصت بال

رأة فى        ) 2(التحفظ على المادة     ك أن مصر       ). الأسرة (التى تهتم بموضوع الم ة ذل وآي
ت صت   : قال ر ن لامية، والجزائ شريعة الإس ام ال ع أحك ك م ارض ذل ريطة أن لا تتع ش

شريطة أن لا يتعارض ذلك مع أحكام قانون الأسرة، أما المغرب فذآرت : على ما يلى
ارض وال  شريطة أن لا يتع انون الأح ى ق ضمنة ف شريعة الإسلامية المت ام ال ع أحك  م

  .الشخصية الذى ينظم العلاقات المتكافئة بين الزوجين
وغاية الباحثة من رصد هذا الاختلاف فى صيغة التبريرات للتأآيد على عدم            
اً         صياغات لغوي ذه ال ى ه ع معن دها تتب ذا نج ا، ل دم قانونيته الي ع وعيتها وبالت موض

فوقفت أولاً عند لفظة الشريعة الإسلامية لتبين معانيها وتذآر أنها لم ترد     . واصطلاحياً



ادات أو         ين العب ى تب املات الت ام أو المع انون أو الأحك ى الق ريم بمعن رآن الك ى الق ف
ق         )22(المعاملات فى صفحة     نهج أو الطري ى ال ستخدم      . ، وإنما جاءت بمعن م ت ا ل وأنه

د  طلاحي إلا بع تخدام الاص ذا الاس سبب   به لام، وب ور الإس ن ظه أخرة م رة مت  فت
ية،    فة القدس سب ص شرى لا يكت سير الب شر، والتف ن الب م م اء، وه ادات الفقه اجته

ب  ذاهب   –والغري ى الم اء ف ادات الفقه تعانت باجته دول اس ذه ال ا أن ه د قوله ى ح  عل
ة ة المختلف ضيات  . الفقهي واد بمقت ذه الم ى ه ا عل ى تحفظه ة ف ة عربي ل دول ت آ فتعامل

ر   الم صياغات غي رات وال ات والتبري ذه التحفظ اءت ه ذا ج ا، ل د فيه ذهب المعتم
  .منسجمة

ى                    ب، نجدها انتهت إل ذا الجان وتأسيساً على ما تقدم من تفصيل للباحثة فى ه
ي           شريع الإله ستوى الت ى م ى إل عى، لا يرق ى وض شريعى فقه و ت ا ه أن م ول ب الق

ذى هو             دين ال ين ال دينى           المقدس، لذا أشارت إلى التفريق ب الق، والفكر ال د الخ  من عن
ذه         . الذى هو من عند البشر     ا ه ى جاءت به ادئ الت ين أن المب ولو حدث ذلك فسوف يتب

ا، لا تتعارض مع                     ى عدد من مواده ة عل الاتفاقية، والتى تحفظت بعض الدول العربي
ذه                       ى سادت فى ه يم الت ا مع الق ا تتعارض فى حقيقته التشريع الدينى الإسلامى، وإنم

  .تمعاتالمج
ساءلت د ذه          .وت ى ه التوقيع عل دول ب دى ال ام إح بب قي ن س انى ع دة بن فري

ة         اب المجامل ك من ب ان ذل ا إذا آ الاتفاقية، لتأتى بعد ذلك وتتحفظ على هذه المواد، وم
سان      وق الإن الدبلوماسية؟ أم من باب الظهور بمظهر الدول المتحضرة التى تراعى حق

ا            وتكون للإنسان فيها آرامة وحقوق م      صانة لا فرق فى ذلك بين رجل وامرأة؟ لكن أي
ع                    اء جمي ما آانت الإحالة، فإن المشاهد أن هذه الدول لم تتقدم خطوة إلى الأمام فى إلغ
رأة، أو فى                  أشكال التمييز ضد المرأة، ولا فى وضع تشريعات جديدة تطور وضع الم

  .عنيةإلغاء بعض التشريعات التى تتعارض مع مبادئ وروح الاتفاقية الم
م أن      ا أن تعل رة، وعليه دول متعث ذه ال ى ه رأة ف زال وضعية الم ا ت ذلك فم ل
ا                    وانين الأحوال الشخصية وحقوقه ا فى ق ى صون حقوقه الاهتمام بالمرأة والعمل عل

اً                  أناً دولي ات ش ا ب اً، وإنم أناً محلي د ش رغبت  . السياسية والاجتماعية والاقتصادية لم يع
  .الدول فى ذلك أم لم ترغب

  

  :ى الختام لنا آلمة هىوف
ه د              :أولاً   ذى بذلت د ال انى    . التأآيد على أن هذه الورقة آشفت عن الجه دة بن فري

ذه                 سير ه ى تف سعى إل ة، وال دول العربي ا ال ى تحفظت عليه واد الت فى الوقوف على الم
ع اختلاف صياغات               ى حدة، وتتب ة عل رارت آل دول التحفظات من خلال عرض مب

ئلتها            . النصوص المتحفظ عليها   ارة أس وهذا جهد يقدر للباحثة، خاصة أن غايتها من إث
ذه التحفظات، وإن                           ع ه ا من أجل رف ى يجب اتباعه ائل الت م الوس هى الكشف عن أه
واد          ا الم اءت به ى ج ادئ الت ز المب ة بتعزي ا الخاص رض مقترحاته م بع م تق ت ل آان

  .المتحفظ عليها بل عرضت مبادئ الاتفاقية آكل
ى احتجت                ف.  وقفت د  :ثانياً   ة الت دول العربي رات ال د تبري ة عن ريدة وقفة متأني

ى نص                         دين الإسلامى الت ام ال ين أن فى أحك م تب ا ل بأحكام الشريعة الإسلامية، إلا أنه
ه من                     ا في ل م رأة، ب عليها القرآن الكريم والسنة الشريفة ما يرفض هذا التمييز ضد الم



 ذآرت أن ما جاء فى هذه التحفظات        مبادئ تنسجم مع المواد المتحفظ عليها، رغم أنها       
د            ه التقالي ت علي ذى طغ لامى ال ر الإس ن التفكي ا م لامى، وإنم دين الإس ن ال يس م ل
والعادات الاجتماعية التى تراآمت مع الزمن فتداخل بسببها ما هو دينى مع ما هو من            

  ).أى من العادات والتقاليد(التفكير الدينى 
ى د ...    ى عل ت أتمن م آن دة، . آ دين  فري ى ال ا ف ادرة، أن تكشف عم ى الق وه

ى    رأة، وإل ة الم ع مكان ى رف دعو إل ا ت شريعات لا حصر له ن مواقف وت الإسلامى م
ة، ومن                  اة المختلف احى الحي مشارآتها فى الحياة العامة وحفظ الكثير من حقوقها فى من

اعى                   ى المستوى الاجتم ذا عل . قبيل ذلك حقها فى اختيار الزوج وفى طلب الطلاق، ه
ى                   و رى مع النب ة الكب ) ص(أما فى مجال الحياة السياسية، فقد شارآت المرأة فى البيع

د          أل عب دما س شورى عن ى ال ية، وف ى سياس صغرى وه ة ال ى البيع ة، وف ى ديني وه
الرحمن بن عوف النساء فى اختيار أبى بكر، وفى الاعتماد عليها عندما عين عمر بن             

  .والأخرى على سوق المدينةامرأتين واحدة على سوق مكة ) رضى(الخطاب
إن من منح المرأة هذه المكانة وأشرآها فى الحياة العامة هو من قالت رموزه        

سان         وق الإن ساوين فى               (قبل الإعلان العالمى لحق دوا أحرارً مت د ول شر ق ع الب إن جمي
وق   اتهم أحراراً             (، و )الكرامة والحق دتهم أمه د ول اس، وق تعبدتم الن ى اس وهو من    ). مت

وصه حق المرأة فى الميراث، وأهليتها فى التملك، وفى البيع وفى الشراء، حفظت نص
  .وغيرها من الأمور المالية

اً   ساءلت د:ثالث ا .  ت ة من ورقته صفحة الثاني ى ال دة ف ذا (فري زال ه اذا لا ي لم
ة       ة الذآوري ى المحوري ائم عل ة، والق ات العربي ى المجتمع اق ف ع النط صنيف واس الت

ان؟ ى الأذه خاً ف زال  راس اذا لا ي ة؟ لم ى الممارسات اليومي سلوك، وف ى ال اً ف  ومكرس
  ).التمييز ضد المرأة يعتبر ممارسة مقبولة

ذا                 .ولتأذن لنا د     ى أن يبقى ه فريدة بالإجابة بأن السبب يكمن فى الحرص عل
ة       اهج تعليمي ل من ة، بفع ة الذآوري ى المحوري اً عل ان وقائم ى الأذه خاً ف ز راس التميي

 تنحاز ضد الأنثى وتتمثل فى الكتب المدرسية التى يتلقفها النشء وهو وأساليب تربوية
يخطو خطواته الأولى ثم يشتد عوده وينضج ليتلقف ما تبثه وسائل الإعلام العربية من    

ى حول آتب                 . معانى التمييز ضد المرأة    تين، الأول ي أعددت دراس ى إنن ا إل وأشير هن
رة            اللغة العربية فى جميع دول الخليج وقارنت       ر فى فت ها بكتب اللغة العربية فى الجزائ

الثمانينيات، وآشف لي المسح التحليلى لهذه الكتب عن التحيز ضد الأنثى فى الصور               
  .)1(وفى الصيغ، وفى الشخصيات وفى الأدوار

سعينيات وأخذت                     رة الت سها فى فت ى الكتب نف وأعدت هذا المسح التحليلى عل
ائل           دولة الكويت نموذجاً فوجدتها لم ت      ل الوس ا بتحلي تقدم إلاً بنسبة ضئيلة جداً، وألحقته

                                                           
ى أدوا  (1) سلبية ف اط ال ة الأنم ال   إزال ية وأدب الأطف ب المدرس ى الكت رأة ف ل والم  –ر الرج

ة ة تقويمي ة تحليلي ريح. د-دراس هام الف ة الآداب -س ات مكي شرة – حولي ة ع ة الرابع  – الحولي
  . الكويت1994 – 1993 السنة – 92الرسالة 



ز ضد         . )2(الإعلامية وموقفها من عمل المرأة     وجاءت جميع النتائج معززة واقع التميي
رأة                         ز ضد الم ر من التميي ا الكثي اهيم فيه ومى لمف ين الي ر التلق ه عب الأنثى، ومرسخة ل

ة      التى لا تظهرها إلا بالشخصية الضعيفة غير القادرة ع         اة العام شارآة فى الحي ى الم ل
  .فى مجتمعها

ى           ة أو ف اهج التعليمي ى المن وير ف ن تط تم م ا ي ار م ائج وثم ت نت وإذا آان
رد،                   الوسائل الإعلامية لا تأتى إلا متأخرة إلا أنها ستكون أآثر رسوخاً فى شعور الف

اجح إذا س   ان الن و الره يم ه ة والتعل ى التربي ان عل ذا فالره أثيراً، ل وى ت ل وأق بق آ
الآليات الأخرى التى تساعد على إجراء التغيير، آما أنه يحقق ما دعت إليه الاتفاقية              

  .وآذلك البرتوآول المتمثل فى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتوعية الرأي العام
*   *   *  

    
   

    
  

  
  

  المناقشات: ثالثاً 
  

 :أسمى خضر .أ
ه حول        شكراً للدآتورة سهام الفريح على هذا التعق          يب الهام، وخاصة ما ذآرت

ذه      .ضرورة أن يتواصل النقاش ليُكمل ما قدمته د        ة له ة علمي فريدة فى ورقتها من خلفي
اقتراح    .التحفظات، وبحيث تتم مناقشة آافة الوسائل والمقترحات، وقد تقدمت د          سهام ب

ل  . أساسي هو الترآيز على التربية والتعليم آأحد الآليات الأساسية فى هذا المجال             وقب
  .فى هذه الجلسة" إطار النقاش"محسن عوض بتقديم .فتح باب النقاش سيقوم أ

 

  : محسن عوض .أ
  : فقط أود التذآير بالأهداف الرئيسية للندوة، والتى تتلخص فيما يلي

ز ضد                 -1 ع أشكال التميي ى جمي  اقتراح استراتيجية لتطبيق وتطوير اتفاقية القضاء عل
  .المرأة فى العالم العربى

ة          -2 ة والإقليمي ستويات الوطني ى الم ة عل ل الاتفاقي ل تفعي ن أج شترك م ل الم  العم
 . والدولية

   : فيما يلى سلسلة من الأهداف الفرعية أو جزها - أيضاً–ولدينا 
  . تحديد العقبات والتحديات الراهنة التى تعترض سبيل تفعيل الاتفاقية-1
  .ة وسبل دعمها وتطويرها تقييم آليات تنفيذ ومتابعة تنفيذ الاتفاقي-2

                                                           
رأة        (2) ى عمل الم ويتي إل ة       –نظرة المجتمع الك اهج التعليمي ة فى المن ة تحليلي  دراسة ميداني
ة        –سهام الفريح   . د –الوسائل الإعلامية   و ة المدني وان الخدم وى         – دي ة الق ادة هيكل امج إع  برن

  .2001 الكويت السنة –العاملة 



 . تقييم موقع الاتفاقية داخل التشريع الوطنى ومدى التزام القضاء الوطنى بها-3
 .  تعزيز الوعى بقضية المساواة ومبادئ الاتفاقية من خلال منظومة الوعى-4
  . المشهد التدريبى حول مبادئ الاتفاقية على الساحة العربية-5

رى             وفيما يتعلق بتأطير النقاش ف     - ا بحوار ث ا فيه ى هذه الجلسة، والتى حظين
ديمها د ضلت بتق ى تف ة الت ين الورق ه د.ب دمت ب ذى تق انى، والتعقيب ال دة بن هام .فري س

ى إشكالية واحدة هى        الفريح، فإن الورقة طرحت إشكاليات عديدة، إلا أنها رآزت عل
 ـ  ة       "المتعلقة ب ى الاتفاقي ددة عل ل     " التحفظات المتع ى تمث  أحد   –ع الأمر     فى واق    –والت

رأة د الم ز ض كال التميي ع أش ى جمي ضاء عل ة الق ا اتفاقي رد به ى تنف واهر الت . الظ
ى  – بالتأآيد–والتحفظات أمر جد مهم، ولكنه        ليس البعد الوحيد، وقد أشارت الورقة إل

ا        م تتناوله ى ل ذلك، من هنا يبقى التأآيد على أهمية أن يتسع النقاش للأبعاد الأخرى الت
ة   الورقة حو  ى    –والتحفظات   . ل تفعيل الاتفاقي سياسية،        – فى رأي ر قضية الإرادة ال  تثي

إن                       م، ف ة، من ث ذه من الاتفاقي ى تنفي ولذلك فهى تمثل حدود ما توافق الدول العربية عل
ة              دان العربي سياسية للبل ع الإرادة ال مهمتنا الأساسية لإلغاء هذه التحفظات تكمن فى دف

  .ة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةلتبنى مجموعة المبادئ المتعلق
افى،         .وثمة إشكالية أخرى تتناولها د     شق الثق فريدة فى الورقة، هى المتعلقة بال

ى                          صدد إل ذا ال ى أشير فى ه ع، ولعل وهو شق مختلف عليه فى بعض جوانب المجتم
ى فى المن                 رأة، زارن وق الم ة  باحث ألمانى يعد لرسالة الدآتوراه ومعنى بقضية حق ظم

العربية لحقوق الإنسان فى إطار جولته التى شملت عدداً من البلدان العربية ومنظمات   
ال       حقوق الإنسان فى مصر، ذآر أنه لاحظ إجماعاً فى قضايا مكافحة التعذيب والاعتق
ان سؤاله                    رأة ، وآ ز ضد الم اع فى قضية التميي ذا الإجم التعسفى، لكنه لم يجد مثل ه

  .عن السبب فى ذلك
رأة                 إن م  ز ضد الم ع أشكال التميي ى جمي همتنا الأساسية فى مجال القضاء عل

وق     ال حق ى مج وم ف دأ أو مفه ة مب ه ثم اعي لأن د الاجتم ى البع ز عل ى الترآي ن ف تكم
ع،      ن المجتم القبول م ع ب ذى يق ك ال و ذل ات ه واع الانتهاآ وأ أن ه إن أس سان قوام الإن

ه  صدد أن ذا ال ى ه اً ف ه دائم ير إلي ذى أش ال ال ادة  والمث ت القي سبعينيات تبن رة ال ى فت  ف
د حشدت         سابق، وق انون ال السياسية فى مصر قانوناً للأحوال الشخصية يختلف عن الق
ابى، وصدر         ه والمجلس الني ه الإعلام بكامل ات الرئاسة، وحفزت ل ة إمكان وراءه آاف

  . ولكنه توفى بوفاة هذه القيادة– بالفعل –القانون 
وانين      ومن هنا فإن إحدى السمات الأ      اً ق ه لا توجد أحيان ساسية فى المجتمع أن

ة           ابى، ولكن ثم و "تُعيق المرأة عن دخول المجلس الني اه،     " فيت ذا الاتج للمجتمع فى ه
ابى فى          ذا فى المجلس الني ل  .  الأردنحدث ه ضاً حيث يرجع تأسيس     وفى مصر  ب  أي

رأة                ل الم سبة تمثي  1.5لا تتجاوز  المجلس النيابى إلى أواخر القرن التاسع عشر، لكن ن
التعيين  % 1بالانتخاب، و %  ان   . ب ة            - وفى لبن سة الافتتاحي ا جاء فى الجل  وفى   – آم
، هذا ولا يتجاوز عدد النائبات فى * حكومة منذ الاستقلال لم تكن هناك سيدة واحدة65

                                                           
ة  2004تغير هذا الوضع فى عام  *  بدخول سيدتين إلى الحكومة اللبنانية، إحداهما تولت حقيب

  .بةالصناعة وهى حقيبة مهمة، والأخرى آانت وزيرة دولة أى بدون حقي



ان                  دة فى البرلم البرلمان اللبنانى أصابع اليد الواحدة، وفى الأردن تم منع المرأة الوحي
  . سللت من المقاعد العشائرية التى ت

إن ما سبق يمثل استعراضاً سريعاً للمشاهد الإيجابية على الساحة العربية ولا 
  . من التمثيل بالبرلمان– بل والذآور أيضاً -يتناول البلدان التى تحرم النساء آليةً 

د                           سه يُع ى أن المجتمع نف ه إل د وأن ننتب ا لاب سياق، إنن ذا ال ه فى ه ما أريد قول
ن          القرارات ولك ة ب ضية الاجتماعي ل الق ن ح ا لا يمك ن هن ات، وم صدراً للانتهاآ م

  .بوسائل أخرى متعددة
صادي، فلا يمكن القضاء                       د الاقت ه هو البع ذى أود الإشارة إلي البعد الآخر ال
على مظاهر التمييز ضد المرأة دون القضاء على أسبابه، هب أن نخبة من حضراتكن      

انون للأ     م                     تفضلت بإعداد ق ه ل ة، إلا أن رأة العربي اه الم ا تتمن ه آل م حوال الشخصية ب
يعالج وضع الزوجة التى ليس لها مصدر دخل سوى الاعتماد على زوجها، هنا سوف        
وق       ات وحق تغُض مثل هذه الزوجة الطرف عن آل ما تم وضعه تحت يدها من إمكاني

زوج  ف ال ى آن يش ف ا إلا الع بيل أمامه ه لا س ديث. لأن ار الح ى إط د وف ن البع  ع
ل قضية                      صدد مث ذا ال رة فى ه الاقتصادى آمل أن يتسع النقاش لكى يشمل جوانب آثي

  . الفقر ، والتى تعتبر انتهاآاً صريحاً لحقوق الإنسان فى ذاته وفى أبعاده المختلفة 
ل         ع آك ضية المجتم ى ق رأة، وه وق الم الوعى بحق ق ب ر يتعل د آخ ة بع وثم

م أ ا يعل دها، وآلن رأة وح ست الم ز ضد ولي ضايا التميي ددة لق ة المتع راءات النقدي ن الق
ى    ذلك إل يم، آ اهج التعل وى ومن ام الترب ى النظ ودة ف رات الموج ى الثغ شير إل رأة ت الم
وب،                  ى أو المسموع أو المكت النظام الاتصالى وصورة المرأة فى الإعلام سواء المرئ

صورة                 ى تكريس ال وم عل اذج تق ة نم دراما العربي سلبية   ولعلنا نلحظ فى ال ة وال  النمطي
  .للمرأة، وهى صورة لابد أن نعمل جميعاً على تغييرها

ن     ل وع ة، ب ة المقدم دود الورق ن ح اش ع ار النق سع إط ى أن يت راً أتمن وأخي
محمد . آما أشار أ–الاتفاقية ذاتها، فنحن ننشد للمرأة المكانة التى تستحقها، إذ لا يمكن    

  .جتمع بنصف قواه أن يتقدم م–فائق فى الجلسة الافتتاحية 
  

  :أسمى خضر.أ
ر                      شكل آبي ا إذا توسعنا فى الحوار ب ى أنن قبل فتح باب النقاش أود الإشارة إل
اور      ى المح اش عل صب النق و أن ين ا أرج ن هن اش، م ن النق دف م ضيع اله سوف ي ف
ى                  ز عل تم الترآي ة، وأن ي والأُطر التى ذُآرت لأنها جميعاً تنضوى تحت أحكام الاتفاقي

دف الأسا لال         اله ن خ ة م ذ الاتفاقي ل وتنفي ا لتفعي تراتيجية م ل لاس و التوص ى وه س
  . الوقوف على العقبات، واقتراح الآليات فى المجالات والمحاور المختلفة

  

  :نور الدجانى .د
اح      دوة بالنج ذه الن سكو له ام لليون دير الع ات الم ل تمني ة، أود أن أنق إن . بداي

اه       اليونسكو تُثمن غالياً دور المنظمة العر      ذا الاتج سكو  . بية لحقوق الإنسان فى ه واليون
ا   ل احترامه ن أج ارب م الم، وتح ى الع ة ف ة الثقافي ن التعددي دفاع ع ة ال ع راي ترف

دافع        ا وهى ت زال  –والاعتراف بها، آما أنه ة،     – ولا ت ذه الخصوصيات الثقافي  عن ه
رفض   ا ت شدة –فإنه رأة، أو الانت   – وب د الم ز ض ر التميي ا لتبري ذرع به ن   الت اص م ق



سياسية        ة وال ة والاجتماعي ة والثقافي وق المدني ك الحق ى ذل ستوى ف ا، ت حقوقه
ضلاً               والاقتصادية، وذلك انطلاقاً من أن التمييز ضد المرأة هو ممارسة غير مقبولة، ف

  . عن آونه انتهاآاً صريحاً للإعلان العالمى لحقوق الإنسان
ة  ونحن نعتقد أن المصادقة على هذه الاتفاقية الدول        ية تتطلب ضرورة المواءم

ة                    اء آاف تم إلغ ى ي ك حت بين مضامين القوانين الوطنية وما تقضى به هذه الاتفاقية، وذل
نحن   . أنواع التمييز بين الرجل والمرأة، وإلا ستبقى المصادقة شكلية    صدد ف وفى هذا ال

نشر  نتطلع لنتائج هذه الندوة التى ستبحث فى ثلاث قضايا هامة، هى – فى اليونسكو -
ة م  الاتفاقي صدد، ث ذا ال ى ه د دور الإعلام ف ى أح ى عل ة، ولا يخف ل الاتفاقي ن تفعي ، م

راً  ل، وأخي ذا التفعي ق ه ددة تحق ات مح ى آلي اخلال البحث ف واردة عليه  التحفظات ال
  .بهدف المطالبة برفعها وإلغائها

ة              ر الحكومي ة غي ى أن المنظمات العربي  وفى هذا السياق، لا بد من التأآيد عل
  : وذلك على النحو التالىقد أصبح لها دور فعال، 

ى     :أولاً  ك ف ة وذل ى الاتفاقي صادقة عل ى الم ى عل رار العرب انع الق  حث ص
  .الدول التى لم تصدق عليها، وأيضاً حثها على رفع التحفظات ذات الصلة

اً سد   :ثاني ة ل ة وطني ورة خط وانين وبل رار لوضع الق ى صانع الق أثير عل  الت
  .مة بين الجنسين فى الحياة العامة بهدف ضمان المساواةالهوة القائ

 تسليط الضوء على الفجوات فى القوانين والسياسات التى تنطوى على            :ثالثاً  
  .التمييز على أساس الجنس

ساعدة فى مجال                    ديم الم ام لتق سكو الت تعداد اليون وأشير فى هذا الصدد إلى اس
ى تعترض         ات الت ة العقب ة إزال ة       التدريب بُغي ضاً فى مجال التربي ة، وأي ل الاتفاقي تفعي

رأة،                والتعليم من أجل إزالة الفروق والفجوات بما يرفع مختلف أشكال التمييز ضد الم
ات    سان والمنظم وق الإن ة لحق ة العربي ع المنظم اون م ال للتع ساح المج ضلاً عن إف ف

ين            سين فى   الأخرى من أجل الوصول إلى إلغاء آافة مظاهر التمييز، والمساواة ب الجن
  . آافة المجالات

  

  :أسمى خصر .أ
نحن       ى الأردن، ف صاءات ف سبة للإح ا ورد بالن صحيح بعض م ط ت د فق أري

ان   "فى   ) 7(، و "مجلس النواب "نساء فى   ) 6(لدينا ة    ) 3(، و "مجلس الأعي فى الحكوم
ا خطوة      20من إجمالي عدد أعضائها البالغ   ة  " عضواً، ومن الصحيح أنه ر آافي " غي

  .وة للأمام تنبغى الإشارة إليهاإلا أنها خط
  

  :ساما عويضة .أ
ا      –فريدة بنانى   .إن ما تثبته الورقة القيمة التى قدمتها د         وآذلك ما تثبته تجاربن

احيتين؛     -  هو أن المرأة العربية ما زالت مستثناة من حماية القانون الدولى، وذلك من ن
ى الات            أولاً م تصادق عل رأة      ، أن العديد من الدول العربية ل ة الم ات الخاصة بحماي . فاقي

ى                  وثانياً ا عل ديم تحفظاته ات بتق ذه الاتفاقي ى ه ى صادقت عل دول الت ، أنه تم السماح لل
وأُشير فى هذا السياق إلى . وبالتالى فنحن ما زلنا نساء مُستثنيات   . المواد الأساسية فيها  
ات حول مظاهر   فى لبنان قبل ثلاث سنو    " منتدى النساء العربيات  "المؤتمر الذى عقده    



 9الاستثناء من القانون الدولى بالتطبيق على النساء العربيات وذلك من خلال دراسة               
ة ن     . دول عربي اً م ة أساس دها نابع تثناءات نج ذه الاس ع ه ل م ا التعام ا أردن ا آلم وآن

ة                ا بينت ورق دين آم ضلاً عن الاستخدام الخاطئ لل استخدام الخصوصيات الثقافية، ف
ذ .د ى ه دة، وف ساء أو     فري ا آن صراع بينن ل ال خ نق ى ف ع ف ا ألا نق ار يجب علين ا الإط

  آمناضلى حقوق إنسان ليكون صراعاً مع الفتوى والمدارس الفقهية المختلفة
ا من        ة فى نهايته ه الورق اد    "من هنا أرى أن ما طرحت ة تجاوز الاجته إمكاني

سانى و " الإن ى –ه ى رأي ذ– ف ه لا يمكن تجاوز ه ى، لأن ر واقع اد  طرح غي ا الاجته
. الإنسانى باعتباره نظاماً معمولاً به فى الدول العربية تلجأ إليه فى تشريعاتها المختلفة            

سيراتها حول   ديم تف ات لتق ع الحكوم ون م ية يجب أن تك ا الأساس ر أن مواجهتن وأعتب
ست       ذه لي الفتوى، لأن ه ائمين ب ع الق يس م ة، ول ول الاتفاقي دتها ح ى أب ات الت التحفظ

ذا                 معرآتنا أسا  ى أستحضر فى ه ساً، آما أنها معرآة أثبتت التجارب صعوبتها، ولعل
سان          وق الإن المرأة          -السياق تجربة منظمات حق ا ب ة منه داُ المعني  مع الأزهر     - وتحدي

  . ودور الفتوى فى مصر إزاء قضية الختان
ان        دأ أن الأدي ى مب ز عل و ضرورة الترآي ار ه ذا الإط ى ه ه ف د قول ا أري م

م الإعلان                     السماوية جاءت    داً ت بيلاً واح ا لا أرى إلا س ساواة، ومن هن دأ الم اً بمب أساس
ى       2004عنه فى مؤتمرنا الأخير بالقاهرة فى شهر يناير          ، وهو دعوة الدول العربية إل

ة    " ال                 "فصل الدين عن الدول أتى إلا بإعم ن يت ساني ل اد الإن د أن تجاوز الاجته ، وأعتق
دأ أى  ذا المب ة "ه ن الدول دين ع صل  ال ذا "ف ى –، فه ى رأي د  – ف ق الوحي و الطري  ه

ة، ولكن                         ل الاتفاقي ى صعيد تفعي يس فقط عل رأة، ل ز ضد الم لتجاوز آل أشكال التميي
  .أيضاً فى قضايا عديدة نواجهها

ات إزاء                     ساء العراقي ا الن ى أطلقته رة الت ادرة الأخي د المب سياق أؤي ذا ال وفى ه
شر  ام ال ادتهن لأحك الى إع ة المجلس الانتق د  محاول ن أن نؤآ د م لا بُ يعة الإسلامية، ف

  .ذواتنا أمام دولنا وهذا هو الطريق الوحيد لإلغاء التمييز
  :مداخلة 

ة      –لي فقط ملاحظة أود الإشارة إليها، وهى أننا           فى حاجة     – آتجمعات أهلي
ن   د م ا لا بُ ة الخاصة بن ارير الموازي ة التق د آتاب سيداو، وعن ة ال ع لجن ديث م ى الح إل

و ؤال ح اً   طرح س ضمة لاحق ة المن دول العربي دم وضع ال ى ع ز عل ة الترآي ل إمكاني
ع           ى رف ل عل ار العم ى إط ك ف ة، وذل ضمون الاتفاقي ل بم ات تُخ ة أى تحقظ للاتفاقي

  . التحفطات وتفعيل المواد
  :مداخلة 

   مرتبطة – وآما جاء فى الورقة –أود الإشارة إلـى أن بعض التحفظات 
تناداً               بالقوانين الداخلية، فمثلاُ عن     انون الانتخابى اس ى الق ة آالكويت عل تحفظ دول دما ت

د أعددنا                          ذ ق ر نكون حينئ ذا الأخي ر فى ه د حدوث تغيي إلى القانون الوضعى، فإنه عن
ار أن         انونى   "مدخلاً لرفع التحفظ على اعتب ره أو           " الأساس الق م تغيي د ت تحفظ ق ذا ال له

ه   آذلك الحال بالنسبة لقانون الجنسية فى الم      . إلغاؤه غرب إذ بمجرد إتمام المصادقة علي
  .يكون أحد المبررات الأساسية للتحفظ المغربى فى هذا الشأن قد أُلغى



وبالنسبة لما أُثير حول سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلى، أعتقد أن   
داخلى         انون ال المسألة ليست بهذا الإطلاق على اعتبار أنه لا بُد من وجود نص فى الق

من هنا أرى أن سمو الاتفاقية التى نحن بصددها لا ينبع من   . ز هذا السمو للاتفاقية   يُجي
  .صلب الاتفاقية ذاتها بقدر ما يرجع إلى وجود قاعدة قانونية داخلية تُجيز هذا السمو

ا     ى الآن فيم ة حت ت مطروح ا زال كالية م دينا إش ت ل رب آان ى المغ ن ف ونح
شر الخاص   ادى ع صل الح ال الف ق بإعم ة، إذ  يتعل واد المدني ى الم دنى ف الإآراه الب  ب

اك الآن     ن هن ضائية، ولك ام الق ع بعض الأحك ه م شار إلي صل الم ارض الف لازال يتع
د من                   ا لا بُ ب، من هن ذا الجان ة فى ه منشور من وزارة العدل يؤآد على سمو الاتفاقي

ا             ة، وإذا أردن ذه الاتفاقي داخلى لكى نُفعل ه ا  –  بالفعل –العمل على المستوى ال  تفعليه
فلابُد وأن يخرج النقاش من إطاره العام ليرآز على ما هو خاص، لأن الموضوع فى                

ة            ه الكفاي د يكون من الصحيح أن         . حد ذاته تمت مناقشته على المستوى العام بما في وق
هناك ثمة صعوبة للخروج من هذا الإطار العام للإطار الخاص، نظراً لأن الموضوع            

شمل   صدده ي ن ب ذى نح ى    ال ياء عل ى الأِش ه يجب ألا نلق ة، إلا أن دول العربي ع ال جمي
  .عموميتها

ا المستوى             وأتصور أن    ع التحفظات؛ منه هناك عدة مستويات للعمل على رف
دولى، وسوف أرآز          "الوطنى"الداخلى   ا المستوى ال ، ومنها المستوى الإقليمي، ومنه

  .فى هذا الإطار على المستوى الداخلى
ا من                  فإذا آانت التح   ة يكون من الممكن رفعه وانين داخلي ى ق ستند إل فظات ت

ا إذا آانت مرتبطة بالمجال            ة، أم خلال العمل على تغيير أو إلغاء هذه القوانين الوطني
الدينى، سواء تعلق الأمر بقاعدة شرعية أو فقهية أو قاعدة تقوم على العادات والتقاليد، 

ا وبم  د ذاته ى ح دة ف ى القاع ز عل ستوى فيجب الترآي ى الم أى شرخ عل سمح  ب ا لا ي
  .الداخلى والوطنى لكل دولة

ة            ما أريد أن أخلص إليه أن تفعيل الاتفاقية يجب أن يخرج من نطاق المطالب
ادئ       ى المب اً عل اك اتفاق ة أن هن ا خاص ات عليه ع التحفظ ة برف ى المطالب ا إل بإقراره

  .الأساسية المتضمنة فيها
  :مداخلة 

ة د   زت ورق د رآ دة .لق ادة     فري ى أن الم ية، وه ة أساس ى نقط ن ) 22(عل م
ى               ة نصت عل ة من الاتفاقي ادة الثاني الاتفاقية أجازت للدول وضع تحفظات، ولكن الم
ة والأهداف الأساسية            ة والجوهري واحى المبدئي عدم جواز وضع أى تحفظات على الن

واد أساسية فى الاتفاق               ة تكون    لمضمون الاتفاقية، من هنا فعندما تتحفظ الدول على م ي
  .بذلك قد خالفت الاتفاقية

وانين الأحوال الشخصية                 وثمة ملاحظة أخرى هى أن الورقة فى إشارتها لق
انون واحد                       ة، حيث يوجد ق دول العربي ة ال الوضعية، رآزت على ما يحدث فى أغلبي
ة             ة اللبناني اً فى الحال ة اختلاف دين الإسلامي، إلا أن ثم ى ال للأحوال الشخصية يستند إل

اري             15وجد  حيث ي  دني اختي انون م  قانون للأحوال الشخصية، ولذلك فنحن نطالب بق
  .للأحوال الشخصية فى لبنان



دول                    ه مختلف ال ذى شارآت في ؤتمر ال ى الم وفى هذا السياق، أود الإشارة إل
رة من          بتمبر  26- 25العربية فى بيروت خلال الفت ول   / س وان  2002أيل ة  " بعن الاتفاقي

ى جم  ضاء عل ة للق ق   الدولي ع والتطبي ين التوقي رأة ب ز ضد الم كال التميي ع أش د " ي وق
ى            دوة الت ذه الن ائق ه صدرت عن المؤتمر توصيات هامة أقترح اعتبارها وثيقة من وث
ة        يات النهائي ى التوص ل وف ى ورش العم ا ف تفادة به تم الاس ى أن ي صددها عل ن ب نح

  . للندوة
ة، وخاصة عندما   محسن عوض عن إطار النقاش فى هذه الجلس       .وفيما ذآره أ  

ذه              ع ه تحدث عن التحفظات وضرورة تشكيل قوى ضغط للعمل النضالى من أجل رف
ة            –التحفظات، أُشير إلى أننا       - آقوى وهيئات وفاعليات من مختلف القطاعات اللبناني

ام                   ة ع ذه الاتفاقي ى ه ان عل ع لبن ى وقَ راً حت ه وضع تحفظات       1996ناضلنا آثي ، ولكن
دأ       . جل إزالة هذه التحفظات   أساسية، ونحن نعمل من أ     اً من مب ة   "وانطلاق سمو الاتفاقي

تلاءم مع                  "الدولية ا ي ة بم ، وأن على آل دولة طرف فى الاتفاقية تعديل قوانينها المحلي
بنود الاتفاقية التى لم تتحفظ عليها، قمنا بتشكيل لجنة قانونية من قضاة ومحامين تولت              

ة لتح    وانين اللبناني ة الق ة آاف ك      فحص ودراس ة وتل ع الاتفاقي تلاءم م ى ت ك الت د تل دي
تحفظ                         م ي ة ول اقض مع الاتفاقي م تتن ى ل واد الت ى الم ز عل م الترآي المتعارضة معها، وت

ات  "عليها لبنان، وتضمنت هذه الدراسة ملفاً عن         شمل  " المساواة فى الحقوق والواجب ي
ل      ية مث وانين الأساس ى الق المرأة ف ق ب ز اللاح ة التميي ة بإزال ة  المطالب وانين وأنظم ق

ارة،  انون التج اعى، وق ضمان الاجتم انون ال ل، وق انون العم وظفين والأجراء، وق الم
ات    انون العقوب شكيل      … وق م ت واب حيث ت ى مجلس الن ذه الدراسة إل دمت ه خ، وقُ ال

رأة " ز ضد الم ى التميي ضاء عل ن أجل الق وطنى م اء ال ات " اللق وضم مختلف قطاع
الاً انى، رج ام اللبن رأى الع وق  ال ة بحق ات مهتم ات وهيئ ادات وجمعي ساء، اتح  ون

وانين    ض الق ديل بع ى تع ت ف ية تمثل ازات أساس ق إنج ن تحقي ا م سان، وتمكن الإن
الأساسية، ونحن نتابع المُضى فى هذا الاتجاه، ونعمل على أن يتكامل هذا المسعى مع              

ية فى إطار   القضاء على التمييز ضد المرأة فى الممارسة والتطبيق، وعلى تغيير الذهن          
ة                  ى توعي من التوعية الاجتماعية الهامة التى لا ترآز فقط على توعية المرأة ولكن عل
رأة                      سان، وأن قضية الم وق الإن رأة جزء من حق وق الم المجتمع آكل، باعتبار أن حق
م المجتمع                      ة ته ة عام ل قضية اجتماعي ا تمث ط، وإنم ليست قضية فئوية تعنى النساء فق

  .آكل
  :مداخلة 

ين مباشرة                    حقيقة ؤتمر بك د م ة، وبع ى موضوع الاتفاقي ة العمل عل ، منذ بداي
ز ضد         ضايا التميي ق بق ا يتعل آنت دائما أتساءل أين موقف منظمات حقوق الإنسان فيم
رأة لا         وق الم ا بخصوص حق المرأة ؟ لأننى فى مواقفى التى أتبناها وأناضل من أجله

نو ى مدى س سان، وعل وق الإن ق إلا من شرعة حق ضع آل أنطل ى أن ت ات آنت أتمن
ن  ا، فم ة أولوياته ى مقدم رأة ف ضية الم سان ق وق الإن ة لحق ة والعربي ات الدولي المنظم

ا، وصحيح                     ة فى معظمه ى منتهك سان العرب وق الإن أن حق ول ب ضاً    -الصحيح الق  - أي
القول بأن هناك خللاً مرعباً فى مسألة الديمقراطية والتعاطى مع مسألة حقوق الإنسان             

ام، إلا أنه من الصحيح آذلك أن هذا الانتهاك بالنسبة للمرأة انتهاك مضاعف،             بشكل ع 



سط      - حتى هذه اللحظة   -فالمرأة فى البلدان العربية      اك لأب اك انته  ليست إنساناً مادام هن
ا  ا أو واقعه رتها أو مجتمعه اق أس ى نط واء ف ا، س شكر  . حقوقه ه ال ا أود توجي ن هن م

شة قضية               للمنظمة العربية لحقوق الإنسان    ة لمناق دوة الهام ذه الن د ه  على مبادرتها بعق
التمييز ضد المرأة من خلال بحث سُبل تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز            

  .ضد المرأة
ز ضد             ة أشكال التميي ة آاف ة إزال وثمة نقطة أود الإشارة إليها، وهى أن اتفاقي

سانية     المرأة ذات شكل قانونى، لكن قضية المرأة ليست      ا هى قضية إن  –قانونية، وإنم
اجتماعية، من هنا آنت أتطلع إلى مشارآة الفاعليات الناشطة على الساحة العربية فى   
ى  ط ف يس فق سوية ول ة والن سياسية والثقافي صادية وال ة والاقت آل المجالات الاجتماعي

  .المجال الحقوقى
ساء فى                  نحن فى رابطة الن ا    وحيث ينطلق آل منا من تجربته، ف سوريا عملن

ذ صدورها،                   رأة من ز ضد الم ة أشكال التميي ة آاف ة إزال على صعيدين فى مجال اتفاقي
  وخاصة بعد مؤتمر بكين الذى شارآنا فيه؛ 

ع، : أولاُ  عيد المجتم ى ص ا    عل رويج له ة والت التعريف بالاتفاقي ا ب ث قمن  حي
اً من                 ا، وانطلاق وة ضغط للمصادقة عليه رأة     وتعبئة النساء من أجل تشكيل ق ع الم  واق

ة والإدارات          شعب والحكوم س ال ى مجل شارآتها ف ث م ن حي وريا م ى س ز ف المتمي
يم  ى  .. والتعل واء ف ة، س وانين المدني ى الق رأة ف ز ضد الم د أى تميي خ، حيث لا يوج ال

أتى التحفظات             ا أن ت رين؛ إم ع أحد أم ا نتوق ة، آن ات الاجتماعي قانون العمل أو التأمين
ى وضعتها              بسيطة، وإما لا تكون ه     أن التحفظات الت ا ب ناك أية تحفظات، ولكن فوجئن

سوريا على الاتفاقية لم تختلف عن أى دولة عربية أخرى، حتى تلك التى تعتبر حقوق               
  .المرأة فيها فى أبسط أشكالها

اً  دينى،  : ثاني صعيد ال ى ال وريا   عل عهتها س ى وض ات الت ت التحفظ ا آان فلم
ى أن              متذرعة بالشريعة الإسلامية، فقد ق     دوا عل ذين أآ ه ال منا بفتح حوار مع رجال الفق

شريعة،    اً لل اره معارض وز اعتب ن أو يج ه نص صريح وواضح لا يمك رد في م ي ا ل م
وضمن هذا الإطار وجدوا فقط نصاً فى مسألة الإرث، ولم يجدوا نصاً واحداً يستندون              

ة د                   ى أن تتضمن ورق ا آنت أتمن دة دحضاً    فر.إليه فى رد مسألة التحفظات، ومن هن ي
ة فى مجال التحفظات                 ى اتخذتها الحكومات العربي ذرائع الت زاعم وال مباشراً لكل الم

اما عويضة من        . بدعوى تعارضها مع أحكام الشريعة    سيدة س ه ال ا قالت وأنا أتفق مع م
أن المسألة المدنية مسألة علمانية، وتخصنا نحن فى مجتمعاتنا العربية التى نسعى فيها             

رآة تقدم اجتماعى ديموقراطى واسعة، ومن هنا الارتباط العضوى          من أجل إحداث ح   
ة فى                      ى صعيد الديمقراطي تم إحرازه عل ا ي ديموقراطى وم دم ال بين إزالة التمييز والتق

  البلدان العربية 
ذه الإرادة               سياسية، فه الإرادة ال وثمة ملاحظة أخيرة أود الإشارة إليها تتعلق ب

رأة،  ضايا الم ى ق اً ف ة تمام المرأة  غائب كلية، ف ى ش ن إحصاءات فه ا وُضعت م ومهم
  .مازالت تتمتع بأدنى حقوق المواطنة

  

  :  سبيكة النجار .د
  لي بعض الملاحظات السريعة أوجزها فيما يلى؛ 



   وهى بصدد إعداد -فريـدة . وهى شكلية أرجو فيها د:الملاحظة الأولى 
دول         -ورقتها فى شكلها النهائى      د         أن تدرج البحرين ضمن ال ى العدي ى تحفظت عل الت

  . من مواد الاتفاقية 
ة   – أن الدول العربية   :والملاحظة الثانية    ة      - حقيق ل اتفاقي ادة فى تفعي ر ج  غي

ه فى البحرين                   ك أن ل ذل رأة، ودلي ا    -القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الم  وغيره
ة،             -من دول الخليج     ى الاتفاقي ع عل ذ التوقي تثناء      لم يتم تغيير قانون واحد من اك اس  وهن

ة                    يج تخضع العمال ة، ففى دول الخل ق الاتفاقي اجرات من تطبي للنساء الأجنبيات والمه
وق       ات حق ر وانتهاآ كال القه ة أش ة، لكاف ة المنزلي ة العمال ة، وخاص سائية الأجنبي الن
تثناء                   تم اس ة ي ذه الاتفاقي ق ه سائية بتطبي ادى المنظمات الن دما تن الإنسان، ومع ذلك عن

  . من العمالة من تطبيق الاتفاقية، وهذا خطأ يجب التحذير منههذه الفئة
ر من           –، بأن مناقشة الاتفاقية     ملاحظتى الثالثة وتتعلق    آما هو الحال فى آثي

ى حضرتها  ات الت ات  -الفعالي ل الحكوم يين مث اعلين أساس ين وف اب لاعب ى غي تم ف  ت
أو المنظمة العربية لحقوق ورجال الدين، من هنا أتمنى أن تقوم منظمة آالأمم المتحدة 

ة                    ة حول الاتفاقي شة معمق ة لمناق ه الأطراف المختلف الإنسان بعمل لقاء مفتوح تدعو في
  .وتقديم أوراق عمل تبحث فى الشريعة

انى             ملاحظة أخيرة وثمة    أشير فيها إلى أننا فى الخليج، وخاصة البحرين، نع
دن                دينا مجتمع م نحن ل دريب، ف وادر وفى الت ل        نقصاً فى الك ا تفعي ى صغير، وإذا أردن

  . الاتفاقية فى دول الخليج فلابد من مد يد المساعدة للمجتمع المدني وليس للحكومات
  : مداخلة 

دمتها د   ى ق ة الت ة القيم راُ الورق ن آثي ة، أُثم ره  .بداي ا ذآ ى م دة، ورداً عل فري
ى ن                    اد الأخرى للقضية الت حن  البعض من أن الورقة قد أغفلت بعض الجوانب والأبع

ا  ى مؤتمراتن شاآلنا ف العنوان، ولعل إحدى م د التزمت ب ة ق د أن الورق صددها، أعتق ب
ات أو    ات أو التعقيب اوين أو الكتاب ى العن واء ف ة، س زام الدق دم الت ى ع ن ف ة تكم العربي
ة          يات دقيق رج بتوص ات ولا نخ ع الاتجاه ى جمي ذهب ف ذلك ن ة ل شات، ونتيج المناق

  .  بالموضوع المحدد لها– وبدقة –د التزمت ومحددة، من هنا أرى أن الورقة ق
ا              وثمة تساؤل   حول ما إذا آان التحفظ على بعض ما ورد فى الاتفاقية يفرغه

ة                      ى الحكوم ا عل دما طرحن ذه الإشكالية عن ا ه د واجهن ا ومضمونها أم لا؟ لق من قيمته
صدي   ة الت ضت الحكوم ا رف ة، ولم ى الاتفاقي صديق عل ة الخاصة بالت ة الورق ق اللبناني

در                  ل ق ذه التحفظات لكن بأق تعدادنا لوضع ه دنا اس ديها، أآ لوجود بعض التحفظات ل
ممكن، ولكن لابد من التصدي، وآانت الإشكالية هل نقبل بالمصادقة مع التحفظات ؟             
وآان أن قبلنا هذا ، فقد آنا فى حاجة إلى سند قانونى حتى وإن آان علية تحفظات، إذ                   

ة التصديق لكى                 يمكن فيما بعد العمل على إزا      دينا ورق ل تكون ل ى الأق ا، ولكن عل لته
  . ننطلق منها فى اتجاه رفع التحفظات

دما    وثمة ملاحظة أخيرة    لابُد من الانتباه إليها فى بلداننا العربية، وهى أننا عن
اء    ذا للفقه رك ه اذا لا نت ة، فلم ة والديني ى الأسس الفقهي دخل ف رأة ن وق الم اول حق نتن

ة                والفقيهات ونرآز ن   ذا المجال آاف دينا فى ه حن على الواقع المدني لحقوق المرأة، ول



ا       الإمكانيات، لتكن لدينا الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهدافنا التى نسعى من أجلها، ولن
  .تجربة فى لبنان عندما نجحنا فى تمرير حقوق الإنسان فى الدستور اللبنانى

  

  : رشا عوض .أ
ة              بداية، أبدأ مداخلتى بطرح ال       رأة العربي الى، هل ستُحل مشكلة الم سؤال الت

ا لا أطرح                   ة تحفظات؟  أن دون أي يداو وب ة س إذا وقَعت جميع الدول العربية على اتفاقي
ى        ة حت ى الاتفاقي السؤال بهدف التقليل من أهمية العمل من أجل التوقيع والمصادقة عل

الذى يجب أن ننتبه إليه أن    تكون إطاراً مرجعياً لحقوق المرأة فى العالم العربى، ولكن          
رأة هو عمل                  ز ضد الم ى التميي ه جوانب    – جد  –العمل من أجل القضاء عل د ول  معق

ب، فهى                   ذه الجوان ل أحد ه ة تمث وأبعاد متعددة، وإذا آانت الجوانب القانونية والحقوقي
ى رأسها                   اد الأخرى، وعل اقى الجوانب والأبع لن تكون ذات فائدة إلا إذا تكاملت مع ب

امن  الب ر آ رأة أم ز ضد الم افى، لأن التميي د الثق ل أسف –ع ة - بك ة العربي ى الثقاف  ف
والإسلامية، ومن هنا فإن استئصال هذه النزعة التمييزية ضد المرأة من الوعى السائد 

ويرى          ة            –فى المجتمع يحتاج إلى عمل تن رتبط باستراتيجيات معين ى أن ي ى، عل  تثقيف
رأة لا              ف. وخطط مدروسة حتى يؤتى أُآله     ز ضد الم ى التميي العمل من أجل القضاء عل

يجب أن يكون معزولاً، وإنما لابد وأن يأتى فى سياق العمل من أجل تأسيس مشروع                 
وق  ة وحق اهيم الديمقراطي د مف ديث وتوطي ى التح دف إل امل يه ى ش ضوى عرب نه

دم            ى عن ة، وحت اهيم مغترب ة مف دان العربي وم  الإنسان، لأن آل هذه المفاهيم فى البل ا تق
شتى                 ا ب ل عليه ات نجدها تتحاي ى بعض الاتفاقي التوقيع والمصادقة عل الدول العربية ب

ه     - جد    –أنواع التحفظات، ومن هنا فالعمل فى هذا الإطار          تظم في د، ويجب أن تن  معق
  . آل الجوانب والأبعاد بالدرجة نفسها من الكفاءة والجدية

 إذا استطعنا فصل الدين عن      وثمة نقطة أخيرة خاصة بالفكر الإسلامى، فنحن      
ه،         دين عن وجدان المجتمع ووعي الدولة آهياآل ومؤسسات، فإننا لن نستطيع فصل ال

ا             ة آله د      . وبالتالى فسوف يؤثر الفكر الدينى على مجريات الأمور التحديثي ا لاب من هن
ل   ات العم دينى هى إحدى جبه ر ال ى الفك د ف ل من أجل التجدي ة العم ون جبه وأن تك

سائى، ى       الن ود ف ه الموج دار، لأن الفق اءة واقت ال بكف ذا المج ام ه ساء اقتح ى الن  وعل
ا         -المؤسسات الدينية التقليدية     ه ذآورى،       - والذى يكبل المرأة ويحد من فاعليته  هو فق

اء   سوا فقه ال ولي م رج ث ه ن حي شرعون م إنهم ي رأة ف شرعون للم دما ي اء عن . فالفقه
ه إشك       دين المجرد ليست في سان      والإسلام أو ال و جاء من أجل النهوض بالإن الية، فه

شرى               ل الب ا العق ى أنتجه ار الت راآم من الأفك ة وت ادات فقهي اك اجته عموماً، إلا أن هن
ة      سات التقليدي ى المؤس تحكم الآن ف ه الم دد، فالفق اريخى مح سياق ت ى ارتبطت ب والت

نحن بحاجة              ل    العربية هو الفقه الموروث من القرن الرابع الهجرى، من هنا، ف  لأن نُقب
اريخى        سياق الت ات ال على الإسلام ونستصحب معنا منجزات العصر الحديث، ومعطي

  . لعصرنا الحديث حتى نتحرر من القيود الفقهية المكبلة
  

  :أسماء بن قادة .أ
تراتيجية      د اس ار تحدي ى إط ه ف ة، لأن ى المنهجي داخلتى ف ز م أود أن أُرآ

ة أه سب المنهجي صدده تكت ذى نحن ب رةللموضوع ال ة آبي ل . مي د أن تحلي ا أج من هن



ق من                       ه انطل انون، ولكن ة والق اد والواقعي ق الحي أت من منطل م ي موضوع التحفظات ل
ة الوقوف                  تلزم منهجي سبق اس حيث معارضة هذه التحفظات، أى انطلاقاً من موقف مُ
ى                     ائن عل ا هو آ عند خط الدفاع، وبالتالى الوصول إلى نتيجة محددة سلفاً قد تُجانب م

اك بعض         مس ة، فهن توى الواقع الفعلى، وهو الأمر الذى قد يُدخلنا فى إطار من المثالي
ة              ة فى المرجعي ة الدلال وت وقطعي ة الثب ام قطعي ة تمس بعض الأحك البنود فى الاتفاقي
الإسلامية، وعلى اعتبار أن الشريعة هى مصدر التشريع الأساسى أو مصدر أساسى      

ى          للتشريع فى آل منظومات الأحوال ال      دل عل شخصية فى العالم العربى، الأمر الذى ي
ه د             ذى دعت إلي اد ال ه للاجته دة  .أن التعارض مع بعض تلك المتطلبات لا مجال في فري

ر قطعى        ال    . فى ورقتها، وأن آان باب الاجتهاد مفتوح لكل ما هو غي ى سبيل المث فعل
راث، وه        وع المي اول موض ة تتن ن الاتفاقي شر م سادسة ع ادة ال د أن الم ة  نج اك آي ن

ذا الموضوع،   - لا تتحمل أآثر من معنى أو تأويل -واضحة فى القرآن الكريم     تنظم ه
اء نظراً لوجود                           ه آل الفقه ذى يُجمع علي تحفظ ال ذا ال من هنا آيف يمكن معارضة ه
ت بعض      ضاً تناول ا؟ أي اد فيه ال للاجته ة ولا مج وت والدلال ة الثب ة قطعي ات قرآني آي

اق،            النصوص القرآنية موضوع ال    ة بالإنف اق، حيث تتحقق القوام قوامة وربطها بالإنف
م شكلاً آخر              ذ يأخذ الحك ه، وحينئ ديم             . وتسقط بعدم تحقق د من تق ك لا ب ى ضوء ذل عل

ى      ف عل ى نق ك حت دة، وذل ة المعتم صوص القطعي ن الن ة م ة بأمثل ررات مدعوم المب
  ؟ المرجعية الحقيقية للتحفظ، وما إذا آان هناك مجال للاجتهاد أم لا 

ة         ارة موضوع الهوي ساءل عن أسباب إث وفى سياق الحديث عن المنهجية، أت
ذا            رأة؟ فه ي      –والخصوصية الثقافية فى قضية الم ؤدى     – فى رأي ق منهجى، وي  منزل

سياسية                    تحفظ فى المجالات الأخرى سواء ال إلى إثارة سؤال فى المقابل عن أسباب ال
انتماءاتنا الحضارية؟ من هنا أرى عدم أو الاقتصادية وغيرها بما يتناقض مع هويتنا و

ك لكى نصل               اذه وذل م اتخ اللجوء للمقارنات والمفاضلات للتأآيد على موقف مسبق ت
د تكون                      ذى ق ان الواحد، وال د المك إلى التفعيل الواقعى للاتفاقية بدلاً من المراوحة عن

  . هذه المنهجية التقليدية التى اعتمدناها فى البحث هى السبب فيها
رة حول أن اختلاف المصطلحات            وثم شريعة      (ة نقطة أخي ة، ال اليم الديني التع

سنة  رآن، ال لامية، الق ن   ) الإس ر م ى آثي رتبط ف تحفظ م رر ال كالية لأن مب ل إش لا يُمث
دما     دو عن كالية تب ا فالإش ن هن ا، وم ة لا خلاف عليه ة مقدس صوص قطعي ان بن الأحي

اً        يتعلق الأمر بنصوص مقدسة قطعية الثبوت والدلالة       اد، انطلاق  ولا مجال فيها للاجته
ال      ى مج ا ف صية، أم وال الشخ ة الأح ة أو منظوم اس المدون ى أس شريعة ه ن أن ال م
ا                   م يتفق عليه ى ل سائل الت ة والم الاجتهادات فإنه يمكن تجاوز المذاهب والأقوال الفقهي

ا      .ومن هنا أتفق مع ما أشارت إليه د       . جمهور الفقهاء  ك سبيكة من ضرورة أن يكون هن
  . علماء دين ونساء متخصصات فى الشريعة لتفكيك مثل هذه الأمور

ل                 ما أريد قوله إن هناك متطلبات منهجية يجب الالتزام بها عند البحث فى مث
دخلنا فى                هذه الموضوعات، وفى مقدمتها عدم اعتماد أى مواقف مسبقة، الأمر الذى ي

ا فى وضع المترقب                 ا جعلن ادرات سواء من     مجال رد الفعل، ولعل هذا هو م  لأى مب
ادرات نتيجة           ذه المب الأمم المتحدة أو اليونسكو أو غيرهما لكى نُفعلها، فلماذا لا تأتى ه



ا    ى واقعن ا ف وم بتفعيله ى نق ا الخاصة والت ا مبادراتن ون لن اذا لا تك ى؟ ولم راآم داخل ت
  ووفقاً لما يتطلبه هذا الواقع؟

  

  :أمل محمود . أ
  منظمة العربية لحقوق الإنسان ليس فقط لتبنيها بدايـة، أود توجيه الشكر لل

ى، حيث إن                ذا التبن هذه الدعوة الكريمة، ولكن أيضاً لملمح أساسى نشهده من خلال ه
ساواة هى                ق الم رأة وتحقي ز ضد الم ة أشكال التميي ة آاف ى إزال ى تتبن  فى  –القوى الت

ا اهتمامات             –معظمها   ة له ة عربي وق       قوى نسائية، ولأول مرة نجد منظم ضايا حق ا بق ه
ى           ل ف ة، ونأم ستحق التحي ه ي و توج رأة، وه ضية الم ى ق ا تتبن ى عمومه سان ف الإن
ة   ات التنموي ل المنظم ده آ ات أجن ى أولوي رأة عل ضايا الم ضع ق سع لي ستقبل أن يت الم

  . ومنظمات حقوق الإنسان
ديات         ة التح ة بمجابه تراتيجيات المتعلق ول الاس بق ح ا س رار لم دون تك وب

يس فقط                 وتفعيل الات  سة ل ذه الجل ة له ر ملائم " التحفظات "فاقية، أرى أن العنوان الأآث
ة       "وإنما   ق الاتفاقي اك        " مختلف التحديات التى تعوق تطبي ه بالإضافة للتحفظات هن لأن

أيضاً قضايا تفعيل القوانين القائمة، وآما أشار البعض فالتحفظات ليست هى القضية،         
ذ أى          فهناك دول صدقت على الاتفاقية بأقل        م تنف ك ل ع ذل قدر ممكن من التحفظات وم

  .بند من بنودها
ذرع "وفيما يتعلق بـ     د أن الأمر لا يكمن فى          " الت ة، أعتق بالخصوصية الثقافي

تم      "التذرع"الخصوصية الثقافية بقدر ما يكمن فى هذا         ضاً ي دولى أي ، فعلى المستوى ال
ا            " التذرع" سان، ولعل م وق الإن اً        بحقوق الإنسان لانتهاك حق راق يومي شهده فى الع ن

ذرائع               ذه ال د ه ة إلا بتفني أآبر دليل على ذلك، من هنا لا أرى أى إمكانية لتفعيل الاتفاقي
ة     . وليس تجاهلها أو القفز عليها     ة  "وفى هذا الإطار أقترح اعتماد آلي " الرصد والمراقب

ل الاتفاقي         ى لا  . ةوتمكين المجتمع المدني بكل أطرافه من ممارسة هذه الآلية لتفعي وحت
تصبح عملية الرصد هى قضية الجمعيات النسائية التى تعمل فى مجال الاتفاقية، فلابد  

ة                      ة العربي سان فى المنطق وق الإن ة منظمات حق  –وأن تشمل التقارير المقدمة من آاف
  .  رصد انتهاآات حقوق المرأة–وعلى رأسها المنظمة العربية لحقوق الإنسان 

الجهود الوطنية فى مجال متابعة الاتفاقية، وأشير فى        ونقطتى الأخيرة تتعلق ب   
صر   ى ألا يقت ق، بمعن ة التطبي يع نطاق متابع ى توس ل عل ة العم ى أهمي صدد إل ذا ال ه
شكيل         دة لت سع القاع ى أن تت ا ينبغ ردة وإنم صورة منف شط ب ات تن ى منظم ل عل العم

  .ا الدورشبكات وائتلافات ينخرط فيها أآبر عدد ممكن من المنظمات لمباشرة هذ
  

  : صالح إبراهيم .د
لدى سؤال للسيدة رئيس الجلسة، ألا ترين معى أن من يطلب من الحكومات       
اء؟ آيف نطالب                      نم شربة م العربية المساواة بين النساء والرجال آمن يطلب من جه
رين معى                       وم؟ ألا ت د ي اً بع داً، يوم بالجزء من لا يمكن له القيام بالكل، أو ينتهكه بنداً بن

ة؟ ونقطة                أن ق  ة العربي لا ديموقراطي ضية المساواة بين الرجل والمرأة هى جزء من ال
ة             ة الدلال اك نصوصاً قطعي ة، أرى هن أخرى حول ما أُثير عن النصوص قطعية الدلال

  . لا تسوى بين المرأة والرجل، لذلك يجب أن نُشرع من خارج الدين
  



  : أسمى خضر .أ
ة صاد سيدة جميل ة لل اك ملاحظة مكتوب دعم الأساسى هن ا إن ال ول فيه ق، تق

اج لتطوير               ذى يحت ة، وهو الأمر ال . للتحفظات ينبع من الموقف السياسى للدول المعني
ذ        ة بخصوص تنفي ة المتابع ا لجن ى تملكه صلاحيات الت ى ال ا ه ول م ؤال ح ة س وثم
ا     ى تمتلكه راءات الت ى الإج ا ه ذها؟ وم راف لتنفي دول الأط ى ال ضغط عل ة لل الاتفاقي

  ة لرفض هذه التحفطات ؟ الاتفاقي
  

  : فريدة بنانى على المداخلات .د: تعقيب * 
ه       . بداية، أود توجيه الشكر لكل من تقدم بسؤال أو تعقيب           ا أود الإشارة إلي وم

ز                  ة أشكال التميي أن موضوع الندوة هو البحث فى آيفية تفعيل اتفاقية القضاء على آاف
ذه              والواقع أنه . ضد المرأة داخل الدول العربية     اش فى ه ة النق د وضع مسودة ورق  عن

ستحق   ا ي ددة، وآله كاليات المتع ة من الإش اك مجموع دوة آانت هن ي –الن ى رأي  – ف
البحث والمناقشة، وآنت أتمنى لو تناول آل منا إحدى هذه الإشكاليات التى لم ترد فى              

  . الورقة وناقشها
ى يجب   –دة  وليست الوحي  –ومن هنا فقد ارتأيت أن الإشكالية الأساسية             الت

اً                يس انطلاق معالجتها والترآيز عليها هى تحفظات الدول العربية على الاتفاقية، لكن ل
أسماء، ولذلك قمت بتصنيف هذه التحفظات والمبررات،      .من حكم مسبق آما أشارت د     

د                   م تفني ذه التحفظات، ث والتى اتضح أنها غير واحدة، واعتمدت منهجية الكشف عن ه
ة عن أن الإسلام                    المبررات والحجج    ل التهم ى أُزي ة حت دول العربي ا ال دمت به التى تق

  . يعارض ما  تنص عليه الاتفاقيات الدولية
ذا     بن ه م تت ة ل صور أن الورق ع، أت ن المجتم دين ع صل ال ن ف ر ع ا ذٌآ وفيم

ا ذآرت أ  ساني، وآم اد الإن و ضرورة الاجته ه ه ارت إلي ا أش ا م ا .الطرح، وإنم رش
ع       عوض فإن الفقه المتحكم    رن الراب ى الق ود إل ة يع  الآن فى المؤسسات العربية التقليدي

لام،     ى للإس رون الأول ادات الق ستهلك اجته ا ن ستهلكة إذ مازلن ة م نحن أم رى، ف الهج
ى                    ا آانت الإشارة إل وأصبحنا أمة غير منتجة فى المعرفة فى المجال الدينى، ومن هن

تلاءم مع العصر          ضرورة تجاوز تلك الاجتهادات التقليدية والتفكير فى       د ي  اجتهاد جدي
  . الذى نعيشه ومع آون المرأة لم تعُد شأناً محلياً وإنما أصبحت شأناً دولياً

ه د           ا طرحت دخول فيم د ال أسماء من وجود نصوص     .وفى هذا السياق، لا أري
ه       –جد–قطعية وأخرى غير قطعية،فهذا موضوع    د قول ا أري ر، ولكن م  صعب وخطي

ا، ومن             إن هذا الاجتهاد الجديد      ة والطاعة وغيره فى المغرب استطاع أن يلغى القوام
  . خلال هذا الاجتهاد الجديد تم رفع التحفظات المغربية على الاتفاقية

ره أ        ا ذآ ية،               .أتفق مع م سألة سياس سألة التحفظات م محسن عوض من أن م
ات    ذه التحفظ ف ه م تغلي ه ت ا أن كالية هن ن الإش سية –ولك سألة الجن ى م ى ف  – حت

سأل                    بمصطل ى لا تُ ياً حت اءً قدس ا غط شريعة لإعطائه ة وال اليم الديني حات من قبيل التع
ع       يس م شريعة ول ع ال صراع م ون ال ا يك ن هن دين، وم سأل ال سياسية ويُ الإرادات ال
شريعة،                ة للتحفظات بموضوع ال الحكومات، لذلك اهتمت الورقة بتوضيح أنه لا علاق

و     دما تت ية وعن سألة سياس ى م ات ه ذه    وأن التحفظ ع ه يتم رف سياسية س فر الإرادة ال
  . التحفظات



ة شريطة أن                 وانين الداخلي ى الق وأتفق مع القول بأن الاتفاقية الدولية تسمو عل
ينص الدستور على ذلك، وأضيف أن هناك دولاً عربية تنص فى دساتيرها على سمو               

ل الا                    تم تفعي م ي ك ل ة، ورغم ذل ات الداخلي ى الاتفاقي ة عل ذه      الاتفاقية الدولي ة فى ه تفاقي
ة       .الدول، وهنا تبدو أهمية السؤال الذى طرحته أ        عزة سليمان حول آيفية تفعيل الاتفاقي

ى          - هنا   –وأنا أرى   . أمام القضاء   ضرورة تفعيل المواد غير المتحفظ عليها وصولاً إل
ة    . تفعيل المواد المتحفظ عليها    رأة، أرى ثم وق الم وفى إطار وحدة الاتفاقية ووحدة حق

ا               ضرورة اً مم  لقراءة البنود غير المتحفظ عليها فى ضوء البنود المتحفظ عليها انطلاق
  . ترتبه الأولى من آثار على الثانية

ة بخصوص          ة المتابع ا لجن ى تمتلكه وفيما يتعلق بالسؤال عن الصلاحيات الت
ول مصادقة                 تنفيذ الاتفاقية، فقد أشارت الورقة إلى أن اللجنة ليست لها الصلاحيات لقب

ولة بتحفظات آثيرة أو قليلة، أو صلاحيات الفصل فى مخالفة هذه التحفظات أو عدم               د
ة ا للاتفاقي ى  . مخالفته ة عل دول العربي صادقة ال د أولاً م ا نري ول بأنن ع الق ق م ا اتف وأن

ق استعمال       -الاتفاقية ولو بتحفظات، وأن يكون ذلك آخطوة أولى نصل بها             عن طري
  . إلى إلغائها-الآليات 

ع التحفظات سيؤدى                   وأخي ان رف ا إذا آ سؤال المطروح حول م راً، بالنسبة لل
إلى تفعيل الاتفاقية؟ وهل تطبيق الاتفاقية سيمنح المرأة آافة حقوقها؟ وهل يجب العمل      
ه                ول إن على تغيير العقلية والذهنية والعادات والتقاليد قبل المطالبة برفع التحفظات؟ أق

ر   ات غي ات والمنظم ت الجمعي و وقف ة    ل ة والذهني ر العقلي ار تغيي ى انتظ ة ف  الحكومي
  !والعادات للمطالبة برفع التحفظات لما آنا هنا اليوم 

  
  
  
  
  

  : سهام الفريح على المداخلات .تعقيب د* 
دول                 .أبدأ من حيث انتهت أ      تحفظ ال م ت ة إذا ل ساءلت قائل دما ت ا عوض عن رش

اء            رأة؟ وأتفق مع          العربية على جميع بنود الاتفاقية، هل معنى هذا إلغ ز ضد الم التميي
ى         .د ة ف دول العربي ض ال تخدمتها بع ى اس صياغات الت ت ال دما استعرض دة عن فري

ى                 دما أشارت إل ضاً عن تبريراتها للتحفظات استناداً للشريعة الإسلامية، وأتفق معها أي
يل        ل التفاص ى آ ف عل ذا أن نق ى ه يس معن ة، ول ة بالحج ة الحج رورة مقابل ض

ة الحجة بالحجة              والنصوص القرآنية    التى التقت مع المرأة أو ضدها، وإنما علينا مقابل
ه         - بذآاء   -لأن البعض احتج     اء     – بالنص التشريعى، والبعض الآخر احتج ب دون ذآ  ب

وعى من خلال                 – شر ال ة ن أتى أهمي ا ت دين، وهن ل بال  من باب الرهبة والقدسية والتعل
ذى لا          وعى ال اً مع الاتصال         الوسائل الإعلامية والتربوية، وهو ال أتى متزامن د وأن ي ب

سألة                    يلاً فى م ذه التحفظات، وأستطرد قل اء ه ا لإلغ بالمؤسسة الرسمية والضغط عليه
دراما فى آل            نشر الوعى، حيث تم فى شهر رمضان الماضى عرض مسلسلين من ال

وان     ا بعن ذه      " الحريم "من مصر والكويت، وآان آلاهم ى اللغوى له د تتبعت المعن وق
" الُحرم "من  " الحريم"التى تبين أنها لم تُستخدم فى الإشارة إلى المرأة، وإنما           الكلمة و 

أت                   م ت ساء عراة، ول وهو الطواف بالكعبة قبل الإسلام حينما آان يطوف الرجال والن



ى  ئيلاً بمعن رم"إلا ض واء أولاده أو   " حُ ه، س اجون لرعايت ن يحت ه مم ل أى أهل الرج
  . زوجته

رات  ه إن آثي د قول ا أري ساءم ن الن نهن -م شهادات م ة ال ى حمل ن - حت  يجهل
وعى                 د ال ا نفتق الكثير من حقوقهن فى الأحوال الشخصية وليست فقط السياسية، فإذا آن

  .  إلى نشر الوعى بهذه الحقوق–وبشدة–بأبسط الحقوق، فنحن إذاً فى حاجة 
  

  : أسمى خضر .أ
وق    فى نهاية هذه الجلسة أتوجه بالشكر للجميع، وخاصة المنظمة          العربية لحق

  الإنسان لالتزامها بتبنى وطرح قضيـة المرأة آقضيـة حقوق إنسان، وهو
  .منهج ضرورى وأساسى لتناولها آقضية اجتماعية عامة تهم المجتمع آكل

سية،           اط رئي ى وأود أن أُشدد على ثلاث نق ال      : الأول ع التحفظات وإعم أن رف
ى   أن سياس و ش رأة ه وض بأوضاع الم ة والنه ساء  الاتفاقي رط الن ستدعى أن تنخ  – ي

ة   ار     –وبفاعلي سك بالإط ة التم ى أهمي ؤدى إل ذا ي ام، وه سياسى الع ضال ال ى الن  ف
ضاً       شرط أي ز، وآ دون تميي شارآة ب ن الم واطن م ين الم يلة لتمك ديموقراطى آوس ال

ا     ة   . لتمكين المرأة من حقوقه ية، سواء       :والثاني ة ضرورية وأساس ة القانوني  أن الحماي
ة إلا عن         آان الحديث    ة أى قيم ذه الحماي ن تكون له عن قانون دولى أو محلى، ولكن ل

  طريقين؛
ا ) أ النص عليه ا ب داخلى، إم انون ال ى الق ة ف ة قانوني ة قيم ات الدولي أن تكتسب الاتفاقي

  .وإما بتبنى المبادئ فى القوانين المحلية
ة        –التدريب  ) ب ائ    – وخاصة للعاملين فى المهن القانوني ام      لاستخدام الوث ة أم ق الدولي

  . المحاآم النظامية
رة  ة والأخي ي الثالث ا   :ونقطت ة، مم ل الاتفاقي ى تفعي دف إل دوة ته ذه الن  أن ه

ان             ائج وتوصيات محددة، وإن آ استدعى الترآيز على بحث قضية معينة للخروج بنت
ة                     ة العوامل الأخرى، أو أن التربي ذلك لا يعنى أن الاهتمام بهذا الموضوع ينفى أهمي

تعليم والثقافة ونشر الوعى بالجوانب الاقتصادية والسياسية المختلفة عناصر ليست        وال
من هنا، آان لابد من الترآيز فى إطار من التخصص وليس فى إطار نفى . ذات أهمية

  .العوامل الأخرى المؤثرة والأساسية
*   *   *  
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  ورشة عمل
  "آليات التنفيذ والمتابعة"

  

  ) منسقة الورشة: (نورما ملحم .أ* 
  هناك ثلاثة مستويات عند الحديث عن آليات التنفيذ والمتابعة؛

ذه               : المستوى الدولى    -1 م ه ين أه م المتحدة، ومن ب  ويشمل الآليات المنبثقة عن الأم
ات  رأة "الآلي ة الم ى      " لجن صدقة عل دول الم ة لل ارير الإجباري ا التق ذهب إليه ى ت الت

سهر                         ى ت ة الت ذه اللجن ة ه ا أهمي ة، ومن هن ذ الاتفاقي ة تنفي ة بمتابع الاتفاقية، وهى مكلف
  .فى البلدان التى صادقت عليهاعلى التنفيذ الصحيح وغير المشوه للاتفاقية 

سياق أود الإشارة       .  ويشمل آليات مؤسساتية رسمية    : المستوى الوطنى    -2 وفى هذا ال
ى   دة تُعن شاء وح ة إن ى الاتفاقي ة صادقت عل دة طلبت من آل دول م المتح ى أن الأم إل
ستقلة أو                       د تكون م ة رسمية، وق ة وطني ة أو هيئ بشئون المرأة، قد تكون وزارة أو لجن

 إلى بحث آيفية تحقيق     – فى مداخلات هذه الورشة      –بعة لاحدى الوزارات، وأتطلع     تا
ة             ة الرسمية الوطني ذه الآلي شأت ه ب، وآيف أن ذا الطل ة له  مستوى  -3 .البلدان العربي

دنى  ع الم ر :المجتم ه غي دنى بمنظمات ع الم دها المجتم ى يوج ات الت شمل الآلي  وي
  . ن أو منظمات نسوية خاصة بالمرأةالحكومية، سواء آانت منظمات حقوق إنسا

ذ                  ة تنفي ذ ومتابع ات لتنفي م الآلي وفى تقديرى، أن هذا المستوى الأخير يمثل أه
ا  ة، لأنه ى الخاصة –الاتفاقي ى  – حسب تجربت صادقة عل دول للم ى دفعت ال  هى الت

  .  على تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع– مع المرأة –الاتفاقية، وهى التى تعمل 
داخلات            أآتف ل للم ة، وأنتق ذ والمتابع ات التنفي ى بهذا القدر من الحديث عن آلي

على أن نعود مرة أخرى لمتابعة التنفيذ على عدة مستويات منها؛ القانونى، والتربوى،   
ة من        ة مختلف ستويات نوعي ذه الم اج آل من ه صادى، حيث يحت اعى، والاقت والاجتم

  .النضال والمتابعة والتنفيذ
  :مداخلة * 

ذا تحدثنا عن لجنة المرأة المنبثقة عن الأمم المتحدة فلابد من توافر معطيات             إ
ا       ى منظمتن ن ف ا، ونح ة عمله ة أو طريق ذه اللجن ن ه يئاً ع رف ش نحن لا نع ة، ف معين
وفر              ه لا تت ة إلا أن ى الاتفاقي ة عل ع التحفظات الحكومي ى رف النسائية نعمل منذ فترة عل

الأم         ة ب ا علاق م المتحدة              لدينا أى مرجعية له اك مكاتب أو لجان فى الأم م المتحدة، هن
 تشارك فيها الدول – مثل مؤتمر بكين     –تقوم بالتنسيق مع الدول، والمؤتمرات الدولية       

ا  صر دورن د اقت ط، وق ة –فق ر حكومي ات غي ى - آمنظم ر عل ؤتمر الأخي ذا الم ى ه  ف
ؤت                  ر الم رات عن مق و مت ين،     حضور أعمال المنتدى الذى آان يبعد عدة آيل مر فى بك

   .ولم تُتح لنا فرصة حضور المؤتمر إلا بعد الانتهاء من مناقشات هذا المنتدى
دولى         ذا الإطار ال ضاً    –وفى ه ى اللجان             – أي ا إل ديم تقاريره دول بتق وم ال  تق

ين      ن ب رأة م ة الم ضاء لجن اب أع دول بانتخ وم ال ا تق دة، آم م المتح ن الأم ة ع المنبثق
ا تنحصر علا  ن هن ا، وم ط مواطنيه دول فق ع ال ة م ذه اللجن ة ه ذا . ق ى ه واقتراحى ف



الصدد، أنه إلى جانب هذه اللجنة التابعة للأمم المتحدة والتى تنتخبها الدول الأطراف،              
ة، وتكون             لابد من وجود لجنة أخرى لها نفس الثقل، وتنتخبها المنظمات غير الحكومي

ن ه   دة، وم م المتح ة الأم ة للجن صلاحيات الممنوح ا نفس ال ين؛ له ون إزاء لجنت ا نك ن
   .إحداهما للأمم المتحدة، والأخرى للمنظمات غير الحكومية

  :  مداخلة * 
ا   ا، وتوعيته رأة بحقوقه ة الم ى توعي ل عل ن العم د م ضاً –لاب ذه – أي  به

ة        - آمنظمات غير حكومية     -الاتفاقية، وفى هذا الإطار نقوم       شر التوعي دوات لن  بعقد ن
اطق الم  ى المن ساء ف ين الن سان   ب وق الإن رأة وحق وق الم ة حق ريفهن بثقاف ة، ولتع ختلف

ة          ة الدولي ذه الاتفاقي ذ ه ا من وراء تنفي سعى لتحقيقه ى لا يوجد   . وبالأهداف التى ن وحت
ة     ضايا المتعلق شة الق دين لمناق اء ال ع علم وار م ن الح د م ا لاب ى طريقن رة ف ر عث حج

  .يجة مقبولةبالحقوق الواردة فى هذ الاتفاقية حتى يتم التوصل إلى نت
  

   :فرج فنيش .أ* 
ة                         ل الاتفاقي ه من أجل تفعي ا يمكن عمل ا تبحث فيم ذه الورشة أنه إن أهمية ه

ة          .ومتابعة تنفيذها، ومن هنا أهمية ما ذآرته أ        ة للاتفاقي ة الداخلي نورما ملحم حول الآلي
ا ة   . ذاته ات المهم ين الآلي ن ب ضاً –وم ذه  – أي ى تتخ شريعية الت دابير الت ة الت ا  متابع

وثمة آلية أخرى مهمة . الدول، وما إذا آانت تتوافق أو تتناقض مع ما جاء فى الاتفاقية 
ة،                   ا جاء فى الاتفاقي ذها لم تتمثل فى متابعة التقارير التى تقدمها الدول حول مدى تنفي
ا،         واردة فيه ة المعلومات والإحصاءات ال وللوقوف على مدى صحة هذه التقارير ودق

  . ومية لها دور آبير فى تصحيح هذه المعلوماتوهناك منظمات غير حك
ة فى صياغة                    ر الحكومي شارآة المنظمات غي وفى هذا الإطار أتصور أن م
در   ى ق سألة عل ر م ارير، تعتب د صياغتها للتق ة عن ديم ملاحظات للدول ارير، أو تق التق

أت                      ارير ي ذه التق ة ه شارآة فى آتاب ى آبير من الأهمية، فضلاً عن أن توسيع قاعدة الم
ة أو وزارة واحدة            ى جه ارير عل ة التق آنوع من أعمال متابعة التنفيذ، فلا تقتصر آتاب
شتغلين   شريعية، والم ات الت وزارات، والهيئ ن ال د م شمل العدي يعها لت تم توس ل ي ب

  .بالإعلام، والمنظمات غير الحكومية
ى تصد                 ة الت ة، الملاحظات الختامي ذ الاتفاقي ر أيضاً من بين آليات متابعة تنفي

ة فى                   ذه اللجن دما تنظر ه رأة ، فعن عن لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الم
وم    ة،       - أولاً –تقرير دورى لدولة معينة فإنها تق ذه الدول ى ه ر مع ممثل شة التقري  بمناق

ر      - قبل المناقشة    –وعادة ما تقوم اللجنة      تقدم التقري ى س ة الت  بجمع معلومات عن الدول
شريعاتها وق شمل ت ة ت وم اللجن ا، وتق ول به ا المعم اً –وانينه راه من - ثاني ا ت  بطرح م

ات        ة ملاحظ صدر اللجن ر ت ة التقري شة ودراس د مناق ة، وبع ى الدول ى ممثل ئلة عل أس
زواج، أو   ع سن ال ل رف ة، مث اذ إجراءات معين ة لإتخ ضمن توصيات للدول ة تت ختامي

اذ إجراءا        ة، أو اتخ ر المقبول ات     وقف الممارسات التقليدية غي سرب الفتي ت للحد من ت
يم  ن التعل ات          ... م ة للملاحظ ذ الدول ة تنفي ة دور لمتابع اك ثم ا أرى هن ن هن خ، م ال

  .والتوصيات الصادرة لها من لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة



  
  :نورما ملحم .أ* 

ة  سبب أن الاتفاقي ان ب ى أسفل آ ى إل ات من أعل دما طرحت الآلي ة، عن حقيق
دول،     - آمنظمة دولية  –ا آليات هامة لمتابعة التنفيذ، والأمم المتحدة        تمنحن  تتعامل مع ال

ة،   - أيضاً –ولكنها   ات الأهلي  تفسح المجال واسعاً أمام منظمات المجتمع المدنى والهيئ
ان       ". التقارير البديلة "أو  " التقارير الأهلية "فهناك ما يسمى بـ      ة ناجحة للبن ة تجرب وثم

رين،                  فى هذا المجال      ديم تقري ة بتق زام آل دول ى الت ة تنص عل  عن   أحدهما ، فالاتفاقي
 عن التقدم الذى تم إحرازه فى         والآخرالاتفاقية بعد مرور سنتين من المصادقة عليها،        
وآان هناك تأخير من جانب الدولة فى . مجال تطبيق الاتفاقية من وقت التصديق عليها

م  - بدورها –ئة الوطنية لشئون المرأة، والتى      إعداد هذه التقارير، وتم تعيينى فى الهي        ل
ا              ارير، ونجحن ذه التق ة     –يكن لديها أى علم عن ه ر حكومي   فى عمل   - آمنظمات غي

  . هذه التقارير وتقديمها للهيئة التى اضطرت لاعتمادها
ما أريد قوله فى هذا الإطار إن هناك ثمة إمكانية لعمل تقرير بديل يتم إرساله 

ة الدول ذه   للمنظم طين له ض الناش م بع ق ض ن طري رى ع ة أخ اك إمكاني ة، وهن ي
ذه    اد ه ى اعتم م عل ى حث دوله دور ف ات والاضطلاع ب مية أو الهيئ ات الرس المنظم

  .التقارير
ة                 وثمة نقطة أود الإشارة إليها حول لجنة الأمم المتحدة، فهى وإن آانت معين

ة       ة  –من جانب الدول الأطراف فهى لجن ة، حيث يت   - حقيق م    جدي ابع أعضاؤها عمله
ة   دى مهني ا م ورك ورأين ى نيوي رأة ف ز الم ة لمرآ ة التابع ع اللجن ا م د تعاملن داً، وق جي
م        ة للأم ة التابع ذه اللجن ضوات ه ن ع ل م ب التقلي ا لا يج ن هن دقيتها، م ة وص اللجن

  .المتحدة، فمن بينهن مناضلات حقيقيات فى بلادهن
راق والوصول      وفى النهاية، ما أردت التأآيد عليه هو أن ه         ناك إمكانية للاخت

  .لأهدافنا، قد تكون صعبة، ولكنها موجودة
  :مداخلة * 

ارس   اك دول تم ات، فهن ذه الآلي ات ه دود وإمكاني و ح ى ه ا يقلقن ة إن م حقيق
) مثل اعتقال النساء وتعذيبهن فى السجون الإسرائيلية      (خروقات جسيمة لحقوق المرأة     

اذا            دول؟ وم ذه ال ال ه تم حي ا              فما الذى ي ة مجالات انتهاآه ة للدول د أن توضح اللجن  بع
ا هى                          ى آخر م ذا المجال؟ بمعن ا تحسين أوضاعها فى ه رأة، وتطلب منه لحقوق الم

ى               ا فقط عل رأة؟ هل يقتصر عمله وق الم لفت  "صلاحيات اللجنة إزاء دولة تنتهك حق
ى أرى ثم                     " نظر ع أنن ه وإصلاحه؟ الواق ا تدارآ ى وجود تقصير عليه ة إل ة هذه الدول

ق          قصور فى هذه الآليات، الأمر الذى يستدعى البحث عن آليات أخرى تتمثل فى تطبي
   .المواثيق الأخرى

  
  :نورما ملحم .أ*

ز فقط              تم الترآي ا أرجو أن ي ى لا شئ، من هن يم إل ا التعم أخشى أن يصل بن
ا                 ا وتطبيقه تفادة منه ة استخدامها والاس ة، وآيفي ذه الاتفاقي ، على الآليات المتاحة فى ه

  .حتى نخرج بنتائج وتوصيات عملية من هذه الورشة



  : مداخلة * 
  هل معنى ذلك أن نقنع بما هو موجود من آليات رغم محدوديتها؟

  :مداخلة * 
ون   رح أن يك ة أقت ات المتاح ى"ضمن الآلي ة  " أعل و المطالب ن ه قف ممك س

ة، و  ة عربي ل دول ى آ رأة ف شئون الم وزارة ل ل"ب ة مرصد " أق و إقام ن ه  سقف ممك
ة              ة وطني نسائى عربى، بمعنى أن يكون هناك فى آل دولة عربية مجلس نسائى أو هيئ
ة،                         ذه الاتفاقي ه فى مجال ه ا تقصر عن ة وم ه الدول غير حكومية تقوم برصد ما تقوم ب
ذا          ون له ى أن تك ى، عل سائى العرب د الن اس المرص د أس ذا الرص وع ه ل مجم ويمث

  .م المتحدةالمرصد علاقة أساسية بلجنة المرأة فى الأم
  

  : إقبال غانم .أ* 
ات                  ة دون الخوض فى الآلي ات الدولي أخشى أن نرآز فى مناقشاتنا على الآلي

ة          دول العربي ا      –الوطنية، وأنا أعتقد أن ال ة         – فى معظمه ى الاتفاقي التوقيع عل  قامت ب
ى يجب       – فى لبنان    –وقد قمنا   . دون أن تتوافر لديها النية لتطبيقها      وانين الت   بحصر الق

ات         – حتى هذه اللحظة     –تعديلها حتى تتفق مع الاتفاقية، ومازلنا        د من الآلي دم العدي  نق
ا                    شعر أنن ا ن ذه، ومن هن تم تنفي ذى ي دنى     -والاقتراحات ولكن القليل منها ال ع م  آمجتم

أتى فى سياق وجود إشكالية           .  مهمشين –وهيئات غير حكومية     وأتصور أن هذا آله ي
د من              الديموقراطية فى المنطقة     ا لاب العربية أآثر مما هى إشكالية المرأة فقط، ومن هن

نحن نلتقى فى مجالات                 العمل على تفعيل منظماتنا الشعبية العربية وليست القطرية، ف
ة          ... مختلفة مثل مجال حقوق الإنسان ومناهضة العنف        اك منظم خ، ولكن ليست هن إل

ة          رأة العربي ة         إقليمية مرآزية تتعاطى مع أمور وقضايا الم نحن نعمل آجزر متفرق ، ف
دول                        تفادة ال يح اس ى تت ة الت ة الآلي ة تكون بمثاب آل فى بلده وفى إطار غياب خطة عام
ل                ا أطرح سؤالى الخاص بأسباب عدم تفعي بعض، وهن العربية من تجارب بعضها ال

ام         " الاتحاد النسائى العربى العام   " سه ع  1942الذى قامت السيدة هدى شعراوى بتأسي
ة،       بناءً على    اقتراح المناضلة اللبنانية ابتهاج قدورة، لسنا فى حاجة إلى منظمات مجوف

ة               ة، فالمنظمات الدولي رأة العربي م     –وإنما لمنظمات حقيقية تتعاطى مع الم ا الأم  ومنه
دة  ل  –المتح ا لعم وم بتمويلن ط دون أن تق دوات فق ؤتمرات ون ل م ل لعم ا التموي  تمنحن

  .ى تغيير أوضاع المرأة العربيةمشاريع حقيقية على الأرض تسعى إل
  

وفى النهاية أشير إلى أن اتحاد المحامين العرب قدم منذ حوالى عشر سنوات             
انون،                    ذا الق ة ه ة عربي بن أى منظم م تت قانوناً موحداً للأحوال الشخصية، وحتى الآن ل
د    ن لأح ه لا يمك صور أن ة، وأت رأة العربي ى الم أثيراً عل وانين ت ر الق ر أآث ذى يعتب وال

  .القول بأن هذا القانون مخالف لأحكام الشريعة سواء الإسلامية أو المسيحية
  

  :أسمى خضر .أ* 
ا،                       ة مواجهته ديثنا لآلي م نتطرق فى ح رة ل اك إشكالية آبي د أن هن بداية، أعتق
ة   ى ثلاث ود إل ه الجه ا توجي ه علين صور أن رأة، وأت وى المعارضة لتطور الم وهى الق

  أمور على النحو التالى؛ 



ة،                  : لاً  أو رأة العربي وى المعارضة لتطور الم ذه الق اً له أن نكون واعين تمام
اريخ                      ى تجهل ت ات الت ذه الفئ ا له ا توجيهه ة علين وبدلاً من توجيه طاقاتنا لحسابات بيني

  .الاتفاقية وأهدافها وآيفية صياغة مواثيق حقوق الإنسان فى إطار الأمم المتحدة
ؤتم  ة م سياق تجرب ذا ال ى ه ضر ف وق وأستح ة وحق يمن للديموقراطي ر ال

 مشارك، وقد أتيحت لى المشارآة فى لجنة الصياغة         800الإنسان، والذى حضره نحو   
رأة       "الحكومي، ولم أتصور مدى صعوبة تمرير عبارة         ز ضد الم " القضاء على التميي

اك مناهضة               ففى مؤتمر عن الديموقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدنى آانت هن
ى الحكومات بتضمين       لذآر أى بند     عن موضوع المرأة، وآان من الصعب إقناع ممثل

اق                   م الاتف د أن ت ا، وبع بند عن المرأة، واستندنا فى ذلك لتقارير التنمية البشرية وغيره
ظ      تخدام لف شكلة اس رت م د، ظه ذا البن ى إدراج ه ز  "عل ى التميي ضاء عل ث " الق حي

ة           ود استخدام آلم ز "رفضت بعض الوف ت   " التميي م اس ارة    وت ة    "بدالها بعب ين وتقوي تمك
شارآتها فى مجالات                      ى آل أشكال الاستغلال ضدها، وضمان م المرأة والقضاء عل

سانية              ا الإن ا من ممارسة حقوقه ة وتمكينه صادية والاجتماعي سياسية والاقت ، "الحياة ال
ارة   ة ورفض عب ارة الطويل ذه العب ل ه ول آ م قب ذا ت ز ضد "وهك ى التميي ضاء عل الق

  ".المرأة
  

وعى بالنصوص   ضاً من ال د أي ا وعى سياسى، ولاب ه يلزمن ا أرى أن من هن
ة                     ة دقيق ة ومعرف ى دراي ا، وأن نكون عل رأة وإعلاء مكانته الدينية فى مجال تكريم الم
بكل تفاصيل الاتفاقية لأننا نتعرض لحرب تحت دعوى أن الإسلام والحضارة العربية            

اع موظفى           د من إقن اً من           والإسلامية ضد المرأة، فلاب آربهم انطلاق ك النصوص لم  تل
ان     لامية يحفظ ة والإس ة العربي لامى والثقاف دين الإس ات أن ال ا وإثب ن هويتن دفاع ع ال

  .آرامة النساء وحقوقهن ومساواتهن
ن    د م ة لاب ا بالاتفاقي در اهتمامن ه بق ى أن ا، وه ارة إليه ة أخرى أود الإش نقط

دما          فريدة ذ .الاهتمام باللعبة السياسية، وقد ذآرت د      ة عن ى أن الدول لك عندما أشارت إل
د حجج التعارض            ضاً من تفني توقع على الاتفاقية لابد من تأآيد احترامها لها، ولابد أي
ذى يختلف                    ا ال شريعة وم ذى يتفق مع ال مع الشريعة الاسلامية، والمطالبة بتحديد ماال

ذلك،          ا، لتظل آ اط المختلف عليه ونبحث عن   معها، فإذا ظلت قضية الميراث من النق
ساواة فى       . الالتقاء والاتفاق فى باقى القضايا الأخرى      فعلى سبيل المثال، فى قضية الم

ذا     ى ه طة ف ات الناش ر الهيئ ى أآث لامية ه سياسية الإس ات ال ر أن الحرآ سية أذآ الجن
اد صيغة              داً اعتم اء، فلا يجب أب اق والالتق ا آل شئ    "المجال، فهنا ثمة مجال للاتف إم

صنا فقط آيف نتجه                 ، فن "وإما لا شئ   ا واستراتيجتنا ولكن ينق حن لدينا قناعتنا ورؤيتن
سياسية                 ات ال ضمام للهيئ ى الان نحوها، وأن نعمل فى ميدان السياسة ونشجع النساء عل

ة          – ة والاجتماعي ات المدني أثير الأساسى فى           – وليس فقط الهيئ ا صاحبة الت  باعتباره
  .المجتمع

ن ا    ديث ع ياق الح ى س ه ف د قول ا أري ات   م ى آلي ر ف ا أن نفك ات إن علين لآلي
  .للحرآة النسائية تقوم على تحييد الخلاف وتعظيم الاتفاق



لابد من بناء التحالفات وتوسيع إطارها ليشمل المجتمع آله وليس فقط        : ثانياً  
الحرآات النسائية، إذ ليس هناك ما يمنع من التحالف مع الهيئات النسائية فى المجتمع               

ى المضامين، واستخدام               المدنى، ومع بعض     اق عل اك اتف ان هن الرموز السياسية إذا آ
  .آل ماهو متاح من أجل جعل الاتفاقية ونصوصها حاضرة 

اً  ل        : ثالث دة مث شكيلات جدي د الآن ت ث توج ى، حي سيق العرب رورة التن ض
محكمة النساء وغيرها، بيد أن المشكلة الأساسية تكمن فى عدم وجود تواصل سلس                   

ذ ين ه ستمر ب ت   وم ى الإنترن ع عل ى موق ر إل ت النظ ا أُلف شكيلات، وهن ه الت
amanjordon.com WWW.       ن ة ع دول العربي ل ال ن آ ة م ات يومي ع معلوم اول جم  يح
ساء ة الن اك . حرآ ى هن ستوى العرب ى الم ضاً-وعل ث - أي ة، حي دول العربي ة ال  جامع

ضاً مشروع              انون  يوجد منصب مفوض الجامعة العربية للمجتمع المدنى، وهناك أي الق
  .العربى الموحد للأحوال الشخصية

  

  :وميض شاآر.أ* 
ات         ليس لدى مقترح للآليات، ولكننى سأطرح اليمن آحالة دراسية لوجود آلي

 وبعد مؤتمر بكين 1984غير فاعلة رغم تنوعها، فاليمن موقعة على الاتفاقية منذ عام 
ل      ، والتى آان من      1996عام  " اللجنة الوطنية للمرأة  "تم إنشاء    ا تفعي صميم اهتماماته

ذا وتحضر                     وزارات، ه ة فى آل ال الاتفاقية ومتابعتها من خلال مراآز رصد ومتابع
شاء             . اللجنة اجتماعات الحكومة   رأة، وإن شاء شبكة لمناهضة العنف ضد الم م ان آما ت

ياً وفى مجالات                 اً وسياس صادياً وثقافي منظمات متخصصة تعمل على تمكين المرأة اقت
صحة والتعل ة   ال ة لتنمي تراتيجية وطني ود اس ه وج ذى نلحظ في ت ال ى الوق ن ف يم، ولك

ه                  ان ب ة؛ فالبرلم المرأة، فإننا نلحظ على الجانب الآخر وجود تقهقر فى مجالات مختلف
ضلاً عن أن                  ام الوحدة مباشرة، ف سيدة واحدة بعد أن آن أآثر من عشر نساء عقب قي

وق ال    ى حق ان متخصصة ف ى البرلم ة ف ود لجن دم وج وات  ع دى الفج شكل إح رأة ي م
انون الأحوال     - أيضاً –الأساسية فى هذا الإطار، وثمة تقهقر        يما ق وانين، ولاس  فى الق

  . الشخصية، وتقهقر فى الميزانيات المخصصة للمرأة والنهوض بها
دولى             دنى مع المجتمع ال سياق أن المجتمع الم ذا ال ما أريد الإشارة إليه فى ه

ة، وذ    ا بتهميش الحكوم دولى مباشرة مع منظمات          قام ك من خلال عمل المجتمع ال ل
ا        دعم له ة أشكال ال ديم آاف دنى وتق اً  -ومؤسسات المجتمع الم اً ومالي  فى الوقت  – فني

اه إدراج        الذى أصبحت فيه الحكومة مبعدة تماماً عن اتخاذ أى اجراءات ملزمة فى اتج
  .يذهابنود الاتفاقية فى خطط وزارية تُرصد لها الميزانيات لتنف

  

  :محمد فائق .أ
فقط أود الإشارة إلى أننا ونحن بصدد تنظيم هذه الندوة تعمدنا وجود نسبة من 

 أرى أن   – للأسف الشديد    –الرجال باعتبار أن القضية ليست قضية النساء فقط، ولكن          
ا    . باستثناء أ  –الموجودين حالياً فى هذه القاعة       ا نحن لا            –فرج وأن ساء، من هن  من الن

 ولكن – وهو مطلوب  –ض القضية على أن هناك نساء يطالبن بحقوقهن فقط          نريد عر 
ى ظل   ه، فف ل وتنميت المجتمع آك ن أجل النهوض ب ة م ضية مجتمعي ون ق د أن تك نري
العولمة واقتصاد السوق والمنافسة الشديدة آيف يمكن لنا دخول هذه المجالات بنصف            



د                 ات لاب ا ونحن نتحدث عن الآلي ات الأخرى،        المجتمع فقط؟ من هن من إشراك الهيئ
ة فى                  ات المختلف ع الهيئ ليس فقط الهيئات النسائية أو هيئات حقوق الانسان، ولكن جمي

  .المجتمع باعتبار أن القضية التى نحن بصددها قضية مجتمعية تهم المجتمع آكل
ل           سائية، فهى تمث  –وثمة نقطة أخرى خاصة بما ذُآر عن مؤتمرات القمة الن

دان               إحدى –فى رأيى     الآليات التى يجب الاستفادة منها، لأن الحكومات فى معظم البل
 سابقة المجتمع فى قضية المرأة، فعلى سبيل المثال - باستثناء عدد قليل منها    –العربية  

  .فى مصر والأردن والكويت تتقدم الدولة بمشاريع ويرفضها الرأى العام بشدة
  :  مداخلة * 

ى ف          ع تجربت م المتحدة               أود الإشارة من واق وم الأم ا تق ه آم ى أن ر إل ى الجزائ
غيرة      ة ص ى نخب ة إل ؤتمرات الموجه ل الم ة بتموي ات الدولي ن المنظم ا م وغيره
ومحدودة، أتمنى لو تم توجيه هذا التمويل من أجل تنظيم ورش عمل فى مختلف قرى                

رأة          . وضياع بلادنا العربية   فى  فعلى سبيل المثال، رغم وجود قدر أآبر من الحرية للم
رأة فى             رأة للم سبة انتخاب الم اهى ن ا، فم ة لا تعرف حقوقه لبنان إلا أن المرأة اللبناني
ا                   ؤتى ثماره ن ت ى نحن بصددها ل لبنان؟ أتصور أن مثل هذه الندوات والمؤتمرات الت

د         . والنتائج المرجوة منها إلا إذا نزلت إلى أرض الواقع         د يكون من المفي ذا     -وق  فى ه
ة،                     تمويل دراسة  -الإطار ى رأى النخب يس عل ام عن قرب ول رأى الع ى ال  للوقوف عل

  .يتوفر لها قدر أآبر من التغطية الاعلامية للتعريف بحقوق المرأة
  

  :فطوم قدامة.أ* 
ل        ة وجع ل الاتفاقي ة بتفعي ات المتعلق ى الآلي ث ف و البح ة ه دف الورش إن ه

رورة      اك ض ذلك فهن ى، ل شكل تراآم ذ ب ة للتنفي ا قابل ا أو بنوده ف مواده  أولاً للتعري
ى المستوى                  دولى أو عل ى المستوى ال بالاتفاقية وآل الآليات المتفرعة عنها، سواء عل
ل          ة بتفعي ة موحدة آفيل ر يجب البحث فى استراتيجية عربي ذا الأخي الاقليمى، وفى ه
ل   ات الأخرى، مث ع المعطي ار جمي ى الاعتب ذاً ف ى أخ ا العرب ى إطار واقعن ة ف الاتفاقي

  . لواقع الاقتصادى والاجتماعى والثقافى فى البلاد العربيةدرجة الأمية وا
د حول                     ر من الجه ستنزف الكثي ذى ي ا الصراع ال ونحن فى المغرب تجاوزن
ق     ا يتعل ه فيم ى أن ا إل ه، وانتبهن ا وطبيعت ل منهم ال آ الحقوقى ومج سياسى ب ة ال علاق

ارا                    ين مختلف التي سجام ب ى من الان سياسية،   بقضية المرأة لابد من وجود حد أدن ت ال
ة،   ة أو ديني سارية، ليبرالي ة أو ي ت يميني واء آان تراتيجياً، س ك المتعارضة اس ى تل حت
رأة آقضية                     ة قضية الم اً من مرآزي ارات انطلاق ذه التي وقمنا بالانفتاح على مختلف ه
صادية      سياسية والاقت ة وال اة الديني واحى الحي ع ن رتبط بجمي دة وت ائكة ومعق ش

ا         والاجتماعية، ونجحنا ف   ام، وجعله ا الع ى إطاره ى نقل القضية من إطارها الخاص إل
ال ـ أ     – ا ق ائق  . آم د ف ى     –محم ر مجتمع لب أى تغيي ى ص ن ف ة تكم ضية مرآزي  ق

  ديمقراطى، ومن هنـا أصبحت قضيـة المرأة فى المغرب قضية يتمرآز
  .حولها الصراع السياسى

ن الخاص إ    صراع م ل ال ة الخاصة بنق ذه الجدلي إن ه ا، ف ن هن ام وم ى الع ل
ر،          اك آخ ة أن هن اع بحقيق اك اقتن بح هن ه أن أص ن نتيجت ان م اداً آ اً ح رت نقاش أثم
ف           ا مختل ى تنظمه اءات الت دوات واللق ؤتمرات والن ن الم ر م ذهب لكثي بحنا ن وأص



ى               اش أدت إل الاتجاهات والتيارات الفكرية، وهكذا أحدثنا نوعا من جدلية الحوار والنق
م          تقارب نسبى بين التيارات ال      سها، ول ى نف ا عل ة وتقليص حدة انغلاقه سياسية المختلف

ين مختلف                    سيق ب ة التن ا فى جدلي يعد الحقوقى يُقصى السياسى، أو العكس، وإنما دخلن
  .التيارات السياسية لأنه أصبحت لدينا قواسم مشترآة

  

  :جميلة صادق .أ* 
 تختلف   إن تجارب المنظمات العربية غير الحكومية فى مجال تفعيل الاتفاقية         

ال   ى مج ل ف ة تعم ات أهلي اك منظم ة هن دان العربي ى بعض البل ة لأخرى، فف من دول
ن      ضلاً ع وعيتهن، ف ساء وت ل الن ل عم ات تفعي ذه المنظم ستطيع ه رأة، وت وق الم حق
قيامها بتقديم تقارير إلى لجنة الاتفاقية حول أوضاع المرأة العامة والخاصة، ولكن فى             

 لا توجد هناك منظمات غير حكومية أو أهلية –وريا  ومنها س–بعض البلدان الأخرى 
ذه    ل ه شاء مث سمح بإن سياسية لا ت سلطة ال ساء، لأن ال ل دور الن ال تفعي ى مج ل ف تعم
ة              المنظمات، ودائماً تأتى تقارير المنظمات الحكومية التى تعمل فى مجال المرأة موالي

ية فى سوريا لأن صوت   للسلطة، ومن هنا أتقدم باقتراح تفعيل المنظمات غير الحكوم     
  . يصل عبر المنظمات الحكومية– ولن –النساء هناك لم 

  

  :فاطمة المانع . أ* 
ان        ات أو اللج ل الجمعي ى آ ب عل ى يج ات الت ى بعض الآلي ارة إل أود الإش

  الوطنية فى الدول العربية الانتباه  لها فى عملها باتجاه تفعيل الاتفاقية؛ 
ـة،         لا بد من وجود مطالبة م      :أولاً ذ الاتفاقي حلية بالالتزام السياسى للدول بتنفي

  فـلا يكفى توقيـع الدول ومصادقتها علـى الاتفاقيـة، بـل لابد من
  .متابعة تنفيذها لها

  .تحديد القوى البشرية والمالية القادرة على المتابعة والاستمرار فيها: ثانياً
ي       : ثالثاً شة     تشكيل لجان محلية تضم محاميات، ونقابيات، وس ال لمناق دات أعم

دة       ى الجري شرها ف ة بن ا الاتفاقي د توقيعه ة بع ام الدول ا أرى ضرورة قي ة، آم الاتفاقي
ر شكل آبي ا ب مية وتوزيعه ذه . الرس ى ه شارآة ف دنى الم ع الم ات المجتم ى منظم وعل

ه أو تناقضه مع مضمون                   الندوة إجراء دراسات قانونية حول واقع المرأة ومدى اتفاق
  .يمكن إصلاحه وتغييره من هذا الواقعالاتفاقية، وما 

ا               ة ومنه ا العربي ى منطقتن ة ف ات الدولي تعداد المنظم د اس راً أؤآ وأخي
ا   ( ة، ولكن        ) اليونيسيف، الاسكوا التى أمثله ى الاتفاقي دريب عل ساعدة فى مجال الت للم

  .لابد وأن تأتى المبادرة من جانبنا نحن آمنظمات غير حكومية
  

  : مداخلة * 
ا    ة بخطابن ة وهى المتعلق ن الأهمي ر م در آبي ى ق ا عل صور أنه ة أت ة نقط ثم
دعم      ى ال اب سنحصل عل ذا الخط لال ه ن خ ة، فم ر حكومي ات غي ات ومنظم آجمعي
دما                  ذا الخطاب وخاصة عن والمساندة من الرأى العام، من هنا أهمية تعديل وتطوير ه

ة ب  يم الحج ن خطاب يق د م دين، فلاب ال ال ى رج ه إل ه ب ن نتوج و م شكل واضح ويخل
ا   صور أنن ذا الإطار أت ى ه ة، وف ال مختلف ر ردود أفع د تثي ى ق رات الت اظ والتعبي الألف



وق        ات حق لال منظم ن خ رأة م رح موضوع الم م ط دما ت ى عن وة الأول ا الخط حققن
  .الإنسان، ولا سيما المنظمة العربية لحقوق الإنسان

ا       د لن ة          –آذلك لاب ر حكومي ة     م – آجميعات ومنظمات غي ن البحث فى آيفي
  .الوصول للفئات المستهدفة من هذه الاتفاقية والتى عليها المطالبة بحقوقها

  

  :نورما ملحم .أ* 
ع     ام المجتم ة أم الات متاح ف المج ى مختل ات ف ن الآلي ة م اك مجموع إن هن

ثلاً                ة، فم ى الدول ة  فى مجال العمل   المدنى ويمكنه من خلالها تشكيل قوة ضغط عل  ثم
ة    آليات فى الت   خ، وفى   ... دريب والتأهيل وإعادة التدريب فى سن معين ة  ال  مجال التربي

اهج وطرق     ى المن ل عل راف والعم د والأع اط والتقالي ديل الأنم ى تع ات ف ن الآلي تكم
وانين الأسرة من               مجال تنظيم الأسرة  التعليم، وفى     ثمة إمكانية للبحث والضغط فى ق

ين            حيث التأآيد على أن الأمومة وظيفة اجتماعية       ة ب  لا تنحصر فقط فى مجرد العلاق
ل ال . الأم والطف صور أن مج رة"وأت يم الأس ار " تنظ ع التي ات م ى مواجه ينطوى عل

ع  ى لا تتعارض م دابير الت اذ آل الت ع اتخ ق م ا أتف شرعية، وأن دينى والاتجاهات ال ال
ن            ع أى م ة م ن دون مواجه صة ولك ة خال ة إجباري وانين مدني ع ق ا م شريعة، فأن ال

اط التلاقى فى           .ات الأخرى، وآما أشارت أ    التيار د من البحث عن نق أسمى خضر لاب
ى تمضى                       اً حت اط الاختلاف جانب ا ، وأن نطرح نق الموضوعات التى لا خلاف حوله

ساء والعنف ضد             وفى مجال   . المسيرة ز والاتجار بالن تدابير الحماية ومكافحة التميي
ساء ات الد الن ة المنظم ى مطالب ة ف ة آلي دو ثم ة ، تب ة المعني م –ولي ها الأم ى رأس  وعل

  . بتشديد العقوبات فى حال العنف أو التمييز الصارخ ضد المرأة–المتحدة 
ز    دأ التميي ود مب ى وج ة ف ين متمثل ؤتمر بك ن م ت م ة انطلق اك آلي راً هن وأخي
ق                  رار وتطبي م إق د ت الايجابى والذى يمكن من خلاله تسريع الخطوات ضد التمييز، وق

ة    . الأمم المتحدةهذا المبدأ فى   ا مهم ماأريد قوله إن لدينا العديد من الآليات، ولكن علين
  .البحث فى آيفية الاستفادة منها

  

  :أسمى خضر.أ* 
ين؛   ى نقطت د عل ط أود التأآي ىافق ة   لأول ا قيم ست له ة لي ة الدولي ، أن الاتفاقي

ة لا    قانونية فى البلدان العربية بصورة آلية، فهناك آثير من الدساتير والأنظ           مة القانوني
ة      ات معين ا آلي ت به ة إلا إذا ألحق ات الدولي ة للاتفاقي ة قانوني ى أى قيم ا  . تعط ن هن م

أتصور ضرورة أن تكون بين الآليات التى نبحثها ما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة 
  لكى تكتسب اتفاقية القضاء على آافة أشكال التمييز ضد المرأة، فى البلدان

  .، صفة الإلزامية القانونيةالتى صادقت عليها
ة للإبطال،                  النقطة الأخرى   ة قابل د من أن النصوص التمييزي د من التأآ ، لاب

ز،                       ى التميي انونى ينطوى عل ة لإبطال أى نص ق يلة قانوني بمعنى ضرورة وجود وس
  .وأن تكون أى ممارسة تمييزية أو تنطوى على العنف تحت طائلة القانون

ود   و ضرورة وج ه ه د قول ا أري يح م ة تت ال" آلي ريم والإبط ريم "التج ، التج
رأة، و    د الم ف ض ود عن ة وج ى حال ى ف ال"الجزائ ة  " الإبط ود ممارس ة وج ى حال ف

ة أو      – آمنظمات غير حكومية     –من هنا أقترح أن نقوم      . تمييزية ضدها   بتكليف منظم



رأة   "جمعية أو شخصية نسائية عربية بإعداد تقرير سنوى عربى عن            " العنف ضد الم
لمنطقة العربية، وأن تقوم بزيارة الدول العربية وجمع المعلومات من أجل إعداد               فى ا 

ة عمل                     . هذا التقرير  ى أسلوب وطبيع سياق إل ذا ال ررة  "ولا بد من الإشارة فى ه المق
م يكن      " الخاصة سان، حيث ل للعنف ضد النساء التابعة للجنة الأمم المتحدة لحقوق الان

سببين؛         هناك ترآيز على المنطقة العربي     ك ل ان ذل ا  ة بالقدر الكافى، وربما آ ، أن  أولهم
ررة الخاصة" اطق الأخرى، " المق ا اهتمت بالمن ة آم ة العربي تم بالمنطق م ته سها ل نف

؛ أن المنظمات العربية لم تزودها بأى معلومات ولم تتصل بها، فضلاً عن أنها والثانى
  .لم تولِ الموضوع الاهتمام الكافى

ساء       حولأخيرةوثمة نقطة   ة والن سان عام وق الإن اهيم حق  ضرورة إدماج مف
م   .خاصة فى مناهج التعليم المختلفة       ضاً  –ومن المه ة     – أي  إعداد جداول حول الاتفاقي

ى مضامين           نفسها وتوزيعها، وهنا تبدو أهمية البرامج الإعلامية من خلال الترآيز عل
  .ا التمييز والعنفالاتفاقية والآليات والمراآز التى تقدم خدمات للنساء ضحاي

  : مداخلة * 
وب أن تكون                 دنى، هل مطل ات المجتمع الم ين هيئ سيق ب فى إطار غياب التن
ة أم                   سنوى، حكومي ر ال ذا التقري هذه الشخصية العربية أو المنظمة المنوط بها إعداد ه

  أهلية؟ 
  :  فرج فنيش.أ* 

ان   ط ملاحظت ى فق دو : ل ىتب رر   الأول دعوة للمق ه ال ى توجي ية، وه ة  آتوص
ة               الخاصة للعنف ضد  النساء التابعة للجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان لزيارة المنطق

  . إلى توجيه الأنظار نحو واقع المرأة العربية- حتماً –العربية، الأمر الذى سيؤدى 
اق            والثانية ة ميث رة قليل ذ فت ة من دول العربي ة ال  إعلامية، حيث اعتمدت جامع

سان،  وق الإن د لحق ى جدي رب  عرب ة الع س وزارء الخارجي ى مجل يتم عرضه عل  وس
ورة                تمهيداً لرفعة إلى القمة العربية القادمة فى تونس، وقد ساهمت الأمم المتحدة فى بل
راء                       ة خب شكيل لجن م ت ة، حيث ت دول العربي ة ال هذا الميثاق فى إطار تعاونها مع جامع

رأة، وح  وق الم سان، وحق وق الإن ة لحق ات الدولي ملت الهيئ رب ش ل، ع وق الطف ق
وبمقارنة هذا الميثاق الجديد بالميثاق الذى      . والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   

ع          1994تم اعتماده عام     دا أرب ا ع داً فيم ، فإن الميثاق الجديد لحقوق الانسان إيجابى ج
  : نقاط ما زالت متعارضة مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، وهى

ين الم-1 ساواة ب وال الشخصية   الم ال الأح ى مج ل ف زواج(رأة والرج ى )ال د تبن ، فق
ادة واحدة                  الميثاق مبدأ المساواة الكاملة بين المرأة والرجل فى آل المجالات إلا فى م

ى  ا يل ى م ار إل زواج، حيث أش وق "تناولت موضوع ال انون حق شريع والق نظم الت وي
  ".وواجبات المرأة قبل الزواج وأثنائه وبعد انحلاله

ا                  -2 ا، حيث ربطه سيتها لأطفاله  فى مجال جنسية الأطفال، أى حق المرأة فى منح جن
  .الميثاق الجديد بالتشريعات النافذة فى آل بلد

  . سنة18 موضوع الإعدام لمن يقل سنه عن -3
  . المرضى العقليين-4



ا يمكن أن تكون                     داً، ومن هن اق إيجابى ج وفيما عدا هذه النقاط الأربع فالميث
سان،                 هناك توص  وق الإن د لحق ى الجدي اق العرب ى الميث ذه الورشة بالإشارة إل ية فى ه

ايير    ع المع اقض م و متن ا ه دارك م ع ت ه م ة لتبني ة العربي وة القم ه، ودع ب ب والترحي
  .الدولية فى مجال المساواة بين المرأة والرجل

م المتحدة لات              ة  وأخيراً أود الإشارة إلى أنه منذ اعتماد الجمعية العامة للأم فاقي
اده أن                         رأة مف رأة حدث تطور فى قضية الم ز ضد الم القضاء على آافة أشكال التميي

وان            رأة   "تناول موضوع المرأة لم يعُد يُطرح تحت عن وق الم دمج      " حق ا أصبح ي وإنم
  .ضمن السياسات العامة سواء الانمائية أو التربوية أو الثقافية وغيرها

*   *   *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

) 2(  
  ورشة العمل الخاصة بالتحفظات 

  

  )منسقة الورشة: (عزة سليمان.أ



ج         شة الحج ة ومناق دول العربي ات ال باب تحفظ شة أس دأ بمناق صور أن نب أت
تحفظ، ولكن يجب أن                         ى لل اك سبب دين أن هن ول ب دها، فلا يكفى الق والمبررات وتفني

  نعرف أين الإشكالية بالتحديد؟
  

  :سامى عبد االله.د*
د أن الور داخلات        أعتق ت الم ا تناول ر، آم ذا الأم اولا ه د تن ب ق ة والتعقي ق

ا      امى عنه دم التع شكلة وع ة الم ا مواجه ا، علين ن هن رأى، وم اد وال موضوع الاجته
ونسبتها إلى فقيه أو مجتهد من ألف سنة، فهناك مشكلة نص، وأنا مع النص فى إطاره                

  . الصحيح لا توسعاً ولا تأثيماً
   :مداخلة * 

تم  اط   أتصور أن ت ى النق ز عل سها من خلال الترآي ة نف ود الاتفاقي شة لبن  مناق
  :التالية

  .  المواد التى تم التحفظ عليها بشكل آبير من الدول العربية-1
  .  معرفة مبررات هذا التحفظ-2
  . بلورة أفكار لخطط استرايتجية يمكن العمل عليها-3
  
  : عزة سليمان .أ* 

واد          يمكن حصر المواد التى تم التحفظ عل       ة فى الم دول العربي يها من جانب ال
ى إجازة            29،  16،  15،  9،  7،  2أرقام   ا نص عل ا  " فقرة ب، وهناك تحفظ عام لليبي م

ام      ". لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية     واد أرق ، 15، 2وآانت أسباب التحفظ على الم
ادتين رقمى             16 ى الم  7،9  مرتبطة بالشريعة الإسلامية، بينما آانت أسباب التحفظ عل

  . بمبرر السيادة29مرتبطة بالقوانين الداخلية، وارتبط التحفظ على المادة 
ررات    ى المب شير إل تحفظ ن ى ال دول ف ررات ال دما نتحدث عن مب ونحن عن
ين                  دول للأم ذه ال ات ه الرسمية التى تم نشرها فى الجريدة الرسمية، وجاءت فى خطاب

ررات الرسمية        العام للامم المتحدة عند انضمامها للاتفاقية، ب       معنى أننا نرآز على المب
ة التعامل مع                  . وليست السياسية  ذه الورشة هو آيفي ومن هنا فالسؤال المطروح فى ه

  .هذه المبررات الحكومية من أجل رفع التحفظات
  :مداخلة * 

ى    أثير عل ى الت ساعد ف يات ت روج بتوص و الخ ة ه ن الورش دف م إن اله
وم       الحكومات فى اتجاه رفع التحفظات، فل  ا ونق تحفظ عليه م ال ادة ت ماذا لا نتناول آل م

بتفنيد أسباب التحفظ، سواء تلك المتعلقة بدعوى الشريعة أو الخاصة بالقوانين الداخلية       
  أو السيادة؟

  : مداخلة * 
إن المبررات التى طرحتها الحكومات حقيقة ليست مبررة أو مفسرة، ومن ثم        

 موجودة ومن غير المفيد بحث مدى سلامتها من           فالسؤال هو طالما أن هذه المبررات     
ة                  عدمه، فلماذا لا نبدأ مباشرة بالتعامل معها من خلال صياغة الاستراتيجيات اللازم

  لمواجهتها؟ 



  :مداخلة * 
ى                        ز عل أرى أنه عند الحديث عن التحفظات المتعلقة بالشريعة لا يجب الترآي

ان   الشريعة الاسلامية فقط انطلاقاً من أننا      ة      – فى لبن دول العربي اقى ال يس آب  - وهو ل
  .لدينا عدة شرائع منها الشريعة الإسلامية

  

  :سامى عبد االله.د* 
  بمنطق التحفظـات التى أُبديت، سواء حكومياً أو شعبياً أو" الشريعـة"إن 

اك                  شريعة الاسلامية، وهن ا ال على مستوى الرأى العام أو الصحافة، آان المقصود به
م تكن                فى لبنان ش   د ل ريعة إسلامية، أما القوانين والأنظمة الطائفية فهى أعراف وتقالي

ى                   انون، وحت ا ق فيها قدسية النص، وقد تم تقديمها للحكومة التى تسلمتها ولم يصدر به
وع         اول موض لامية يتن شريعة الاس ى ال ص ف اك ن اش، فهن ار النق ن إط رج ع لا نخ

ادات     اوى واجته ا فت ك فكله دا ذل ا ع ن   الإرث، وم ا ويمك دة ظروفه ا وولي ت بيئته بن
ى نص، حيث               – بالطبع   –تجاوزها، وهذه    ستندة إل وى الم اد   " تختلف عن الفت لا اجته

  ".مع النص
  
  :عزة سليمان.أ* 

ام                      ين الع إن أغلب الدول العربية عندما رفعت مذآرتها بشكل رسمى إلى الأم
ة خصوصية         للأمم المتحدة آانت تتحدث عن الشريعة الإسلامية، وإذا         اك ثم  آانت هن

ى         رت ف ى ذآ ة الت دول العربي ن ال دث الآن ع ا نتح د، ولكنن ا بع شها فيم ان فلنناق للبن
شريعة الإسلامية        ة نقطة   . مبررات تحفظها على بنود الاتفاقية أنها تتعارض مع ال وثم

ل الرجل فى             رأة مث ذ الورشة هل الم اقش فى ه ا لا نن هامة لابد من التأآيد عليها، إنن
واردة فى                         المي واد ال ى الم تحفظ عل ة ال دول العربي اقش هل يحق لل راث أم لا، وإنما نن

إلى حق الدول الأطراف فى  ) 16)(5(الاتفاقية أم لا؟ فمثلاً عندما تشير المادتان رقمى   
ة      باباً قانوني ذا أس وفر ه ل ي ة، فه د والثقاف راف والتقالي بة وللأع دابير المناس اذ الت اتخ

  للتحفظ أم لا؟
  :ة مداخل* 

ع التحفظات عن                  ى استراتيجية لرف            أتصور أن هدف الورشة هو الوصول إل
  . يتطلب قراءة المواد أولاً– فى رأيى –مواد الاتفاقية، وهذا 

  :مداخلة * 
وارد                  رى أن النص ال إن الاشكالية التى نحن بصددها تتمثل فى وجود رأى ي

ترا   صل لاس ى ن شريعة، ولك ارض لل ة مع ى الاتفاقي ن  ف د م ار لاب ذا الإط ى ه تيجية ف
اك        " الشريعة" ودراسة"النص  "دراسة هذا    ان هن وذلك من أجل الوقوف على ما إذا آ

  .تعارض بينهما أم لا
  :مداخلة * 

دول          ب ال ن جان ا م تحفظ عليه واد الم تعراض الم ا باس ا إذا قمن صور أنن أت
ا ال               ن يمكنن ا، فل وصول لأى إنجاز،     العربية، وأيها يتعارض مع الشريعة أو يتفق معه

فنحن فى هذه الورشة لا نجتمع من أجل دراسة المواد، وإنما لدينا مهمة واحدة أساسية           



ذلك                     ة، ل واد الاتفاقي ى م ة عل دول العربي ع تحفظات ال متمثلة فى وضع استراتيجية لرف
  .أقترح الشروع مباشرة فى وضع آليات هذه الاستراتيجية

  :مداخلة * 
ى نحن            نحن آجمعيات أهلية ومنظم    ة الت ى الاتفاقي ات غير حكومية نوافق عل

ا من        بصددها، ولكن حتى يمكننا التأثير فى مجتمعاتنا ودولنا وصولاًُ إلى تعديل موقفه
نحن                 ة ف ذه المرحل الاتفاقية؛ لابد من توافر قرارات سياسية وتشريعية، وحتى نصل له

ن   ة م داد مجموع ة لإع ة"بحاج ات الفكري دعم موقفن" الدراس ى ت ع الت ل المجتم ا داخ
  .المدنى آوسيلة للضغط على الحكومات

  :مداخلة * 
شرعون     اك م ة، فهن ف بالاتفاقي ة ضرورية للتعري ة حاج اك ثم د أن هن أعتق
ى                   ومسئولون فى الدولة ليست لديهم أى فكرة عن أهدافها، ومن هنا فنحن فى حاجة إل

  .حملات وعى لدى المسئولين لتعريفهم بالاتفاقية وأهدافها
  :اخلة مد* 

ا                      ات ولكن دون ربطه ذه الآلي نا آل ه ة مارس ا المختلف أعتقد أننا فى منظماتن
ا نعمل                    د آن شمولية للموضوع، فق اب النظرة ال بقضية رفع التحفظات وذلك بسبب غي
ة                 ا ثقاف ا فيه شمولية للقضية بم بشكل جزئى، ومن ثم فقد آن لنا التدريب على النظرة ال

  .المجتمع وقيمه
  

  : مداخلة * 
ة    أ رة  "قترح إقامة آلي ى      " التكتلات الكبي ة والت سائية المختلف ات الن ين الجمعي ب

  .ستمثل حينئذ قوة ضغط مهمة
  :مداخلة * 

د          ة لاب أتصور أن الجهات التشريعية التى تقوم على عمل القوانين جهات مهم
  .من أخذها فى الاعتبار

  :مداخلة * 
 مثل أى اتفاقيات أخرى     –داو  إن المشكلة الأساسية التى تعانى منها اتفاقية سي       

ى          –فى مجال حقوق الإنسان      تم عل ة ي  أن الاهتمام بتناول هذه القضايا فى البلاد العربي
ة               ة العام إن الغالبي ذلك ف ة، ونتيجة ل مستوى نخبوى، وليست هناك أى توعية جماهيري

ات فى المجتمع غير منفعلة بهذه القضايا، من هنا لابد وأن تكون إحدى أولويات منظم           
ى المستوى                  وى إل المجتمع المدني نقل الاهتمام بهذه الموضوعات من المستوى النخب

ة       ذى لا يمكن              . الجماهيري وفق استراتيجيات معين ة دور الإعلام وال أتى أهمي ا ت وهن
اول       ى تتن حصره فى توعية الإعلاميين فقط، ولكن أيضاً من خلال برامجه التثقيفية الت

  .ها من التمييزأوضاع المرأة التى تعانى في
  

  :عزة سليمان.أ* 
إن الحديث عن تدريب الإعلاميين وتوعيتهم يهدف فى الأساس إلى مساندتهم 
ى       ة الت ة المختلف واد الإعلامي تخدام الم ق اس ن طري ات ع ع التحفظ عينا لرف ى س ا ف لن

  .تساعدنا فى هذا الاتجاه



  : مداخلة* 
انون المحل       ين الق ة ب ل مواءم ا عم ب علين ه يج د أن ع   أعتق د م ل بل ى آ ى ف

تحفظ         الأولالاتفاقية، وبحيث تتم هذه المواءمة على مستويين؛         م ت ى ل ، يشمل المواد الت
م              والمستوى الثانى . عليها الدول العربية   د تحك ، أن تكون لدينا قوانين مدنية فى آل بل

ا، ولا تكون مرتبطة فقط بالعمل أو            اة وتنظمه ة جوانب الحي الأحوال الشخصية وآاف
ان        . الخ..تجارة  حرية ال  وفى هذا السياق أشير إلى أن قوانين الأحوال الشخصية فى لبن

دين عن    صل ال دأ ف ن مب اً م ك انطلاق ة وذل ست مدني ة ولي شريعية طائفي وانين ت هى ق
دأ     ذا المب ل ه ة، ويمث ى  –الدول ى رأي ا    – ف ى توجد به ة الت داننا العربي ل لبل  الحل الأمث

وافر  "و" فصل الدين عن الدولة   "ن هنا فإن مبدأ     أقليات وطوائف وإثنيات متعددة، وم     ت
ثلان          " قانون مدنى  نهم يم  فى  –يحكم آافة المواطنين انطلاقاً من مبدأ المساواة التامة بي

  . الأساس الذى يمكن البناء عليه من أجل تفعيل الاتفاقية-رأيى
  :مداخلة * 

ررا                  ة مب دول العربي ة من ال رأة فى الاتفاقي تحفظ   أرى أن تطلب لجنة الم ت ال
باسم الشريعة، على أن تحدد هذه الدول مفهومها لهذا المصطلح وماذا تقصد به، وذلك              
تحفظ                      ة أن ال ين اللجن ى تتب تحفظ، حت ررات ال شريعة من مب للوقوف على أين وضع ال
ى   اء قدسى عل ن أجل إضفاء غط ط م ا فق ه بالإسلام، وإنم ة ل شريعة لا علاق م ال باس

د                 التحفظ، فلا يمكن أن تتذرع       ل لاب ذا الحد، ب د ه شريعة ونقف نحن عن الحكومات بال
  .من المطالبة بالشرح والتفسير ولو من باب إحراجها

ل       ن أج ة م دول العربي ى ال ضغط عل ضرورة ال ق ب رى تتعل ة أخ ة نقط وثم
ه             ه لأن ضمام إلي انضمامها للبروتوآول الاختيارى الملحق بالاتفاقية، والذى تخشى الان

را ات والأف سمح للجمعي ود  ي ة لأى من بن رة حول خرق الدول ة مباش ة اللجن د بمخاطب
  .الاتفاقية

  

  :عزة سليمان.أ* 
ة، ومن              ة أهلي أتصور أنه لو صدرت توصية إلى لجنة السيداو من آل منظم
ة من                   دول العربي ى ال ة ضغط عل ذا بمثاب سيكون ه سان، ف المنظمة العربية لحقوق الان

  .أجل مطالبتها برفع التحفظات

  :مداخلة * 
إن                      ة ف ود الاتفاقي ى بعض بن ة عل دول العربي أمام وجود هذه التحفظات من ال

ديرى  –مسألة الضغط عليها للانضمام للبروتوآول الاختيارى الملحق بالاتفاقية    فى تق
  .  تصبح ضرباً من الخيال–
  : مداخلة * 

ات                  ة بالاتفاقي دى طلاب الجامع ا نلاحظه من عدم وجود وعى ل فى إطار م
ة الم سان  الدولي وق الإن واد حق دريس م ن ت د م ه لاب صور أن سان، أت وق الإن ة بحق تعلق

  .ضمن مناهج التعليم الجامعى
  

  :عزة سليمان.أ* 



اهج         – آجمعيات أهلية    –هل فى إمكاننا      العمل على وضع هذه المواد فى المن
شطاء    ين الن وازن ب داث ت ى إح ل عل و العم اح ه وق؟ أم أن المت ات الحق ة بكلي التعليمي

  ت النوعية فى هذا المجال؟والفئا
  :مداخلة * 

سان             وق الإن ادة حق دريس م أود الإشارة فى هذا الإطار إلى أنه فى لبنان يتم ت
ة،                       ة الأمريكي اً فى الجامع ادة إجباري ذه الم دريس ه ضاً ت فى آليات الحقوق، آما يتم أي

ا بإدخال مث               ذه   وهناك آثير من الجامعات الخاصة فى العالم العربى يمكن مطالبته ل ه
  .الاتفاقيات الدولية ضمن مناهج التدريس فيها

  : مداخلة * 
المرأة فى                  إذا آنا نبحث قضية رفع التحفظات فلابد من وجود لجان خاصة ب
ذين فى                        رح وجود أشخاص ناف ا أقت ذا الموضوع، ومن هن ة به ة معني المجالس النيابي

دة ل   ع الأصوات المؤي ى تجمي درة عل ديهم الق شريعية ل سلطة الت وة  ال رأة آق ضايا الم ق
  .ضغط تمهد الطريق أمام رفع التحفظات

*   *   *  
)3(  

  ورشة عمل التقارير البديلة
  
  )منسقة الورشة: (ربيعة الناصرى.د

  :اقترح ان نبدأ أعمالنا باستعراض تجاربنا فى إعداد التقارير البديلة  
 :فهمية شرف الدين .د* 

ى ت   ات الت ض الجمعي ن بع ة م شكيل لجن م ت د ت رأة لق ضايا الم ى ق ل ف عم
سمى    ا ي ة م تخدمت اللجن سان، واس وق الان ى بحق ات أخرى تُعن و GUIDEوجمعي  وه

و        ه وه ت ترجمت د تم ات، وق ع المعلوم ر وجم ة التقري ول آتاب ات ح ضمن توجيه يت
ار                   ات، ويأخذ فى الإعتب ع المعلوم ة جم سهل عملي مطبوع لدى منظمة اليونيسيف، وي

دو   . مطلوب العمل عليها أو جمع المعلومات حولها      أقسام الاتفاقية وآل البنود ال     وهنا تب
ا لا    "الصحيحة"نقطة فى غاية الأهمية وهى المتعلقة بجمع المعلومات، وخاصة           ، فمم

ى الوصول   درتنا عل ى ق صحيحة يتوقف عل ات ال ذه المعلوم ه أن الوصول له شك في
ام أسا  وافر أى أرق اً لا تت ه أحيان ن أن ك ع ة، ناهي ام الحقيقي اًللأرق ا . س ا آن ن هن م

  .مضطرين للذهاب إلى مختلف الأماآن وجمع المعلومات ذاتياً
ومن الناحية المنهجية لابد من توافر ثلاثة عناصر أساسية عند آتابة التقرير،       
اً ناقصة، أو لا        أولاُ؛ د تكون أحيان  القدرة على الإضافة أو التعديل فى المجالات التى ق

ر، من خلال حضور        ثانياً؛  .بتفى بالغرض بالشكل المطلو    ى شكل التقري الاتفاق عل
 ثالثاً؛. أآثر المعنيين به مثل الحقوقيين والمنظمات العاملة فى مختلف مجالات التقرير          

درة             ه الق ر ولدي ة لعمل صياغة مناسبة للتقري درة البحثي ه الق ضرورة وجود باحث لدي
  .على التمييز بين المعلومات المختلفة

بنان بهذه المنهجية، وآنا حريصين على أن تصدر التوصيات   وقد أخذنا فى ل   
ه،                فى شكلين؛ جزء منها موجه للمنظمات غير الحكومية لبيان ما الذى يجب عليها فعل



ا من المنظمات                   ق بمطالبن والجزء الآخر موجه للحكومات، وآان ثمة جزء آخر متعل
ة         الدولية وآيفية مساعدتها لنا فى هذا المجال، وآان اهتمامن         تم ترجم ا فى اتجاه آيف ت

ا               ا زلن هذه التوصيات فى برامج عمل للمنظمات غير الحكومية، وقد نجحنا فى هذا وم
  .نتابع مسألة الإعلام والإعلان عن الاتفاقية والتوعية بها

ين آل                       شترآة ب ا ستكون م ى أتصور أنه وفيما يتعلق بإشكالية التحفظات الت
ات   د الأولوي ن تحدي د م ارير فلاب اك   التق ت هن ا إذا آان ارير، وم ى التق ل – ف  – بالفع

  .أولويات مشترآة بين الدول العربية، أم أن هناك أولويات لكل دولة على حدة
  

  :ساما عويضة.أ* 
ن        اً ع ة تمام سطينية مختلف ة الفل ى أن التجرب ارة إل ن الإش د م ة لاب ى البداي ف

ارير،      غيرها من التجارب الأخرى، ففلسطين لم تصادق على الاتفاقي         ة، ولم تقدم أى تق
الرغم                       ة، ولكن ب ى الآن ليست دول ا حت ار أنه ى اعتب سواء رسمية أو غير رسيمة، عل
داً                  سوية، وتحدي من ذلك فقد آانت هناك مبادرة فى هذا الاتجاه من جانب المنظمات الن

ساء        " مرآز المرأة للارشاد القانونى والاجتماعى بفلسطين     " دى الن وهو عضو فى منت
ة ؟       "عائشة "العربيات سطين دول ، وآان السؤال المطروح هل ننتظر إلى أن تصبح فل

سنا      داد أنف ى إع ذ الآن عل ل من ب العم ى    أولاً أم يج صادقة عل ى الم ة عل ث الدول لح
ة،  صبح دول ة بمجرد أن ت اًالاتفاقي م وثاني ارير وفه داد التق اه إع ى اتج دراتنا ف اء ق  لبن

  .آليات متابعة الاتفاقية
ا تمت دع  ن هن ة  م سوية وحقوقي ات ن ن منظم ن الناشطات م ة م وة مجموع

م                    املين فى منظمات الأم مختلفة، وتم تدريبهن لمدة ثلاثة أيام تحت إشراف بعض الع
ارير ة التق ة آتاب ات وآيفي ة بالآلي ة ومعرف ديهم دراي دة ممن ل ة . المتح شكيل لجن م ت وت

امج   داد برن ا إع م خلاله هور ت تة ش دار س ى م شارية اجتمعت عل ل است دريبى متكام ت
م المتحدة،              للمنظمات الرسمية وغير الرسمية حول إعداد وآتابة التقارير، وآليات الأم
ساواة                سعى نحو الم اذا ال . وآلية تقديم التقارير، وتوضيح الهدف من آتابة التقرير، ولم

دريب                            د ورشة ت م عق دريب، حيث ت ذا الت ام به دربين للقي ق من الم ار فري م اختي وقد ت
تم من خلال                     لحوالى ما  ان العمل ي ة، وآ ئة شخص فى فترة واحدة وفى قاعات مختلف

ات            خمس مجموعات، حيث آانت الفئة المستهدفة من التدريب من الموظفين والموظف
ة      سوية والحقوقي ات الن ن المنظم ضاً م سطينية، وأي سلطة الفل ف وزارات ال ى مختل ف

ر ال           وميين وغي ذه          الفلسطينية، فكان هناك ثمة جمع بين الحك ذ ه م تنفي د ت وميين، وق حك
  . الدورة على مدار خمسة أيام

ى    ات الت ار المجموع دربات باختي دربون والم ام الم دورة ق ة ال ى نهاي وف
ى تعمل فى مجال                    ا الت يرغبون فى العمل فيها، وآان أن تشكلت عدة مجموعات؛ منه

ة،      وق العائلي صادية، أوالحق وق الاقت ة، أو الحق سياسية والمدني وق ال وق الحق أو الحق
ة من العنف                  . الصحية، أو حق التعليم، ومجموعة أخرى آانت تعمل فى مجال الحماي

كل    ى ش نهم ف ات بي ادل المعلوم م تب ث ت سية حي ا الرئي ة باحثته ل مجموع ارت آ واخت
ن         سطينى، أو م صاءات الفل ز الاح ن مرآ وفرة م ات المت واء المعلوم تظم، س من

سوية الأخرى، أو       دانياُ، وقامت            المنظمات الحقوقية والن ا مي م جمعه ى ت المعلومات الت



ذا              الباحثة الرئيسية فى آل مجموعة بكتابة تقرير حول وضعية المرأة الفلسطينية فى ه
  . المجال

م                ا، ث ة الأبحاث، والأخرى لقراءته وتشكلت بعد ذلك لجنتان؛ احداهما لمتابع
ة ومن              سوية والحقوقي ظمات المجتمع    عقد اجتماع عام حضره العديد من المنظمات الن

سطينية   رأة الفل ر وضعية الم م عرض تقري ة، حيث ت وزارات المختلف ن ال دنى وم الم
وتسجيل الملاحظات عليه حتى تم إخراجه فى شكله النهائى، وتم نشره وتوزيعه ولكن    
ان الأمر                  لم يتم تسليمه للأمم المتحدة لأنه ليست لدينا إمكانية تقديم التقرير، ومن هنا آ

ين             بالنسبة لنا    شارآة ب اختباراً لقدرتنا على التدريب على صياغة التقرير من خلال الم
ا              سبة لن شكل بالن ذا ي ضاً    –الحكوميين وغير الحكوميين، وآان ه اً لوضعية     – أي  أساس

تم                    ارير، حيث ي المرأة الفلسطينية يمكن الانطلاق منه فيما بعد عند البدء فى عمل التق
  .لى صعيد وضعية المرأة الفلسطينيةعندئذ إضافة التطورات التى حدثت ع

  

  : ربيعة الناصرى .د* 
م يكن    ة حيث ل ة اللبناني ى العكس من التجرب ه عل ى أن ارة إل ة، أود الإش بداي

ر          ة أآث ة المغربي ا فى التجرب د آن سيداو، فق واضحاً العلاقة بين التقرير البديل ولجنة ال
ر الأول              ة التقري ة آتاب ل بداي صدد، فقب ام  حظاً فى هذا ال ة    1997ى ع م الاتصال بلجن  ت

ا                ل تقريرن ى قامت بتموي ورك والت ر  . السيداو، والاتصال مع اليونيفام فى نيوي والتقري
ة       -الأولى يختلف  ة المنهجي ام من            – من الناحي د ع أتى بع و ي دورى، فه ر ال  عن التقري

د تطرق              املاً، وق اً وش راً عام ه   توقيع أو مصادقة الدولة على الاتفاقية، ويكون تقري ا في ن
ة،    إلى إثنى عشر مجالاً، ومن ثم فقد تم عمل مسح لجميع الميادين التى تناولتها الاتفاقي

اد     2003بينما تم تقديم التقرير الدورى الأول عام    م الاعتم ر حيث ت ، وآان مُرآزاً أآث
ة                        ا اللجن ى اعتبرته اط الت ى، وخاصة النق ر الأول سيداو للتقري ة ال شة لجن ى مناق فيه عل

ة با ذه   مقلق ن ه دورى م ر ال ى التقري ا ف د انطلقن رب، وق ى المغ ساء ف سبة لوضع الن لن
ى           شارآة ف ات الم ات والجمعي ة المنظم ع آاف عة  م شة واس لال مناق ن خ اط وم النق

ضايا الملحة   – آجمعيات غير حكومية    –التقرير، وانتهينا باتفاق سياسى بيننا        على الق
ضايا           ار الق ام         وذات الأولوية، وأخذنا فى الاعتب سيداو ع ة ال ا لجن ى طرحته  1997الت

  .عند مناقشتها للتقرير الأولى
ا بالاتصال           من هنا أتصور أن إحدى إيجابيات التجربة المغربية هى مبادرته
د قامت  ديل فق ر ب ة تقري صدد آتاب ا ب م بأنن ى عل ة عل ا آانت اللجن سيداو، ولم ة ال بلجن

ى التقري   ة عل ا الأولي ال ملاحظاته ا وإرس صال بن داء  بالات ا إب ت من ومى وطلب ر الحك
ا       سبة لن داً بالن اً ج ذا مهم ان ه ة، وآ ة للجن ات الأولي ر والملاحظ ى التقري رأى ف ال

  .آمنظمات غير حكومية حيث ساعدنا على معرفة اتجاه اللجنة فى مناقشة التقارير
سبق    ذى ي سيداو ال ة ال اع التحضيرى للجن اه للاجتم د من الانتب ا لا ب ومن هن

دة أشهر        الاجتماع الرس  دول بع ارير ال شة تق ة    . مى لمناق ر الحكومي ات غي ولأن الجمعي
ين أو     ارآنا آملاحظ د ش ر فق شة التقري ى مناق مياً ف شارآة رس ى الم ا الحق ف يس له ل
ات                راءة تصريح للجمعي ا فرصة ق آمراقبين، ولأننا آنا على اتصال باللجنة فقد منحتن

د         النسائية غير الحكومية تضمن الترآيز على مدونة         م يكن ق الأحوال الشخصية التى ل
تم تعديلها، آما تم الترآيز على قضية الميكانيزمات الوطنية التى نعتبرها فى المغرب     



وقد أخذت اللجنة فى اعتبارها ما ذآرناه عن مدونة الأحوال الشخصية           . دون المستوى 
  .وطرحت بعض النقاط التى أُثيرت فى هذا الموضوع على الحكومة المغربية

ى ن       وف ذى م ة، وال صال باللجن ة الات ة محاول ى أهمي د عل ار أوآ ذا الاط  ه
الممكن أن يتم عن طريق اليونيفام سواء فى لبنان أو فى الأردن، وأيضاً يجب التعرف 
ى يمكن إحداث                 على أعضاء اللجنة أو على الأقل بعض عضواتها ومعرفة لغاتهن حت

ة        30-20نوع من التواصل معهن، فهولاء يكون عليهن قراءة          رة معين  تقرير خلال فت
  .لكن لا يتوفر لهن الوقت لقراءة آل التقارير

وقبل الشروع فى آتابة التقرير البديل تم تشكيل لجنة من جمعيات الدفاع عن     
حقوق النساء وجمعيات حقوق الانسان بصفة عامة، وقد سبق ذلك الإعلان فى وسائل        

ع آتا            ديلاً من المزم راً ب ام            الاعلام أن هناك تقري اك اهتم ى أصبح هن ه، حت ه وتقديم بت
تدريجى بالتقرير من قبل وسائل الاعلام، وعند الشروع فى آتابة التقرير تم عقد ثلاثة      

ان   ات، آ ااجتماع ى      أوله ذلك عل ر وآ يتناولها التقري ى س ضايا الت ى الق اق عل  للاتف
ى    للاالثالث  للاطلاع ودراسة ومناقشة المسودة، وآان  الثانىالمنهجية، وآان    اق عل تف

اج                    و يحت ر، فه ا فى التقري ى يجب توافره التقرير، وبالإضافة إلى الشروط العلمية الت
ق، والتلخيص،             إلى مجموعة من الشروط الأخرى مثل الاحصائيات الرسمية، والتوثي
م                ويجب إرساله قبل شهر على الأقل من انعقاد اجتماع اللجنة فى نيويورك لمناقشته، ث

   التوصيات الصادرة خلال اللقاء حضور المناقشة وتوزيع
  .مع وسائل الاعلام

  :مداخلة * 
ين               ادل التجارب ب تفادة من تب ذه الورشة هو الاس د ه أعتقد أن الهدف من عق

ى                  ارير، والت د بالتق ة العه الدول العربية التى قدمت تقارير، وآذلك استفادة الدول حديث
  .لم تقدم أى تقارير سابقة

ى       دى سؤال، هل حققت               وفى إطار التجارب الت ارير بخصوصها ل دمت تق  قُ
ا                   ة م ا معرف هذه التقارير النتائج المرجوة منها؟ وما هى المعايير التى يمكن من خلاله
ة                           ه لجن ثلاً؛ هل اعتمدت ك م ق أغراضه أم لا؟ من ذل إذا آان التقرير قد نجح فى تحقي

سيداو؟    السيداو أم لم تعتمده؟ وهل أجاب التقرير بشكل وافٍ على آل توصي            ات لجنة ال
  وهل راعت الدول العربية هذه التقارير البديلة فى تقاريرها الرسمية؟

صر       ى؛ م ا ه ديم تقاريره ى تق ة عل ة مقبل ع دول عربي ود أرب بة وج وبمناس
ا هى                 وسوريا والسعودية والبحرين، لدى بعض الأسئلة المهمة فى هذا الإطار حول م

ر؟ وهل        الجمعية أو المنظمة غير الحكومية التى ي       ديم التقري ة تق حق لها أو لديها إمكاني
ا ترتيب                   ة؟ وآيف يمكن له ر الحكومي ة غي ة أو المنظم ذه الجمعي هناك شروط لمثل ه
ذه          ساب ه تم اآت ة فكيف ي الاتصالات بين أعضاء اللجنة؟ وإذا آان لابد من صفة معين

ضير لكتا     تم التح ف ي صدد؟ وآي ذا ال ى ه ا ف ات يجب مخاطبته صفة؟ وأى الجه ة ال ب
ة                       ك التجرب ا أوضحت ذل ر آم ة التقري ى آتاب دريب عل ة ضرورة للت التقرير؟ وهل ثم
اة التخصص؟ وإذا                 ه مراع تم في الفلسطينية؟ وآيف يتم تشكيل مجموعات العمل؟ هل ت
ات      آخرين أو أخري تعانة ب تم الاس ل ي اك متخصصون أو متخصصات فه ن هن م يك ل



ساه ة للم ر الحكومي ات غي ات والمنظم اهو خارج الجمعي ر؟ وم ى صياغة التقري مة ف
  الفرق بين التقرير الأولى والتقرير الدورى؟ ومتى يجب تقديم التقرير الأولى؟ 

ر       ات غي ات والمنظم ا الجمعي ستفيد منه ى ت ا آ ساؤلات أطرحه ذه الت ل ه آ
  .الحكومية فى الدول الأربع المقبلة على تقديم تقاريرها إلى لجنة السيداو

  :أمل محمود .أ
ه      2000دينا تجربة فى تقديم التقرير الموازى عام        فى مصر ل      حيث لم تتقدم ب

جمعية واحدة وإنما تقدم به ائتلاف من الجمعيات روعى فى مكوناته أن تكون متنوعة         
ات لاث؛      . الاهتمام ل ث ة بمراح رت التجرب د م ى وق ر    الأول داد وتحري ة بإع ؛ خاص

ر  ة؛ . التقري ة    والثاني ة بالاتصال باللجن تم  ( معني ان ي  ـ  وآ   PRE SECION الاتصال فى ال

ع         وار م ضور والح ر للح ا دور أآب ون فيه ة ويك سة الختامي سبق الجل سة ت ى جل وه
ة ة؛). أعضاء اللجن روالثالث شة التقري ة بحضور مناق م .  مهتم رة ت ودة مباش د الع وبع

  .الاعلان عن التزامات الحكومة فى هذا الإطار
اك أى وضع     يس هن ر ل ة التقري ق بكتاب ا يتعل ى وفيم ات الت شارى للمنظم  است

ة                       ات الأهلي انون الجمعي ة لق م تكن تابع ات ل ا جمعي ذى   –تعمل فى هذا الإطار، فكلن  ال
ر  ذا التقري د ه دينا –صدر بع ت ل ة حسب  22 وآان واد الاتفاقي سيم م م تق ة، وت  منظم

ام            اش الع ك للنق د ذل ر وعُرضت بع الاختصاص، ثم تم تحرير الأجزاء المختلفة للتقري
راً عن              الذى است  أتى معب ى ي غرق وقتاً طويلاً حيث نوقشت الصياغة العامة للتقرير حت

الاتفاق العام بين الجمعيات والمنظمات المختلفة، وبعد ذلك تم الإعلام عن التقرير قبل        
وب                إرساله للجنة المرأة بالأمم المتحدة وذلك من خلال لقائين موسعين فى شمال وجن

ر                 مصر تم توجيه الدعوة فيهما لعد      ه التقري م طرح في ة وت ات الأهلي ر من الجمعي د أآب
ر                م تحري د صياغته ت ر، وبع عليها لابداء أى ملاحظات، ثم آان التعديل النهائى للتقري
ك                        د أعقب ذل ة، وق ى اللجن ة إل ة الانجليزي اله مصحوباً بالترجم م إرس ملخص له، ثم ت

  .الحضور أمام اللجنة عند المناقشة
ا فى إعداد     ما أريد التوقف عنده فى      ى واجهتن هذه التجربة هو الإشكاليات الت

ر            الإشكالية الأولى التقرير، وقد تمثلت     ا تقري  فى نقص المعلومات، حيث لم يكن أمامن
ان                    ة، آ ا اضطررنا للتعامل مع معلومات من مصادر مختلف الحكومة لمناقشته، وإنم

ر         ان الآخ ين، وآ ؤتمر بك ة م ال متابع ى مج ة ف ر الحكوم دها تقري صائيات أح الاح
شورة فى                ة والاحصاء، أو المن الرسمية المعلنة من قبل الجهاز المرآزى للتعبئة العام
ى دراسات احصائية بمنطق                    ى اللجوء إل ان إل الصحف، واضطررنا فى بعض الأحي
ى تكون أحد أوجه                           ذه الإشكالية حت ى ه ر إل تن التقري د أشرنا فى م العينة الممثلة، وق

ذا   الضغط على الحكومة آى تب  ائج ه اشر عمل احصائى وتتيحه للآخرين، وآان من نت
والى  ه ح ة بتوجي ر أن قامت اللجن ن 60التقري ستمدين م ة المصرية م ؤالاً للحكوم  س

ة              المعلومات المقدمة فى هذا التقرير الموازى، وقد ترتب على هذا أن التزمت الحكوم
ا    وبالفعل راجعت الحك  . ببعض الالتزامات، منها مراجعة التحفظات     ومة التحفظات فيم

ادتين   ق بالم شريعية       9 و2يتعل رات الت ض التغيي داث بع ل لإح اً العم رى حالي ، ويج
سادس                 ر ال ة والتقري ر الحكومي خاصة ونحن مقبلون على التقرير الثانى للمنظمات غي
ر             ات غي وة المنظم ى دع ر ف تم التفكي رة ي ام، ولأول م ذا الع ة ه ى نهاي ة ف للحكوم



ا  داء رأيه ة لإب ة    الحكومي ل آتاب ر وارداً قب ذا الأم ن ه م يك ومى، ول ر الحك ى التقري  ف
  .التقرير الموازى

وهنا أود الإشارة إلى أنه بعد عودة الحكومة من مناقشة التقرير قامت بإدراج          
آل من الاتفاقية والأسئلة والتعليقات المقدمة من اللجنة على التقرير والتقرير الموازى   

ة  ر الحكومي ات غي ة المنظم ة  وآلم ى الآلي دريبى ف امج ت من برن ة، ض ام اللجن أم
ة داخل   "المجلس القومى للمرأة "المؤسسية المعروفة بإسم     ، وهناك تفكير فى إنشاء آلي

ر                هذا المجلس لمتابعة الاتفاقية، ومن هنا أصبح هناك تغيير جذرى وأثر مباشر للتقري
  .الموازى المقدم من المنظمات غير الحكومية

ر     والإشكالية الثانية  ؛ خاصة بانسحاب منظمات الأمم المتحدة من دعم التقري
ة    ة الحالي ى المرحل ر الأول، وف ة للتقري ة الداعم سيف الجه ت اليون د آان وازى، فق الم
دريب                   ة والت شطة التوعي دعم أن انى، فهى ت ر الث سحبت اليونيسيف الدعم لإعداد التقري

تقديم التقرير الموازى، رغم والحوار وآافة الأنشطة الأخرى باستثناء الجزء المتعلق ب   
علمنا بأن اليونيسيف ستدعم التقرير الرسمى، من هنا فإن إحدى الإشكاليات تتمثل فى         
واز     ر م ود تقري ى وج رار عل دة للإص م المتح ات الأم ى منظم ضغط عل ة ال آيفي
للمنظمات غير الحكومية، وهناك فرص لوجود تقرير مشترك، ولكنى أتصور أن مثل    

 تعبيراً عن الاتجاه الرسمى، ومن  – فى أغلب الأحيان –شترك سيكون   هذا التقرير الم  
  .ثم ينبغى الإصرار على وجود التقارير الموازية

  :مداخلة*
وق      ول حق ر ح ديم تقري ة بتق ر حكومي ة غي ات أهلي سطين قامت منظم ى فل ف

ى جنيف    سمبر الماضى ف ى دي ر ف ل نفس التقري وق الطف ة حق دمت جماع ل، وق الطف
  .اسرائيل آدولة قدمت تقرير، ومن هنا آان لابد من تقديم تقرير بديلباعتبار أن 

ة     ة حول الاتفاقي و التوعي ال ه ذا المج ى ه ب الأساسى ف ادى أن المطل وإعتق
اك صعوبة  ست هن رأة، إذ لي وق الم ديرى –وحق ى تق اك – ف ارير، فهن ة التق ى آتاب  ف

ى ضوئه               ا أن يكتب عل ر، خاصة إذا      مبادئ توجيهية يستطيع أى قارئ جيد له ا التقري
ا يترافق مع                 . آان ناشطاً فى قضايا الحقوق     صدد م ذا ال ة فى ه وربما من النقاط الهام

ة والضغط                   ة والرصد والمتابع ة حول التوعي ورش الوطني ة ال . آتابة التقارير من إقام
ى                     أتى آمطلب أساسى، بمعن ة ت دول العربي والملاحظ أن آتابة التقرير فى آثير من ال

ر                ضرورة آتا  ى أن التقري بة التقرير فى وقت محدد، بينما تشير آليات الأمم المتحدة إل
ستغرق                         ا ي ة وهو م ورش الوطني ة ال وعى وإقام شر ال ى ن يأتى نتيجة لعمل دؤوب عل

ات إحصائية          . وقتاً طويلاً  دم أى بيان ة لا تق دول العربي راً من ال ك أن آثي ى ذل أضف إل
ة         يمكن الاعتماد عليها، ومن هنا أتصور أن       ر الحكومي ة المنظمات غي  جزءاً من مهم

ى               أن تعمل فى مجال الرصد وتكوين المعطيات المعلوماتية وعمل قاعدة إحصائية حت
ا            . يمكن الاستفادة منها فيما بعد     ارير لأنه ة التق وأتصور أنه لابد من التدريب على آتاب

ة     الى معرف واد، وبالت ن م ضمنه م ا تت ة وم ف بالاتفاقي ر فرصة للتعري وق، تعتب  الحق
  . والمؤشرات التى يجب أن ترُصد حول آل حق من هذه الحقوق

تلاف                 شاء ئ وأشير فى هذا السياق إلى أنه فى تجربة البحرين التى أمثلها تم إن
ر من حوالى          ل                25مؤقت لكتابة التقري سائية فقط ب ات ن ذه الجمعي م تكن ه ة، ول جمعي



دنى، وآ             ا ألا ننتظر صدور        آانت ممثلة لكل قطاعات ومنظمات المجتمع الم ان علين
ا    ر الرسمى لأنن ة   –التقري دول العربي ى آل ال دنى ف ع الم ات المجتم  نعرف – آمنظم

ر صدوره خاصة وأن      اذا ننتظ ع صدوره، فلم مى المزم ر الرس ة التقري سبقاً نوعي م
ات إحصائية، ففى خلال نصف ساعة فقط                      ى بيان الواقع مرصود، ولسنا فى حاجة إل

ة                من البحث توصلنا إلى    ذه حال ام، وه دير ع  أن هناك إمرأة واحدة فقط على مستوى م
ساء           ين الن ز ب دم التميي ساواة وع ى الم شير إل وطنى ي ر ال دها لأن التقري ب رص يج

  .والرجال
ا دون انتظار موضوع                        ات يمكن الوصول إليه اك معطي ه إن هن د قول ما أري

ة          ر الرسمى للدول ر   والت. الأرقام والاحصاءات الواردة فى التقري ى      –قري ه   - فى رأي  ل
اره    سان بإعتب وق الان ات حق ل لمنظم امج عم شكل برن ه ي ى أن ل ف ية تتمث ة أساس مهم
ا أرى أن                     وق، ومن هن واقص والانتهاآات فى مجال الحق يرصد آل الإشكاليات والن
أهمية التقرير لا تنبع من أنه مطلوب من الأمم المتحدة، ولكن لأنه يشكل مهمة أساسية   

ا آمن ى برامجن م وضع    ف ن ث ة، وم ات الواقع تم رصد الانتهاآ ى ي ة حت ات حقوقي ظم
  .برامج عمل لأى فئة من فئات الحقوق التى نتحدث عنها

  : مداخلة * 
ا               ى تواجهن صعوبات الت ة       –أود الإشارة إلى بعض ال ر حكومي  آمنظمات غي

ى                           -فى سوريا   اً فى العمل عل ر من خمسين عام ا أآث سائية لن ة ن ا آمنظم ك أنن  من ذل
ا نعمل                 أر ا زلن ا م صنا لأسباب شتى، إلا أنن م سحب ترخي د ت ه ق ض الواقع، ورغم أن

  .على أرض الواقع ورفضنا الاعتراف بسحب الترخيص
وفيما يتعلق بآليات آتابة التقرير، فمن الممكن لنا الاستفادة من آل التجارب                 

رأة                  وق الم وم برصد انتهاآات حق ر يق ز   المقدمة ذات الصلة، ولكن لأن التقري  والتميي
 - آمنظمات غير حكومية تعمل على أرض الواقع   -ضدها، فالسؤال هنا آيف يمكن لنا     

  آتابة التقرير البديل؟
  :مداخلة * 

ا                       رح هن سطين ومصر، وأقت ان وفل راً من تجارب لبن حقيقة، لقد استفدت آثي
  . تجميع آافة التقارير لمعرفة أى الدول العربية التى قدمت تقارير

ام                  وبالنسبة لن  ة ع ى الاتفاقي م التصديق عل د ت ، ودخلت   2002ا فى سوريا فق
، وحتى الآن لم يحن وقت إعداد التقرير، ومن المهم لنا فى هذا             2003حيز التنفيذ عام    

ى      ساءً عل دنا ن يداو وج ن س ى محاضرات ع ة، فف وعى بالاتفاقي دريب وال ار الت الإط
ن     ة، وم ن الاتفاقي يئاً ع رفن ش ع لا يع افى مرتف ستوى ثق رويج   م ة الت أتى أهمي ا ت  هن

للاتفاقية قبل الاهتمام بكتابة التقرير، ونحن ليست لدينا أى تقارير حقوق إنسان، سواء      
ل               وق الطف ر حق ه هو تقري ذى تمت آتابت د ال ر الوحي تقارير بديلة أو غير بديلة، التقري

ام  ل ع وق الطف ة حق ى اتفاقي ديم 1993لأن سوريا وقعت عل م تق ذا الإطار ت ى ه ، وف
ر مشترك،                   تم عمل تقري ثلاثة تقارير، وقد تم إنشاء اللجنة الوطنية للطفل، حيث آان ي

  .وهذا هو الشرك الذى يمكن أن نقع فيه عند آتابة التقارير
دينا                   وانين ول ى الق نحن نعمل عل ات، ف ع المعلوم ونحن ليست لدينا مشكلة جم

ية ليست لدينا خبرة أن احصائيات جمعناها ضمن عملنا الفردى، ولكن من الناحية التقن        



ى                 صعوبات الت ى ألا نواجه الإشكاليات وال ع إل اً، ونتطل اً ومرتب ر نموذجي يكون التقري
  .واجهتها التجارب الأخرى فى لبنان وفلسطين ومصر

 وأشير فى النهاية إلى ضرورة دعمنا فى مجال التدريب على آتابة التقارير، 
دوم        ا ق سبة لن ه إعداد        وقد يكون من المفيد جداً بالن وط ب ق المن دريب الفري ولى ت  من يت

  .التقرير فى سوريا
  :مداخلة * 

ة                           اك أغلبي ه فى سوريا إذ أن هن ى عكس من ان عل أتصور أن الوضع فى لبن
ة  –لديها معرفة بماهية الاتفاقية ومضمونها والتحفظات عليها، ونحن     فى اللجنة الأهلي

شر توصي– اه ن ى اتج ر ف ل آبي نوات بعم ذ س وم من ل  نق ع، وبالفع ات للجمي ل المعلوم
اء                ة لإلغ ة لدولي ذه الوثيق ة به ة ومعرف أصبحت هناك شريحة آبيرة فى لبنان على دراي

  .آافة أشكال التمييز ضد المرأة
ر           ات غي ر المنظم ى لا تنتظ ارير، وحت ة التق ن آتاب ديث ع ار الح ى إط وف

ا البديل             وم بعمل تقاريره وم      الحكومية صدور التقرير الحكومى حتى تق رح أن تق ة، أقت
دة   ى ح ة عل ل منظم ة   –آ ا الدوري تها لأعماله لال ممارس ن خ وط – م  بوضع الخط

ة لإعداد                ر الحكومي ات غي العريضة فى هذا المجال، وعند اجتماع المنظمات والجمعي
  .التقرير النهائى يكون آل شئ مُعداً تماماً

  :مداخلة * 
ذا           د إعداد      أتصور أن أحد الأسئلة الهامة المطروحة فى ه اذا بع صدد هو م ال

ة لرصد                      ع للمعلومات ومحاول ا هو جم ه، وإنم التقرير؟ فالتقرير ليس هدفاً فى حد ذات
ى  نص عل ى ت ة وه اتير العربي ل الدس ة أن آ ز، خاص ات والتميي الات الانتهاآ مج
ساواة                ذه الم انتزاع ه وم ب ة أخرى تق المساواة بين المواطنين من ناحية، فإنها من ناحي

  .وانين الأحوال الشخصية والعقوبات وباقى القوانين الأخرىمن خلال ق
دينا    ان ل ى لبن ر مجالات 18ونحن ف ل أآث انون للأحوال الشخصية، وتتمث  ق

انون العمل      ات وق انون العقوب انون الأحوال الشخصية وق ى ق ا . الانتهاآات ف د قمن وق
رأة وآانت تتضمن                  ز ضد الم اء التميي ة لإلغ ذى     بعمل الوثيقة اللبناني ز ال رصداً للتميي

التمييز                    وم ب انون الأحوال الشخصية تق ف، فكل الطوائف فى ق تشترك فيه آل الطوائ
ذا                    م فى ه ر، ومن المه ضد المرأة، وهذا ما نسميه بمخرجات التقرير أو منتوج التقري
ز                     د من الترآي ذلك لاب سيداو، آ ة ال رأة ولجن الإطار ممارسة ضغط فى لجنة مرآز الم

ات موضوعية            على ما بعد الت    قرير من خلال وضع خطة إعلامية مناسبة، وبناء تحالف
حول آل مجال من مجالات التقرير، فمثلاً فيما يخص المنافع الاقتصادية والاجتماعية  

  .الخ...لابد وأن تكون النقابات موجودة وفاعلة، وخاصة نقابات العمال والمعلمين
  

  : ربيعة الناصرى.د
ة فى حد            هناك ثمة اتفاق بيننا على        أهمية التقرير باعتباره وسيلة وليست غاي

م                   اً للأم ة تنصت تمام ذاتها، فهو أداة للضغط فى الداخل والخارج، فالحكومات العربي
ى                 ا للضغط عل المتحدة ونحن عندما نذهب للأمم المتحدة ليس لكى نضغط عليها، وإنم

دات من      حكوماتنا لإحراجها ولأخذ تعهدات منها، ونحن فى المغرب حصلنا           ى تعه عل
ة       ا أهمي ن هن ة، وم صحافة المغربي ا لل م نقله دة وت م المتح دى الأم ى ل سفير المغرب ال



ر                   اقش التقري ى تن ذه الاجتماعات الت ة له ر الحكومي ات والمنظمات غي حضور الجمعي
  .الرسمى للدولة

ه د ا طرحت ن    .وفيم ودة وم ر موج ة التقري ة آتاب ى أن منهجي ير إل دة، أُش فري
ة                 الممكن الاطلاع  ائق حول آيفي راً من الوث  على الموقع الإلكترونى الذى يتضمن آثي

شارآة فى              . آتابة التقرير البديل   ر والم ة فى إعداد التقري وأما ما أثارته عمن له الأهلي
ات                 ين جمعي شرعية ب ا بال شرط تمتعه ة ب ا الأهلي ة له ادى أن أى جمعي نيويورك، فاعتق

ى ه   ن لا يعن دنى، ولك ع الم ات المجتم ن   ومنظم ر، فم ة بتقري ل جمعي ذهب آ ذا أن ت
  .الأفضل أن يكون هناك تقرير واحد

ساعدة بصورة             ا الم ين يمكنهم اك منظمت ل أتصور أن هن وفيما يخص التموي
ى          ن ف سكان، ونح دة لل م المتح ندوق الأم ام وص ا اليونيف سيف، وهم ن اليوني ر م أآث

ر       من التمويل ب  % 50المغرب هذا العام أخذنا من هذا الأخير حوالى        ع التقري ه طب ما في
  .الخ...وترجمته بجميع اللغات والسفر إلى نيويورك 

شترك                    ى ت ات والمنظمات الت بعض وهى أن الجمعي وهناك قضية أشار لها ال
فى آتابة التقرير الرسمى ليس لها الحق فى آتابة تقريرها الخاص، ونحن فى المغرب 

اك         شارآنا فى التقرير الرسمى وفى نفس الوقت آان لنا تق          م تكن هن ريرنا الخاص، ول
  .أى مشكلة فى ذلك

ضية         ا ق صور أنه وبى أت ضية الل ق بق ا يتعل د–وفيم ى   –ج ن ف ة، ونح  هام
المغرب قمنا فى البداية بالاتصال بمجموعة من الجمعيات الكبرى وبالفيدرالية الكبرى 
ى بعض         ة إل ا بالكتاب ياتنا، وقمن ا وتوص شر تقريرن ى ن ساعدة ف سان للم وق الإن لحق

  .ضوات لجنة سيداو لإقامة علاقة معهن قبل ذهابنا إلى نيويوركع
***  

  
  

  
  مناقشة نتائج ورشات العمل

  
  ) : رئيس الجلسة: (دفاطمة قاسم 

م   ى ت ثلاث الت ل ال ائج ورشات العم ى نت وف عل ى الوق سة إل ذه الجل تهدف ه
د آانت                  عقدها فى هذه الندوة، وذلك من خلال عرض التقرير الخاص بكل ورشة، وق

ة حول    "آليات التنفيذ والمتابعة"ورشة العمل الأولى حول      ، وآانت ورشة العمل الثاني
ة                 دم معون موضوع التحفظات، التى تعتبر مشكلة للدول العربية، ونحن فى الإسكوا نق

ة                ارير  "فنية لمساعدة الدول على رفع هذه التحفظات، وتناولت ورشة العمل الثالث التق
ائج عمل الورشة                 والآن تتفضل آل   ". البديلة ثلاث بعرض نت ورش ال ررات ال  من مق

  .وما انتهت إليه من توصيات واقتراحات فى مجال تفعيل الاتفاقية
  

   عرض نتائج عمل الورشات-1
  

  

  منسقة ورشة عمل آليات التنفيذ والمتابعة :نورما ملحم .أ* 



ن      ى نح ة الت ال الاتفاقي ى مج ات ف اث والدراس ى الأبح ارة إل ة أود الإش  بداي
ات تعمل                 شات بآلي بصدد مناقشتها، ولابد وأن تخرج هذه الأبحاث والدراسات والمناق
على نقل هذه الاتفاقية من حيز التصديق إلى حيز التنفيذ على أرض الواقع، وفى إطار 
ذ                      ات للتنفي ا آلي ة تضمنت فى بعض بنوده ة أن الاتفاقي ات نلحظ بداي الحديث عن الآلي

  ؛ ومن أمثلة ذلكابتكار وتخيل آليات التنفيذ، والمتابعة، فهى لم تلزمنا ب
  .، تنشئ الاتفاقية لجنة متابعة خاصة ومتخصصة17 فى المادة -
 . نجد آلية التقارير الملزمة للدول التى صادقت على الاتفاقية18 وفى المادة -
ة                21 وفى المادة    - ر سنوى للجمعي ديم تقري ة بتق ة الاتفاقي زام لجن  ثمة آلية تتمثل فى إل

ة آل                     تم إحال دول حيث ت دمها ال العامة للأمم المتحدة من واقع التقارير الوطنية التى تق
 .فى الأمم المتحدة" لجنة مرآز المرأة"هذه التقارير إلى لجنة متخصصة هى 

 إلى آلية الوآالات المتخصصة، ولا سيما تلك التى تصب فى إطار            22 وتشير المادة    -
الخ حيث   ... يونسكو، المجلس الاقتصادى الاجتماعى     قضايا المرأة مثل؛ اليونيسف، ال    

 .يمكن استغلال هذه الوآالات المتخصصة لكى تصب فى اتجاه تنفيذ الاتفاقية
ادة - ى الم ا   28 وف ة بالتحفظات إلا أنه ه الاتفاقي محت في ذى س ت ال ى الوق ه ف د أن  نج

  .أنشأت آلية تتعلق بكيفية سحب التحفظات
ادة - ى الم ة م29 وف ة آلي ود     ثم سير بن ى تف تلاف عل د الاخ التحكيم عن ة ب ة خاص هم

 .الاتفاقية، وقد تحفظت أآثر الدول العربية على هذه المادة
ات     اك بعض الآلي ة، هن تن الاتفاقي ى م ودة ف ات الموج ذه الآلي وبالإضافة له

  الأخرى التى أوجزها فيما يلى؛ 
   وتشمل؛ :آليات على المستوى الدولى : أولاً 

  . نبثقة عن الأمم المتحدة، وأهمها تلك التى تمت الإشارة إليها والتى جاءت فى متن الاتفاقية الآليات الم-1

  .إلخ...  آليات تابعة للأمم المتحدة؛ اليوينفام، الاسكوا ، اليونسكو -2
 آليات دولية غير حكومية؛ مثل منظمة العفو الدولية، يمكن استخدامها فى تنفيذ -3

الاتحادات النسائية الدولية غير الحكومية، ومنظمات حقوق الاتفاقية، وهناك أيضاً 
  .الإنسان الدولية

   وتشمل ؛:آليات على المستوى الإقليمى : ثانياً
ة     -1 ة العربي ة، المنظم سائية العربي ات الن ل؛ المنظم ة مث ر حكومي ة غي ات إقليمي  آلي

  .لحقوق الإنسان
دول العربي -2 ة ال ة لجامع ة تابع ة حكومي ات إقليمي ى   آلي صدد إل ذا ال ى ه ير ف ة، وأش

ذ               سنوات،   3منظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، والتى تم إنشاؤها من
ان عن                    ا الآخر فى لبن وقد عقدت مؤتمرها الرسمى الأول فى القاهرة، وآان مؤتمره

 ".المرأة فى النزاعات المسلحة"
   وتشمل؛:آليات على المستوى الوطنى: ثالثاً 

اك                   آ -1 رأة، وهن شأ وزارة للم اك من أن ليات حكومية، وهى تختلف من بلد لآخر، فهن
رأة، أو       – وفقاً لما جاء فى الاتفاقية       –من أنشأ    شئون الم ى ب  هيئات أو لجاناً وطنية تعُن

 .دائرة فى بعض الوزارات تهتم بشئون المرأة



شبكات     آليات غير حكومية، مثل الجمعيات النسائية على اختلافها، والا         -2 تحادات وال
ا تكمن                    سان، وهن وق الإن ات حق ضاً جمعي اك أي الوطنية التى تُعنى بشئون المرأة، وهن
ى     ى تُعن آلية الارتباط وبناء تحالفات عريضة مع الجمعيات والاتحادات والشبكات والت
سياسية، أو                  صادية، أو ال ة، أو الاقت ة سواء التربوي بقضية المرأة فى المجالات المختلف

رأة ليست             ...  أو الأسرة  العمل، الخ وذلك من أجل الخروج من جيتو المرأة، فقضية الم
  .فقط شأناً نسائياً، وإنما هى شأن مجتمعى

يم  -3 شريع والمراس تور والت ن الدس ز م ة التميي تخدامها لإزال ن اس ة يمك ات قانوني  آلي
د                 ات فى التع ذه الآلي ل ه ة، وتتمث ضائية والإداري اء   التطبيقية، والممارسة الق يل والإلغ

  .والاستحداث والرصد
رة       -4 ضة والمناص ات العري ين والتحالف اب والتعي ى الانتخ ل ف ية، تتمث ات سياس  آلي

  .وخاصة المناصرة من النساء
  . آليات اقتصادية، وتتمثل فى التمكين المادى والمهنى للمرأة-5
ة حقيقة أنه    آليات اجتماعية، وهنا تكمن الصعوبة فى قضية تنظيم الأسرة، ولكن ثم           -6

ة، ومن                       ساواة الكامل ة للأسرة تحقق الم وانين مدني لن يتم إلغاء التمييز إلا من خلال ق
ات                       ى آلي ز، وتبن ا من تميي ا يكمن فيه اء م وانين الخاصة لإلغ هنا يمكن العمل على الق

  .والدراسات المتخصصة قانونياً وفقهياً) وليس المجابهة(الحوار 
ة         أما التوصيات التى خرجت عن و      ذ والمتابع ات التنفي يمكن   رشة عمل آلي  ف

  -إيجازها فيما يلى؛
  . استحداث لجان نيابية لحقوق الإنسان فى حال عدم وجودها-1
  . اعتماد آلية التقارير البديلة-2
  . ضرورة القيام بمسح شامل لواقع تنفيذ الاتفاقية-3
ى    -4 د عل ان الرص واء آ ز، س ل تميي رازه أو لك تم إح دم ي ل تق د لك ستوى  الرص  الم

  .الوطنى أو على المستوى الإقليمى غير الحكومى
  . تفعيل الشبكات النسائية-5
ة                  -6 ة حيث توجد إمكاني وى ضغط فاعل شاء ق ات عريضة لإن اء تحالف  العمل على بن

  .للتحالف بين الرسمى والأهلى
  . دعوة المقررة الخاصة بتقرير العنف لزيارة البلدان العربية-7
ى             التنوية بالميثا  -8 ق العربى الجديد لحقوق الإنسان مع المطالبة بتعديل النصوص الت

  .تناقض الاتفاقية
ائل     -9 ابر والوس ل المن تعمال آ راً واس لام أولاً وأخي ة دور الإع ى أهمي د عل  التأآي

  .والمواد الإعلامية المتاحة من أجل تحقيق أهدافنا
  

  :رئيسة الجلسة 
 آم إعلامى وإعلامية موجود بيننا نورما ملحم وأتساءل.أبدأ من حيث انتهت أ

الآن؟ من سيحمل نتائج مثل هذه الاجتماعات والندوات للرأى العام؟ لقد غابت التغطية   
  !!!الإعلامية الكاملة والشاملة لجميع جلسات هذه الندوة

ع        يتم توزي ه س ا أن ارير     matrixونقطة أخرى أود الإشارة إليه أخوذة من تق  م
ى              الدول العربية المقدمة إل    ة عل ى اتخذتها الدول ى لجنة السيداو تتضمن الإجراءات الت



دول       ة لل يات اللجن ضاً توص ضمن أي ة، وتت ذ الاتفاقي ل تنفي ن أج ومى م صعيد الحك ال
  ومن هنا فإن لجنة السيداو. المختلفة من أجـل تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطنى

  .تمثل آلية هامة جداً لابد وأن تضعها الدول فى اعتبارها
فمن " الإرادة السياسية"ما أريد قوله إن ثمة شيئاً يجب علينا العمل عليه وهو 

وفر           رأة، ولكن دون ت شئون الم ة ب وزارات المعني ات من ال شاء مئ الإرادة "الممكن إن
  .والمخصصات والموارد المالية ستبقى جميعها هياآل غير فعالة" السياسية

  

  )ورشة التحفظات(: سعاد القدسى .أ
د ا  ى     لق وم عل ا تق ى عمله ة ف ى منهاجي ى تبن تفقت مجموعة عمل الورشة عل

  الأسس التالية؛ 
  . تحديد المواد المتحفظ عليها- 1 
  . التعرف على مبررات التحفظ الرسمية آما ذآرتها الحكومات-2 
  .  وضع أفكار لاستراتيجيات تهدف إلى رفع هذه التحفظات-3 
  

 9، 7، 2، تم استعراض المواد أرقام   وفى مجال تحديد المواد المتحفظ عليها     
ما : "، وآان هناك تحفظاً عاماً أبدته ليبيا هذا نصه      )ب( فقرة   29،  16،  15،  )ب(فقرة  

  ".لم تتعارض مواد الاتفاقية مع الشريعة الاسلامية
، تم تناول مبررات التحفظ الرسمية       وفى مجال التعرف على مبررات التحفظ     

ى خ   ة ف دول العربي ا ال ا ذآرته ضمامها    آم د ان دة عن م المتح ام للأم ين الع ا للأم طابه
ار جدل                    ا ث شريعة، وهن ام ال للاتفاقية، وآانت هناك مبررات بسبب التعارض مع أحك
سيحية؟           لامية أم الم شريعة الإس ل ال شريعة؟ ه صود بال ا المق د م ول تحدي ل ح طوي

القوانين ا ق ب ررات تتعل اك مب ضاً آانت هن ط، أي شريعة فق ا بوضع ال ة، واآتفين لداخلي
  .وأخرى تتعلق بالسيادة

، تم  وفى مجال الحديث عن بلورة استراتيجية تهدف إلى رفع هذه التحفظات             
  :وضع مجموعة من الأفكار تم تصنيفها على النحو التالى 

  فى مجال الدراسات : أولاً 
   ضـرورة وضـع دراسـات حول مبررات التحفظات، وفى هذا الإطار تمت-1

  .اسات المتعلقة بالتحفظات والتى تم إنجازها فى بعض البلدانالإشارة إلى الدر
 أن تتولى المنظمة العربية لحقوق الإنسان مسئولية تجميع هذه الدراسات والأدبيات -2

  . وتوزيعها على المنظمات غير الحكومية العاملة فى السيداو
ى           -3  قطعت    ضرورة الاستفادة من خبرات وتجارب الشعوب الإسلامية الأخرى والت

  .شوطاً آبيراً فى هذا الموضوع، وذُآرت تحديداُ فى هذا الصدد تجربة دولة بنجلاديش
  

  فى مجال التدريب: ثانياً 
 فى إطار ما تعانيه المنظمات غير الحكومية العاملة فى مجال السيداو من نقص فى -1

اً أ       نح فرص ى تم ة الت ات الدولي ن المنظم تفاد م رورة للاس ة ض إن ثم وادر، ف و الك
سكو   (مساعدات فنية فى مجال التدريب       ل اليون ارات           )مث ك من خلال تطوير مه ، وذل

امين،     ة؛ والمح ات المهني ة، والنقاب ر الحكومي ات غي ى المنظم شرية ف وادر الب الك
  .والصحفيين، والإعلامين، والمدرسين، فضلاً عن نشطاء المجتمع المدنى



ات -2 ستوى الجه ى م ة عل وعى بالاتفاقي شر ال ة ن رأى  أهمي شريعية وال ة والت  التنفيذي
 .العام آكل

ة    -3 ة الاتفاقي  أهمية أن تكون هناك أآثر من جهة تضع التقارير الموازية وتقدمها للجن
 .أثناء تقديم الحكومات لتقاريرها

سان لوضع    -4 وق الإن ة لحق ة العربي ادة المنظم ة بقي بكة عربي وين ش ى تك ل عل  العم
وق    . اتالتقارير الموازية لتقارير الحكوم    وهنا تم اقتراح أن تضع المنظمة العربية لحق

ر                   ة فى تقري ارير العربي ع التق ى جم الإنسان تقريراً موازياً لجميع الدول العربية، بمعن
 .واحد

ع -5 ة ورف واد الاتفاقي ل م ى تفعي ة ف ى الرصد والمراقب ة تعمل عل ة عربي وين لجن  تك
اً من         التحفظات، وتكون بمثابة قوة محلية ضاغطة تعمل على        ة انطلاق وانين المحلي  الق

  – على المستوى المحلى–الاتفاقيـة، ومن هنـا فنحن فى حاجـة إلى التكاتف
 . فى مسألة رفع التحفظات– على المستوى العربى –والتشبيك 

  

  فى مجال الحملات : ثالثاً
ت  القيام بحملات تنسيقية مع لجنة السيداو لكى تطلب من الدول العربية التى  تحفظ     -1

  .على الاتفاقية تفسيراتها لمبررات هذه التحفظات
ارى الملحق       -2 م تنضم للبروتوآول الاختي  القيام بحملات فى اتجاه حث الدول التى ل

  .بالاتفاقية على الانضمام له
شر        -3 اه ن ى اتج ائله ف ة وس ة دور الإعلام، وضرورة استخدام آاف ى أهمي د عل  التأآي

ديم  بعض          ى             الوعى، وذلك من خلال تق ة الت واد الإعلامي رامج أو الم شاريع أو الب  الم
  .تساعد فى هذا الاتجاه

ذا    -4 ى ه ة، وف اه الاتفاقي ى اتج ة ف ة العربي ة التدريبي د الأدل ة توحي ى أهمي د عل  التأآي
الإطار يمكن الاستفادة من الأدلة التى تضعها اليونيفام، والأدلة الأخرى الموجودة فى      

  .مجال حقوق الإنسان بشكل عام
ن     د م ور لاب ذه الأم ل ه ى آ ل ف د العم ه عن ة، أن ة عام ة ملاحظ راً، ثم وأخي
أت              م ت ذه التحفظات ل ار أن ه تناولها فى إطار نظرة شمولية وليست جزئية، على اعتب

  .الخ... من فراغ، وإنما هى ذات خلفيات ثقافية، قانونية، سياسية 
  

  )ورشة عمل التقارير البديلة:(ساما عويضة .أ* 
شة بعض    ضمن منهج ى عرض ومناق اق عل م الاتف ة ت ى الورش ل ف ة العم ي

  : التجارب العربية فى مجال إعداد التقارير البديلة، وذلك لتحقيق الأهداف التالية
  .استخلاص النتائج : أولاً 
  .تحديد أهم الصعوبات  :  ثانياً
  .وضع الاقتراحات والتوصيات لتطوير الأداء فى هذا المجال: ثالثاً 

د  ى الورشة عُرضوق رب،  ت ف سطين، والمغ ان، وفل ى، لبن ارب ه ع تج أرب
 .ومصر

ق   ا يتعل ة وفيم ة اللبناني دمتها د بالتجرب ى ق م    .، والت دين، ت رف ال ة ش فهمي
ى                     سان الت وق الإن سوية ومنظمات حق ين المنظمات الن الترآيز على التنسيق الذى تم ب



ام      على إعداد التقرير الذى تم نش      1999،  1998عملت ما بين عامى      ، 1999ره فى ع
د           سيف، وق ة اليوني وقد اعتمدت اللجنة فى إعداد التقرير على الدليل الصادر عن منظم

  .تم اعتماد باحثة قامت بصياغة التقرير فى شكله النهائى قبل نشره
سطين            التجربة الفلسطينية أما   اً من أن فل ، فقد آانت لها خصوصيتها، انطلاق

ارير رس    ادرة        ليست دولة تستطيع تقديم تق اك مب ك آانت هن ة، ولكن مع ذل مية أو بديل
دريب               ى ت لإعداد التقارير والتدريب عليها، فقد آانت بمثابة تجربة تعليمية اعتمدت عل
ات من وزارات         ر الرسمية، موظفين وموظف قطاع واسع من المنظمات الرسمية وغي

سان وم              وق الإن نظمات  السلطة المختلفة، ومن الناشطين والناشطات فى منظمات حق
ونتج عن هذه التجربة وجود منهجية تدريب واضحة وعدد واسع          . المرأة بشكل خاص  

ث   ر، بحي اور التقري اً لمح نهم وفق ان م شكيل لج م ت ا ت دربات، آم دربين والمت من المت
ر فى محور                         ى إعداد تقري ة مختصة عل عملت آل لجنة تحت إشراف باحث أو باحث

ى            معين، وفيما بعد تم تجميع هذه التقارير       ه عل شره وتوزيع م ن  فى تقرير واحد حيث ت
ر       ائج التقري نطاق واسع، فضلاً عن عقد ورشات عمل على الصعيد المحلى لمناقشة نت

 .واعتماده آأساس لوضعية المرأة الفلسطينية
دمها        .، والتى قدمتها د   التجربة المغربية أما   ازت بتق د امت ة الناصرى، فق ربيع

ى الآن ت  دم حت رب ق ث أن المغ ن حي ر  م انى تقري ى، والث ر أول دهما تقري رين؛ أح قري
ة سياسة                 دورى، وتم تفعيل العلاقة مع لجنة السيداو، حيث انتهجت المنظمات المغربي
ة                       ى مستوى الحكوم سيداو أو عل ة ال ى مستوى لجن أثير، سواء عل ناجعة للضغط والت

ى   بهدف إحراجها إلى أقصى حد، بالإضافة إلى استفادة التجربة المغربية من ا            لبناء عل
ائج ملموسة                 تقارير الحكومة وملاحظات لجنة السيداوحولها، مما ساعد فى إحداث نت

ة   ة المختلف ف الحكوم عيد مواق ى ص ا    . عل ضاً بأنه ة أي ة المغربي ازت التجرب د امت وق
ى رأس                   أتى عل ارت أن ت ا، واخت ر والعمل عليه استطاعت تحديد الأولويات فى التقري

ات  ذه الأولوي ة الأحو"ه ن خلال " ال الشخصيةمدون وم م ا الي ون ثماره ى يقطف والت
  .مواقف الحكومة باقرار تغييرات على هذه المدونة

راً م عرض وأخي صرية ت ة الم ن   التجرب عة م شارآة واس ازت بم ى امت ، الت
بلاد                     ر وعرضه فى مختلف أنحاء ال ى التقري . منظمات المجتمع المدنى فى العمل عل

تقرير تلك التغييرات التى طرأت على صعيد المجلس        وآان من النتائج الملموسة بعد ال     
القومى للمرأة فى مصر بإدخال موضوع التدريب حول السيداو وإنشاء دائرة مختصة            

  .فى المجلس للعمل على الاتفاقية
ساؤلات        وبعد الانتهاء من عرض هذه التجارب الأربع، تم طرح عدد من الت

 وتقديمه، وآذلك حول الفرق بين التقرير       حول أهلية الجهة التى تضطلع بكتابة التقرير      
  : وقد تم التأآيد على مايلىالأولى والتقرير الدورى، 

د أن تكتسب شرعيتها من داخل                   -1 ر بع ة التقري  إن أى منظمة تستطيع المبادرة بكتاب
 .منظمات المجتمع المدنى

رد  ( إن أى منظمة     -2 شرط الأول               )أو ف اً لل ر ولكن وفق ديم التقري ستطيع تق ساب  ( ت اآت
 ).الشرعية من منظمات المجتمع المدنى



ت     -3 ن اتفق ة، ولك ن جه ر م ن أآث واز وم ر م ن تقري ر م ديم أآث الاً لتق اك مج  إن هن
ى تكون                   ر واحد، حت مجموعة العمل بالورشة على أن يتم التنسيق فى إطار تقديم تقري

 . من خلالها إحراج الحكومة بشكل أآبرله ولتوصياته قوة يمكن
املاً                 -4 راً ش  يتم تقديم التقرير الأول بعد عام من المصادقة على الاتفاقية، ويكون تقري

ه آل                       تم تقديم دورى في ر ال ا التقري ر، أم دم التقري حول وضعية المرأة فى البلد الذى يق
رين ع       ين تقري ا ب دثت م ى ح ورات الت د التط وم برص نوات، ويق ع س عيد  أرب ى ص ل

 .وضعية المرأة
م        وبعد ذلك قامت مجموعة العمل فى الورشة برصد أهم الإشكاليات، حيث ت

 وهى - الإشكالية الأولىتحديد ثلاث إشكاليات رئيسية فى عملية آتابة التقارير؛ تتعلق 
ة         دول العربي م ال ى معظ شارآات ف ستها الم ة لم كالية عام وافر   -إش دم ت ة أو ع  بقل

ات الكافي ة  المعلوم صاءات الدقيق ق بالاح ا يتعل ة، وخاصة فيم دول العربي ل ال . ة داخ
ة    ى                 وتتعلق الاشكالية الثاني سفر إل شره وال ر ون ل لإعداد التقري ل المسار الطوي  بتموي

ر             الإشكالية الثالثة وآانت  . نيويورك لتقديمه  ين المنظمات غي  حول العمل المشترك ب
ة      الحكومية داخل البلد الواحد والتنسيق فيما بي       نها لاختيار المنظمة التى ستضطلع بكتاب

  .التقرير وتقديمه
م       يات ت ن التوص د م ى وضع العدي ة إل ى الورش ل ف ة العم ت مجموع وانته

  تصنيفها فى أربعة مستويات على النحو التالى؛
  :التوصيات الخاصة بمرحلة ما قبل إعداد التقرير : أولاً 

ى مج     -1 ة ف ات الفاعل ين المنظم سيق ب رورة التن ام    ض شكل ع سان ب وق الإن ال حق
 .والمرأة بشكل خاص وضمن اختصاصات مختلفة بهدف إعطاء التقرير مشروعية

ه من             -2 ا بطلب  الحصول على التقرير الرسمى للبناء عليه، إما من الحكومة نفسها وإم
 .منظمة الأمم المتحدة، زإما الإطلاع عليه على شبكة الإنترنت

ى مشكلة عدم            اعتماد الرصد وبناء قاعدة مع     -3 ك للتغلب عل ة وذل صفة دائم لومات ب
ة               وجود الإحصائيات والتقارير، وأن يكون الرصد من استراتيجيات المنظمات الفاعل
ين         ام ب فى مجال حقوق الإنسان والمرأة بشكل خاص، ويمكن التنسيق لتوزيع هذه المه

لمعلومات أآثر من منظمة بحيث تختص آل منها برصد نوع معين من الانتهاآات أو ا
 .حولها

ر -4 دعم التقري ات ل ة المنظم ة لحشد وتعبئ ارير آآلي ة التق ى آتاب دريب عل اد الت  اعتم
 .وإسناده وللرفع من آفاءة معدى ومعدات التقارير

ن       -5 تفادة م ارير، والاس ة التق ى آتاب ة ف ا بالني سيداو وإعلانه ة ال صال بلجن  الات
 .ى آتابة التقريرملاحظاتها وبناء علاقة معها حتى قبل بالبدء ف

اً   -6 واز، فأحيان ر م ديم تقري ى عن تق ومى التخل ر الحك ى التقري شارآة ف ى الم  لا تعن
ذا لا               ا، وه تطلب الحكومات مشارآة بعض المنظمات غير الحكومية فى تقديم تقريره

ه            وازى لأن ر الم شارآات    –يعنى التخلى عن التقري ا رأت الم ستطيع أن يكون   – آم  ي
 .لأمور التى لا يمكن وضعها فى التقرير المشتركأشمل ويتضمن بعض ا

 الإعلان عن بدء الكتابة فى التقرير من خلال وسائل الإعلام المحلية، وذلك بهدف          -7
إشعار الحكومة بأن هناك تقريراً موازياً سيتم تقديمه، وقد يؤدى هذا الإعلان فى أحد                 



ه               ع تقديم ا المزم ة بتحسين تقريره ر آخر        جوانبه إلى قيام الحكوم ا بوجود تقري لعلمه
  .مواز لتقريرها

ذا المجال                -8  الحصول على تمويل لتغطية إعداد التقرير والسفر لتقديمه، وقد تم فى ه
م المتحدة                 امج الأم ام وبرن ل اليونيف م المتحدة مث ة للأم بعض المنظمات التابع التنويه ب

 .الإنمائى، وهى منظمات مهتمة بتمويل هذه الموضوعات
  

  :لتوصيات الخاصة بمرحلة إعداد التقريرا: ثانياً 
ة والحشد من                 -1 ة والتعبئ ة للتعريف بالاتفاقي ه آلي  اعتماد آلية لكتابة التقرير تجعل من

ى عدم                دة، بمعن حولها، والتوعية بأوضاع المرأة، وذلك عبر تنظيم ورشات عمل عدي
ر عدد من المن        ا اشراك أآب راد   تعيين باحث أو باحثة لكتابة التقرير، وإنم ظمات والأف

ة للحشد وتختص بجمع                        شط آآلي ك من خلال ورشات عمل تن فى آتابة التقرير، وذل
يس  ة ول ر آلي اً من أن التقري رأة انطلاق شة أوضاع الم ة لمناق ذلك آآلي ات، وآ المعلوم

  . هدفاً فى حد ذاته
 . تحديد الأولويات التى يجب الترآيز عليها وإبرازها فى التقرير بشكل واضح-2
عتماد باحثين وباحثات متخصصين فى محاور التقرير المختلفة، وتحديد المنهجية       ا -3

 .مسبقاً والاتفاق عليها
 اعتماد التوثيق المهنى لأقصى حد، بمعنى أن تكون آل معلومة وردت فى التقرير              -4

 .موثقة حتى لا يتم التشكيك فيها
ة،             -5 ر الحكومي ة للمنظمات غي ة      أن يتضمن التقرير توصيات موجه  وأخرى موجه

  للحكومات، وثالثـة موجهة للمنظمات الدوليـة فيما يخص المجالات التى تستطيع
 .التعاون فيها مع البلد المعنى للنهوض بأوضاع المرأة فيه

د                   -6 ديم العدي ه فى إطار تق  اعتماد ملخص للتقرير يتضمن أهم النقاط الواردة فيه، لأن
ا             من التقارير للجنة السيداو، فإن هذه الأ       املاً، من هن ر آ راءة التقري خيرة لا تستطيع ق

 .قد يكون ملائماً تقديم ملخص وافٍ للتقرير لضمان قراءته من جانب اللجنة
 . رفع سقف مطالبنا الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية-7
 . إرسال التقارير مترجمة بالإنجليزية قبل شهر على الأقل من اجتماع اللجنة-8

  

  : الخاصة بمرحلة ما بعد إعداد التقرير التوصيات: ثالثاً 
ى نطاق واسع                -1  عرض التقرير ومناقشته محلياً لحشد أوسع تأييد حوله وتوزيعه عل

 .على مستوى البلد المعنى قبل تقديمه إلى اللجنة
 . حضور اجتماع اللجنة عند تقديم التقرير-2
تقرير الموازى ومدهم  التواصل مع أعضاء اللجنة خلال تقديم التقرير الحكومى وال-3

 . بالملاحظات اللازمة
 . التواصل مع الجهات التى من الممكن أن تحرج الحكومة-4
ى         -5 ه ف دة ونقاش م المتح ى الأم ة ف فير الدول ع س سها وم ة نف ع الحكوم ل م  التواص

ى   شأن ف ذا ال ى ه صريحاته ف شر ت ة ون ا اللجن ى تثيره سارات والملاحظات الت الاستف
 .دامها من أجل أن تقف الدولة أمام مسئولياتها التى تصرح بهاوسائل الإعلام لاستخ



ل       -6 ر مث ائج التقري ى نت صلحة ف ا م ى له رى الت ات الأخ ع المنظم ات م اء تحالف  بن
  .النقابات العمالية والمهنية

 .التواصل مع الإعلام طول الوقت ووضعه أمام المناقشات وتعليقات اللجنة -7
شرع          أن يكون التقرير بمثابة منه     -8 ى ت ة الأخرى حت ج عمل داخل المنظمات المعني

 .هذه المنظمات فى تبنى القضايا الواردة فى التقرير للعمل عليها
  

  :بعض التوصيات على مستوى التعاون الإقليمى العربى : رابعاً 
ر حول      -1 ديم تقري ذا المجال تعهدت المغرب بتق ى ه ا، وف ق التجارب وتعميمه  توثي

 .تجربتها وتعميمه
 .تبادل التقارير الموازية -2
وان    -3 ت بعن ى الإنترن ع عل شاء موق ة  " إن رأة العربي يداو والم ارب  " س ادل التج لتب

سان                وق الإن ة لحق ة العربي والمعلومات حول الموضوع، وثمة اقتراح أن تتبنى المنظم
 .هذا الموقع

سائية            -4 دريب بعض المنظمات الن ة ت سان بمهم وق الإن ة لحق من   قيام المنظة العربي
 .بلدان عربية مختلفة على آلية آتابة التقارير

ذا  -5 ى ه ساندة ف م وم ى دع اج إل ى تحت دان الت بعض البل ة ل ساعدة خاص ديم م  تق
ر                 دم وجود منظمات غي ذا المجال نظراً لع الموضوع، وقد تم تحديد اسم سوريا فى ه
ة                    د رُفعت توصية خاصة للمنظم ر مسجلة، وق حكومية سورية، وإنما مجموعات غي
اك وصولاً               سائية هن العربية لحقوق الإنسان لمساعدة سوريا ومساعدة المجموعات الن

 .إلى تدريبهن وتقديم الدعم الكافى لهن فى آتابة التقارير وتقديمها
 قيام المنظمة العربية لحقوق الإنسان بإعداد تقارير إقليمية دورية من خلال تعاونها -6

 . هذه التقارير الموازية فى البلدان العربيةمع المنظمات التى تقوم أساساً بإعداد
ل        -7 ة مث شة   " تفعيل الشبكات الإقليمي ة   "و" شبكة عائ فى مجال    " المجموعة المغاربي

ا بعضوية المجلس                  ك لتمتعه ة، وذل رأة العربي إعداد التقارير حول انتهاآات حقوق الم
 .الاقتصادى والاجتماعى فى الأمم المتحدة

  

  : فاطمة قاسم .د
ى            حقيقة،   أود تقديم الشكر لهذا العرض الشامل لتوصيات ورشات العمل والت

ه فى            . آان الكثير منها يمثل نقطة انطلاق حقيقية       ى أن ذا الإطار أود الإشارة إل وفى ه
د                 رأة، وق ضايا الم ة حول ق ديسمبر الماضى نظمت الإسكوا أسبوعاً لاجتماعات متتالي

ات غي شارية للمنظم ة الاست اع للهيئ دأت باجتم د ب ة، وق دول العربي ة من ال ر الحكومي
  .خرج الاجتماع بتوصيات سيتم توزيعها على حضراتكم

رة     –أيضاً أود الإشارة إلى أنه فى منظمة الإسكوا تم           ة     – ولأول م شاء لجن  إن
ة                      ة للتنمي دينا لجن د آانت ل رأة، فق ضايا الم آهيئة فرعية تابعة للحكومات معنية فقط بق

 - وبقرار منها  -مرأة، ولكن الآن انبثقت لجنة عن الحكومات        الاجتماعية تهتم بقضايا ال   
ى خلال               دورة الأول ا الأول فى ال ة اجتماعه ذه اللجن تُعنى بقضايا المرأة، وقد عقدت ه

ة  رأة العربي ين الم ل وتمك سمبر الماضى وخرجت بتوصيات لتفعي ك . دي ت ذل د تل وق
اعى            وع الاجتم ضايا الن اج ق رأة و    (ورشة عمل لإدم ضايا الم سياسات    ) الرجل ق فى ال



ذا المجال         اع متخصص فى           . والبرامج، وخرجت بتوصيات فى ه د اجتم م عق ضاً ت أي
ات         ات والبيان لال المعلوم ن خ ة م رأة العربي اع الم ول أوض ر ح لان تقري ار إع إط
ى  ذى ضم اثن ين، وال ؤتمر بك ل م اج عم ا حسب منه وفرة وتحليله والإحصاءات المت

  .الخ... ة، والتعليم، والعمل، والآليات الوطنية عشر مجالاً، منها؛ الفقر، والصح
ين                 ؤتمر بك ة العشرية لم وفى هذا الصدد أود الإشارة إلى أننا بصدد المراجع

ى                       2005عام   د عل ا أؤآ ا هن ة، وأن ذه من جانب الحكومات العربي ، أى ما الذى تم تنفي
ة بالإضا                  ارير بديل ارير وتق ة من خلال إعداد تق سمى     استعدادنا لهذه المراجع ا ي فة لم

  .بأهداف الألفية للتنمية
  

   المناقشـات-2
  

  :أمل محمود .أ* 
ستويين     .فى إطار التوصيات التى عرضتها أ        ساما أود الإشارة إلى أن هناك م

أتى       ى ت ستوى الإقليم عيد الم ى ص ى، وعل ر وطن ى وآخ ستوى إقليم ارير؛ م للتق
سان، ورب     وق الإن ة لحق ة العربي ة بالمنظم ا أن يكون   التوصيات المتعلق ا أضيف إليه م

ة،              هناك قسم دائم فى التقارير الدورية يقوم برصد الانتهاآات التى تتم فى البلاد العربي
فهذه فى تقديرى آلية يمكن أن تساعدنا وتدعم موقفنا على المستوى الوطنى من خلال                

راح أ             . الاعتماد عليها آمرجعية   وطنى، أشير لاقت ق بالمستوى ال ا يتعل و .أما فيم د محم
ى                ة للرصد عل حول قاعدة المعلومات، فنحن فى تجربتنا الائتلافية فى مصر أنشأنا آلي
مستوى جميع المحافظات، حيث قمنا بتدريب جمعية فى آل محافظة على آيفية رصد             

  . الانتهاآات على أرض الواقع بعيداُ عن الأرقام والإحصاءات الحكومية
ر    وفيما يتعلق بقضية من يقدم التقرير أشير إ        ة واحدة للتقري لى أن تقديم جمعي

هى ضرورة اجرائية، ولكن من الممكن أن يكون  هناك ائتلاف بين الجمعيات فى هذا               
  . الصدد ولكن ما ينبغى الترآيز عليه هو آيف تقوم هذه الجمعية أو غيرها بعملها

سان     وق الإن ة لحق ة العربي ى إطار الحديث عن التوصية الخاصة بالمنظم ف
اك جهات      والمتعلقة   بتقديم تقارير عربية حول وضعية المرأة العربية، أشير إلى أن هن

شة،          مختلفة يمكن الاستفادة منها فى هذا الصدد مثل؛ المجموعة المغاربية، وشبكة عائ
راح      .  لتقارير عربية ترصد الانتهاآات     – أيضاً -وذلك من خلال تقديمهما    ة اقت ا ثم وهن

ة س             ى لجن ر فقط إل ديم التقري اء             بعدم تق د من إحراج الحكومات يمكن انتق يداو، فلمزي
ان   ف، واللج ة العن ل لجن ة مث ن جه ر م ديمها لأآث ر وتق ى التقري ة ف ضايا خاص ق

  .المتخصصة الأخرى فى الأمم المتحدة
  

  :دعد موسى .د
فى إطار التوصيات الخاصة بورشة عمل التقارير البديلة آانت هناك توصية          

ارير       فيما يتعلق بسوريا من حيث الحا      ة التق ى آتاب دريب عل جة إلى الدعم فى مجال الت
  .والمساندة للجمعيات النسائية التى تعمل فى قضايا المرأة

ر؟                      ديم التقري ة المختصة بتق ة الجه وثمة سؤال طرح فى الورشة حول ماهي
ى                   اً إل راً موازي دم تقري ر رسمية يمكن أن تق ة غي ة أو جه ة أن أى منظم وآانت الإجاب



 الحكومى، ولكن آيف يمكن للمجموعات النسائية السورية غير الرسمية      جانب التقرير 
ق                    يداو عن طري ى س اً إل راً موازي وغير المسجلة آمنظمات غير حكومية أن تقدم تقري

  المندوب السورى فى الأمم المتحدة ؟ 
وثمة نقطة أخرى أود الإشارة إليها وهى أنه تم تشكيل لجنة وطنية فى سوريا 

ن اليوني دعم م ام    ب ر ع ديم تقري م تق ين، وت د بك ا بع ة م ام لمتابع م  1999ف ا ت ول م  ح
ة  (إنجازه، وآانت اللجنة مؤلفة من الاتحاد السورى النسائى       ة حكومي ومن  ) وهو منظم

جهات أخرى رسمية من مختلف وزارات الدولة، ولم توجد أى مشارآة للناشطات فى             
ى        ومؤخراً تم تشكيل الهيئة الس    . المجتمع المدنى السورى   تم حت م ي ورية للأسرة ولكن ل

ام أو           دعم من اليونيف ديم ال سؤال؛ آيف يمكن تق الآن تعيين مجلس إدارتها، ومن هنا ال
ع    ى أرض الواق ل عل ى تعم ات الت ذه المجموع سكو له كوا أو اليون سيف أو الإس اليوني
 وغير المعترف بها سواء من الأمم المتحدة أو من وآالاتها ومنظماتها المختلفة، حيث             

  يقتصر التعامل فقط مع الجهات الرسمية؟  
  

  :نوال اليازجى .أ
 وهى ناشطة  –بالإضافة لما ذآرته السيدة دعد، فإن رابطة النساء السوريات       

رأة     ضايا الم ام    -فى ق ا فى ع دأت عمله ى     1948 ب ين وف ؤتمر بك ارآنا فى م د ش ، وق
وريا       ى س ام ف ا اليونيف ى نظمته ل الت ة م   . ورش العم ا أهمي ن هن ات  وم ة منظم تابع

ساحة والناشطة              ى ال ووآالات الأمم المتحدة للتنظيمات النسائية الأخرى الموجودة عل
ى                    م المتحدة عل ل، فاقتصار تعامل منظمات الأم بالفعل ولكن ليست لديها رخصة عم

ا من فرص           د حرمن ا أود الإشارة       - جد  –المنظمات والجمعيات الرسمية ق رة، وهن  آثي
ـذ                    إلى أن مرآز التدريب وا     ـرة من ساعدة آبي ا م دم لن ان ق ة فى لبن لأبحاث حول التنمي

  ثلاث سنـوات فى ميـدان التدريب، ولولا هذا لما استطعنا
  .الاستفادة من أى خدمة عن طريق الأمم المتحدة

ى        وك والت ى نيوري ا ف ة العلي ى اللجن افة إل رح، بالإض ار أقت ذا الإط ى ه وف
ت    ات، تكون ى الحكوم ا عل ى علاقاته صر ف س   تقت ا نف ة وله رى موازي ا أخ ة علي لجن

  .الصلاحيات فى الأمم المتحدة من أجل متابعة نشاط المنظات غير الحكومية
  

  :هيفاء أبو غزالة .د* 
ام            ذ ع ة من ة العربي ى المنطق ت ف ام عمل ى أن اليونيف ارة إل ة، أود الإش بداي

ضاَ مع الم          1994 د عملت أي ات، فق ى الحكوم نظمات  ، ولم يكن عملها يقتصر فقط عل
ة ر الحكومي ة . غي ام والإسكوا وجامع ين اليونيف اون ب ى التع سياق إل ذا ال ى ه وأشير ف

 أشكل نقطة ارتباط  الدول العربية وعديد من المنظمات للإعداد إلى بكين، وآنت وقتها           
والمسمى . لمنتدى منظماتنا الحكومية وفى عمان قدمنا تقرير المنظمات غير الحكومية  

  . للأمم المتحدة– عن طريقنا– تقديمه بشكل رسمىحيث تم" تقرير الظل"
ة،       وفيما أثارته السيدة نوال اليازجى، فنحن ليس لدينا مكاتب فى الدول العربي

داً                    ل أب م نق وإنما لدينا مكتب إقليمى فى عمان، ولدينا منسق فى الدول العربية، ونحن ل
فى الوقت نفسه معرفة آل     أننا لا نتعاون مع المنظمات غير الحكومية، ولكن لا يمكننا           

ة                   ر حكومي ة غي ا أى منظم المنظمات العربية غير الحكومية، ولم يحدث أن اتصلت بن



ارير            م تق دعم معظ ا ب ا قمن ك أنن ل ذل ساعدها، ودلي م ن ساعدتها ول ة م دينا إمكاني ول
وم                ة، وسوف نق ة الفني ة أو من الناحي المنظمات غير الحكومية سواء من الناحية المالي

اون ة    بالتع دورة تدريبي داد ل وثر للإع ز آ ة ومرآ دول العربي ة ال كوا وجامع ع الإس  م
  .10+للحكومات والمنظمات غير الحكومية لوضع تقرير بكين    

  

  :أمل محمود .أ* 
وعى                    ال بقضية ال ة ضرورة للانتق فيما يتعلق بقضية تفعيل الاتفاقية هناك ثم

  ية العريضة، وفى هذا الإطار تبدو بالاتفاقية من دائـرة النخبة إلى القاعدة المجتمع
وع         يظل موض ا، وإلا س ى عملن ة ف ة وذات أولوي ة وممكن ات هام اء التحالف رة بن فك

ا         تم إثارته ين الحين والآخر        –الاتفاقية مجرد قضية ي ة دون أن         - ب  داخل غرف مغلق
ة                    زة التنفيذي د من حث الحكومات والأجه ا لاب تكون موضع تبنى جماهيرى عام، وهن

دعيم وعى           المختل فة على عمل برامج توعية لمقدمى الخدمات فى مختلف القطاعات لت
  .الأجهزة المختلفة بالاتفاقية

رأة من    ة الم وانين لحماي ى ق ق بتبن ا وتتعل ارة إليه ة أود الإش ة نقطة هام وثم
ة،               شريعات القائم وانين والت ة الق الانتهاآات الموجهة لحقوقها، ليس فقط من خلال تنقي

رأة      ولكن لابد    وق الم د من    . من وجود عقوبات فى مواجهة آل من ينتهك حق ا لاب وهن
وجود آلية رصد مستمرة ودائمة من المنظمات غير الحكومية لانتهاآات حقوق المرأة            

  .وعدم الاعتماد على الرصد من خلال الحكومات فقط
وفيما يتعلق بالعلاقة بين الرسمى وغير الرسمى أتصور أن هذا الأمر يحتاج              

دم                  من راف بع د من الاعت ه لاب شترآة إلا أن ا آانت الأهداف م دقيق شديد، فمهم ا إلى ت
تم   د وأن ي ر الرسمى فلاب ين الرسمى وغي ة ب تم طرح العلاق ا ي وازن، وحينم وجود ت
ة         ى النهاي ه ف رار في ون الق الف يك اء تح يس بن سيق ول اون وتن ار تع ى إط ا ف طرحه

الأآثر امتلاآاً للإمكانيات والموارد، ومن   للسلطات الرسمية باعتبارها الجهة الأقوى و     
ا، لأن          هنا تبرز ضرورة العمل على دعم استقلالية المنظمات غير الحكومية فى عمله
ة، واذا                 ر الحكومي تقلالية المنظمات غي فكرة إصدار تقرير مشترك قد تُصادر على اس

اً     - بالفعل –أردنا   ستقلة تمام ة م وم     تفعيل الاتفاقية فلابد من ايجاد آلي  عن الحكومات تق
  .بمتابعة أوضاع الاتفاقية

  

  : سبيكة النجار.د* 
ا حول                   ى شارآت فيه أود الإشارة لتوصيات واقتراحات مجموعة العمل الت

سبة               آليات تفعيل الاتفاقية، حيث تم الحديث عن إنشاء وزارة للمرأة آسقف أعلى، وبالن
ت الاتفاق، وهناك آلية تتمثل     للتحالفات فمن الضرورى تحييد الاختلافات وتأآيد مجالا      

ة    ة العربي ن للمنظم ا يمك رأة، وربم ول العنف ضد الم ة ح ات معمق راء دراس ى إج ف
  .لحقوق الإنسان فى هذا الصدد الاضطلاع بتمويل دراسات إعلامية حول المرأة

ة           ق الاتفاقي ى    –ولعله مما يضعف من إمكانية تطبي د    – فى رأي اك العدي  أن هن
  .لدان العربية لا تقر بسمو الاتفاقية الدولية على التشريع الوطنىمن التشريعات فى الب

ع       ز بجمي رم التميي انون يج ى إصدار ق ل عل ن العم د م ار لاب ذا الإط ى ه وف
ة               دول العربي أنواعه، والترآيز فى المقابل على التمييز الإيجابى، لأنه فى العديد من ال



سألة       عندما يتم الحديث عن التمييز       – ومنها البحرين    – ه م رى أن الايجابى فهناك من ي
رأة     ت الم ى آب ة إل اولات الرامي ار المح ى إط ك ف ة، وذل تور والديموقراطي ضد الدس
ة أو   الس المنتخب ول دون وصولها للمج ى تح ائل الت ع الوس تعمال جمي ا واس وإحباطه

  .الحكومة
  

  :عزة مروة .أ* 
صادرة عن ورشة التحفظات أن   ى إطار التوصيات ال ى ف رح اسمحوا ل  أقت

ا          رأة؛ وهم ة الم يتين للجن زام بتوص ل الالت ن أج ضغط م ة بال ية خاص افة توص إض
م  سنة 20التوصية رق م 1992ل سنة 4، والتوصية رق م أن التوصيتين 1994 ل ، ورغ

د اقترحت      ا، فق ا بهم زام دولن ل الت ن أج ضغط م ا ال ه يجب علين زمتين إلا أن ر مل غي
ى الات دول الأطراف ف د ال ا بهدف سحبها التوصيتان أن تعي ى تحفظاته ة النظر ف فاقي
  .وتعزيز تطبيق جميع اتفاقيات حقوق الانسان

رأة من            .وفيما أشارت إليه أ      نورما من توسيع أُطر تحالفاتنا لتحويل قضية الم
ى مختلف القطاعات،                   ة تعن ة عام قضية فئوية تعنى بحقوق المرأة إلى قضية اجتماعي

ا الإطار، ففى اللقاء الوطنى من أجل القضاء على         أُشير إلى أننا فى لبنان نجحنا فى هذ       
امين،                  ة المح ل نقاب ات مث ات والنقاب ه آل الجمعي ذى شارآت في التمييز ضد المرأة وال
ونقابة الصحافيين، والجمعية اللبنانية لحقوق الانسان، والاتحاد العمالى العام، وهيئات          

ا           ذا اللق ر من           شبابية وثقافية واجتماعية ونسائية شتى، نجح ه وطنى فى إنجاز آثي ء ال
  .التعديلات الهامة على الصعيد القانونى

ة ضمان                 وبالنسبة للورشة الحالية عن التقارير البديلة، فقط أود طرح سؤال حول آيفي
  وصول أو استلام التقارير البديلة من المنظمات غير الحكومية ؟ 

  

  :عزة سليمان .أ* 
ة إعداد         آانت هناك توصية للمنظة العربية لحقوق        سان للاضطلاع بمهم  الان

ا              ة لتعريفه آوادر تدريبية من المنظمات النسائية، وأنا أقترح إضافة المنظمات الحقوقي
ا  ل معه ة التعام ة وآيفي ين    . بالاتفاقي سيق ب اك تن ون هن د وأن يك سياق لاب ذا ال ى ه وف

ى لح     د العرب سان والمعه وق الان ة لحق ة العربي ل المنظم ة مث ات الإقليمي وق المنظم ق
سيق       رار التن ى غ ك عل ة، وذل ة المختلف ات الإقليمي شة، والمنظم بكة عائ سان وش الإن
سيق هو العمل                ذا التن الموجود بين منظمات الأمم المتحدة، وأن يكون أحد مجالات ه
ة         على إعداد آوادر على أعلى مستوى من أجل التعاون مع آليات الأمم المتحدة المتعلق

ة، ولك       شر الاتفاقي ذا        بتفعيل ون أتى ه ن يت ى    –ن ل ة          - فى رأي م الاتفاقي  إلا من خلال فه
  .وآيفية التحايل على التحفظات التى تبديها الحكومات

ة    يات النهائي ضمن التوص صياغة أن تت ة ال ى لجن و أن تراع راً أرج وأخي
استراتيجية قابلة للتطبيق، وأن تقوم بالتفرقة بين ما يمكن اعتباره توصية وما يأتى فى              

  .ومات عن الاتفاقية أو تفعليهاإطار المعل
ة                 ة مع المنظم ق التوصيات النهائي ويبقى السؤال؛ آيف يمكن لنا متابعة تطبي

  العربية لحقوق الإنسان؟   
  :مداخلة *



      فقط أريد الإشارة إلى اقتراح استخدام السيداو فى تقييم المشاريع التنموية 
  .فى إطار الاتفاقية ذاتها

  

  :ساما عويضة .أ*
ى       أت ة ف ر الحكومي اون المنظمات غي ة تع بعض من إمكاني اره ال ا أث ع م فق م

ديم      ن تق ديلاً ع ك ب ون ذل ريطة ألا يك ات ش ع الحكوم شترآة م ارير م ديم تق ال تق مج
تقارير خاصة، لأن التقارير الموازية تظل هى المجال الأوسع للتعبير عن وجهة نظر   

  .المنظمات غير الحكومية بدون قيود أو شروط
ما يتعلق بالحديث عن سوريا، أتصور أنه حتى لو آانت هناك آليات للأمم     وفي  

المتحدة تتعاون مع المنظمات غير الحكومية فى سوريا فسوف تظل المشكلة قائمة لأن 
يتم              المنظمات السورية غير الحكومية منظمات غير مسجلة، ومن هنا السؤال؛ آيف س

صد          ذا ال ة          التعامل مع منظمات غير مسجلة؟ وفى ه شبكات الإقليمي وم ال رح أن تق د أقت
ن     شة ع بكة عائ ن خلال ش رة م د الثغ ن س ثلاً يمك كالية، فم ذه الإش ل ه ودة بح الموج
سودان أو                     طريق تواصلها مع هذه المنظمات غير المسجلة سواء فى سوريا أو فى ال

  .غيرهما
سة       ى الجل ا ف بق وأن ذآرته ية س ى توص ير إل ات، أش ق بالتحفظ ا يتعل وفيم

ع                    العامة   رة أخرى، وهى أن جمي ا م ادة طرحه ا وإع د عليه ى أود التأآي ى، ولكن الأول
ذرع   ى تت ك الت ى تل دين، وحت شريعة الاسلامية وال ذرع بال ة تت دول العربي تحفظات ال
ى            لامية وعل شريعة الاس ى ال اً عل ة أساس رة مبني ذه الأخي إن ه ة ف القوانين الداخلي ب

ا زلت           ا م ادة            التفسيرات الفقهية المختلفة، وأن ه وإع دخول فى موضوع الفق أرى أن ال
ه                دخول فى عراك ل ى ال التفسير ليس ساحتنا آنساء، فهذه ساحة صعبة وستؤدى بنا إل
اً من دعوة              ة، وانطلاق أول وليس له آخر لأننا غير قادرات على مناقشة القضايا الفقهي

ى سبق      الأديان إلى المساواة أرى أن يتم الالتزام بحرية المعتقد، ومن هنا الت            وصية الت
ى            ة عل شريعات مبني ى ت ى نتوصل إل لى طرحها والخاصة بفصل الدين عن الدولة حت

  .المساواة
  

  
  
  :نورما ملحم .أ* 

اذا نفعل                       ة، ولكن م دين عن الدول حقيقة لدى مشكلة انسانية، فأنا مع فصل ال
ا               در المستطاع أن نن ا ق قش إزاء عذابات النساء حتى يتحقق ذلك الفصل؟ إذ يجب علين

ف     ن تخفي ى يمك ع الت اء، وأن نبحث عن المواق ع الفقه ة م دون مجابه وانين ب ذه الق ه
دخول                  ا يجب ال التمييز فيها بحيث لا تتعارض مع الشريعة أو الأديان بمجملها، من هن

  .بحذر فى هذا المجال من أجل مساعدة النساء الأقل حظاً والأآثر حاجة للمساعدة
ن الرسمى والأهلى أرى أن يتم هذا التحالف فى    وبالنسبة لإشكالية التحالف بي     

اك                        صدد، فهن ذا ال شدداً فى ه داً مت اً جام حال وجود إمكانية له، فلا يجب أن نقف موقف
ى،                  ى العمل الأهل بعض المجالات والقضايا يتقدم فيها العمل الرسمى أو الحكومى عل

اب للمرأة، بينما   ففى الكويت نجد أن الطرف الرسمى هناك مع إمكانية منح حق الانتخ           



اء                  أن الجانب الأهلى له موقف مختلف، وفى الأردن نجد أن المستوى الرسمى مع إلغ
ات   ا آمنظم ل يجب علين ات، فه انون العقوب ا من ق شرف وغيره رائم ال سمى بج ا ي م
ة       إن ثم كالية الموجودة ف ه رغم الإش ذا الرسمى؟ أتصور أن ع ه ة عدم التعامل م أهلي

  .والأهلى) الحكومى(رسمى أو إمكانية للتعامل بين ال
ى آنت فى                          ى أنن م المتحدة أشير إل الات الأم ر عن التعامل مع وآ وفيما أثي

وآنت فى نفس الوقت فى لجان       ) عضو المكتب التنفيذى بالهيئة الوطنية    (موقع رسمى   
دينا أى إشكالية فى         م تكن ل ة، ول أهلية، وآنا نتعامل مع اليونيفام للتدريب على الاتفاقي

  .مل مع الوآالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، سواء اليونيفام أو الاسكواالتعا
ى          ير إل رأة أش د الم ف ض ز والعن الات التميي د لح سح والرص سبة للم وبالن
اً مع القطاع الحكومى                       ذا الرصد والمسح متوازي ى به وم القطاع الأهل ضرورة أن يق

ات    إجراء عملي وم ب ة ولا يق ر صحة ودق اره أآث اع   باعتب ل القط ا يفع ه آم ة ل  تجميلي
ان      . الحكومى و آ ى ول ة، حت وأيضاً بالنسبة للتقارير، أتمنى ألا تختفى التقارير الموازي

ى    ر الأهل ود التقري ن وج د م ى، فلاب اع الأهل ه القط ارك في داً وش ر الرسمى جي التقري
  .والإصرار على تقديمه

  :رئيسة الجلسة * 
ة              بالنسبة لما أثير عن الأمم المتحدة        ى أن لجن ذا المجال، أود الإشارة إل  فى ه

السيداو تتلقى مباشرة تقارير الظل، وحتى البروتوآول الاختيارى للاتفاقية أتاح مجالاً           
  . للأفراد وليس فقط للمنظمات غير الحكومية لتقديم تقارير أو مطالبات

ليل وعلى مستوى آخر، لابد من البحث فى الاتفاقية عن آليات للتنفيذ، فهناك ق
من الدول العربية يأخذ هذا الأمر على محمل الجد، ومن هنا يأتى الحديث عن الإرادة                

  .السياسية للالتزام بالتنفيذ والتأآيد عليه
ة                    ة عملي أن تكون التوصيات النهائي ل ب رأى القائ نقطة أخرى أتفق فيها مع ال

ؤتمر   وفعالة، ولا تكون تكراراً لما سبق من قبل، وأشير إلى أنه عندما بد             أنا الإعداد لم
ذا              ل ه ا يمث ة، وربم بكين آانت هناك نقاط ارتباط فى آل دولة، وتم تكوين شبكة إقليمي

  .آلية يمكن لنا الاستفادة منها
ات       صل الجمعي م تت ا ل ه م د أن ل، أعتق دعم والتموي كالية ال سبة لإش وبالن

ذه الأخ      ن تعرف ه ا فل دة ومنظماته الأمم المتح ة ب ر الحكومي ا  والمنظمات غي رة عنه ي
شيئاً، إذ يجب تقديم الطلب رسمياً للجهة المطلوب منها المعونة الفنية أو الدعم المالى،              
ل                      اك صناديق للتموي اً، إلا أن هن اً فني ا دعم اً وإنم اً مالي دم دعم ونحن فى الإسكوا لا نق

ام        ائى، واليونيف دمان      . مثل برنامج الأمم المتحدة الإنم سكو تق سيف واليون ا أن اليوني  آم
ة، ولعل            ر الحكومي ا لعمل المنظمات غي تمويلاً فى بعض المجالات فى إطار دعمهم
ين المنظمات                         اون ب ة التع ى إمكاني ل عل ر دلي ى نحن بصددها أآب دوة الت تنظيم هذه الن
ا                  ات، منه ع هيئ ا أرب ى تنظيمه غير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة، حيث قامت عل

خريان تابعتان للمنظمات غير الحكومية، فهناك إذن       هيئتان تابعتان للأمم المتحدة، والأ    
م          ة ومنظمات الأم ر الحكومي ين المنظمات غي إمكانية لوجود مجالات آثيرة للتنسيق ب

  .المتحدة
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  ال الاتفاقيةالتدريب فى مج

  
  )رئيسة الجلسة: (هيفاء أبو غزالة.د

ا نجد                   ر؟ وهن ة إعداد التقري قبل إعداد التقرير لابد من طرح سؤال حول آيفي
 أن بعض الدول عندما آانت تُعد تقريرها آانت تُعد تقرير بكين، وبعضها              - للأسف   –

د من     الآخر آان يُعد التقرير بصورة وردية، حيث جاء مخالفاً تماماً للح       ا لاب ة، وهن قيق
د                      اذا لا نُع ا، فلم دم تقريره ة تق الانتباه إلى أن لجنة السيداو لديها معلومات عن آل دول

  .تقاريرنا بشكل موضوعى؟ من هنا تأتى أهمية التدريب على آيفية إعداد التقرير
ل                   ى تمث وطن العرب دربين فى ال دينا مجموعة من الم ما أريد قوله أن تكون ل

  .يفية إعداد التقرير بشكل موضوعىميكانيزماً لك



  

  :عبد الباسط بن حسن.د* 
ا من                  ى خرجت به بداية، هناك بعض الملاحظات العامة والاستخلاصات الت

وق      ى حق دريب عل ال الت ى مج سان ف وق الإن ى لحق د العرب ى المعه ى ف لال تجربت خ
صفة خاصة        ساء ب وق الن اً إشكال     . الإنسان عامة وحق دريب تطرح دائم يات وقضية الت

  .جديدة باعتبارها تجربة إنسانية للتواصل وبناء المعارف والمهارات
ديثى   ز ح وف أرآ وق    أولاًوس ة حق سار اتفاقي ن م زء م دريب آج ى الت ؛ عل

  .؛ على التدريب آأداة لتحقيق المبادئ الكونيةوثانياًًالإنسان ، 
وق       ات حق رف منظم ن ط اع م ذا الاجتم ل ه دعوة لمث صور أن ال ة أت وبداي

ساء يجب أن تكون فى إطار                    الإنسا ن لهى دليل يؤآد على أن مناقشة قضايا حقوق الن
ذه القضية            د من طرح ه سان، ولاب وق الإن حقوق الإنسان، فهى جزء لا يتجزأ من حق
وق          ساء آحق وق الن ا؛ أن حق ن بينه ددة، م ائج متع تنتاجات ونت ه اس ى ل شكل معرف ب

وق ا           اح حق سانية، وانفت ارف الإن ا          الإنسان تعنى المع ادين، مم ى مختلف المي ساء عل لن
ساء فى إطار شمولية             وق الن ة يعنى فى النهاية وضع حق ذا     مقارب سان، وه وق الإن حق

  .يستدعى عملاً معرفياً ومنهجياً وتقنياً آبيراً، ويعنى آذلك إمكانية تعدد الشرآاء
ذا الاجت  ى أن ه ا إل ير فيه ة أخرى أش ة،  ونقط ى ظروف تاريخي أتى ف اع ي م

اعلات، ونحن نعيش الآن واحدة من أخطر      التحولات والتف ى ب ة، حُبل ة وإقليمي عالمي
ذلك                  سان، ولكن آ وق الإن الفترات بل وأشدها خطورة ليس فقط من حيث انتهاآات حق
ة        من حيث تأثيرها على جوهر حقوق الإنسان، بمعنى مبادئ المساواة والعدالة والحري

ذا                 والكرامة ؤدى ه شر، وي ر وال ، فهناك تبسيط للمفاهيم فى إطار ثنائيات من نوع الخي
رأة       أتى الم التبسيط إلى الإغراق فى التطرف ومعاداة آل مفاهيم المساواة والحرية، وت

  .دائماً فى مقدمة من يعانى من أى شكل من أشكال اللامساواة والعنف والتعصب
ستعيد مه    سياق أن ن ذا ال ى ه م ف ن المه سان، وأن    وم وق الإن ة حق ة حرآ م

راح     د والاقت ة للنق ن آحرآ ط، ولك ة فق اج ومطالب ة احتج يس آحرآ ا ل ستعيد تعريفه ن
شكل                 وتغيير النظر إلى السياسى الذى يقوم على إعادة توزيع الأدوار داخل المجتمع ب
سان الآن       وق الإن ة حق ة، فحرآ ة والحري ساواة والعدال ة والم ى الديموقراطي وم عل يق

ادرة ع ة   ق رص تاريخي دة وف ة جدي د وممارس اب جدي راح خط ى اقت ذه  . ل ين ه ن ب وم
م                         ذى يحك انون ال ر فى الق ا حدث فى المغرب من تغيي ة م الفرص التاريخية والحقيقي
ل            ن العم نوات م نوات وس ة س نحت نتيج ة س ة تاريخي و فرص رأة، فه رة والم الأس

ى   أيضاً آانت هناك فرصة تاريخية أخرى تمثلت فى تحديث        . والنضال اق العرب  الميث
لحقوق الإنسان والعمل الهام الذى قامت به المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون 
ة تمثلت فى                  مع مجموعة من الخبراء العرب فى هذا الصدد، وثمة فرصة معرفية ثالث
سان أن  وق الإن ة حق ة يمكن لحرآ ذه الفرص التاريخي ل ه شرية، فك ة الب ر التنمي تقري

  .راتيجيتها فى إطار تطوير المجتمعات العربيةتجعل منها است
ة               وفيما يتعلق بالتدريب أود الإشارة إلى أنه لا يتم الحديث عن التدريب آعملي
ة              درات، ولكن آجزء من عملي ع الق ارات أو عن مسار لرف ع المه تقنية تؤدى إلى رف

إن و              ا ف ا، ومن هن ة عليه سان والتربي وق الإن ة حق شر ثقاف م، وهى ن ضع  حضارية أه
دريب  . التدريب فى إطار ثقافة حقوق الإنسان يستدعى منا نظرة استراتيجية جديدة       فالت



ى أو             ام أو عن إطار المجتمع المحل افى الع ا الثق صلة عن إطاره ليس عملية تقنية منف
  .الإقليمي أو الدولى

ة        ى مجموع سان؟ ه وق الإن ة حق ى بثقاف اذا نعن روح الآن؛ م سؤال المط وال
د               المفاهيم الكبرى  سان، حيث أآ  التى بدأ التأآيد عليها منذ الإعلان العالمى لحقوق الإن

ارف         – ولأول مرة    –نص دولى    ين المع ل من مجرد تلق يم يجب أن ينتق  على أن التعل
ى                    ذلك عل شارآة، وآ د والم ل والنق ة والعق ى الحري ة عل شرية القائم ذات الب اء ال إلى بن

ضامن وال       وق            مبادئ وقيم التفاهم والتسامح والت ة حق ى لثقاف ذا المعن ساواة، وسنجد ه م
سان          وق الإن يم حق الإنسان بارزاً فى إعلان مونتريال الذى قامت به اليونسكو حول تعل
رامج               سان، وفى ب وق الإن والديموقراطية، وأيضاً سنجده فى عشرية الأمم المتحدة لحق

اء                 ة فى إطار بن ة    عمل بكين وفيينا وآوبنهاجن وغيرها من الجهود المبذول ة آوني ثقاف
  .لحقوق الإنسان من خلال نشر المعارف وتنمية المهارات

ساواة موجودة فى           ز، فالم ع التميي ساواة ومن وم الم ى مفه وهنا أود الإشارة إل
دة،                  سفات عدي ساواة موجود فى حضارات وفل مختلف الأديان، آما أن النص على الم

ساوى        ولعل المفهوم الذى تقوم عليه ثقافة حقوق الإنسان هو ال          ى ت وم عل مفهوم الذى يق
اعى       م الاجتم ة دوره ى مرجعي اس ه ين الن روق ب ة للف سين، وأن المرجعي الجن
ة                      رة المواطن اء فك ى بن ساواة سيؤدى إل وم للم ذا المفه واطن، وه اء الم والمشارآة وبن
التى تقوم بدورها على منع التمييز، ومفهوم المساواة سوف يوسع من موضوع الحق         

 إعمال الحق، بحيث تصبح عملية إعمال حقوق المرأة وثقافتها          وشخص الحق وأدوات  
ساواة                     ى الم د عل ه، فالتأآي اعلين في ات المجتمع والف جزءًا من عملية شاملة لمختلف فئ
وم       ى مستوى المجتمع تق هو إعادة تعريف للمواطن والإنسان وبناء لعلاقات جديدة عل

  .العلاقة التشارآية والعدالةعلى مرجعية أساسية هى مرجعية القانون والمؤسسات و
رأة؟   وق الم ى حق دريب والتثقيف عل يتم الت كالية، إذ آيف س أتى الإش ا ت وهن
ه آل               وم علي ذى تق ساواة ال وم الم وآيف ننتظر أثراً فى هذا الموضوع فى حين أن مفه
اً،                  ا أحيان د نتجاوزه ى ق د من الأسباب الت ر لعدي هذه الخلفية مهدد يومياً وينتهك ويحتق

ز ل        ونعج ة والعق ة الذآوري باب؛ الثقاف ذه الأس ين ه ن ب رى، وم اً أخ ك أحيان ن ذل  ع
ة      باب البيولوجي ك للأس ى ذل ستنداً ف سين، م سب الجن سم الأدوار ح ذى يق ذآورى ال ال
اة، سواء من                        ه الآن فى آل تفاصيل الحي زج ب وقراءات معينة للدين، والذى أصبح يُ

ة، أو ع     رف الأنظم ن ط سياسى م واء ال لال الاحت رف   خ ن ط واء م ق الاحت ن طري
د              ل محم ار مث رين آب الحرآات الدينية وغيرها، فى حين تناسينا دعوات فلاسفة ومفك
اة                     ة فى حي ة هام ة وحياتي ة وجداني دين آتجرب ودة ال إقبال ومحمد الطالبى وغيرهما لع
ة لأن        ساواة والمواطن تتحقق الم ذ س شريع، فعندئ ن الت صله ع وب ف ع وج سان م الإن

صب ة ست ى  المرجعي ا ف ية أنن شاآلنا الأساس ل إحدى م سان، ولع وق الإن ة حق ح مرجعي
سد آل                         ات يف ين المرجعي ط ب ك أن الخل ياء، ومن ذل ى بعض الأش خطابنا لا نتجرأ عل
ة                     د قامت الحداث بعض، وق ة تغذت من بعضها ال ات مختلف المرجعيات، فهناك مرجعي

ى     على الأديان والفلسفات والأدب، ولكن النظرية السياسية والق        انونية الحديثة قامت عل
  .فكرة مختلفة، ولن أطيل فى هذا الصدد



ما أريد قوله إن أول ضرر فى مجال التدريب على حقوق النساء هو اختلاط 
  .المرجعيات وعدم وضوحها

ونقطة أخرى خاصة بمراوغة الخطاب، بمعنى البدء بالقول بأن حقوق 
  .الخلط بين مختلف المرجعياتالإنسان آونية ثم يتم تدمير هذه الكونية بمحاولة 

ة،                   تج معرف ا لا نن دريب أنن أيضاَ من أهم الإشكاليات التى نواجهها فى مجال الت
وحضارتنا من آخر الحضارات التى تنتج معرفة، ولعل ما يمكن أن تقوم به المنظمات 
ارف وأخذ التجارب                   ة المع ة وترجم تلهام المعرف غير الحكومية فى هذا الصدد هو اس

دة ف ات    الجي ن تقني ديث ع ل الح ا، فقب سارات عمله ى م ا ف دريب وإدخاله ال الت ى مج
ساواة           رة الم ا أود الإشارة     . التدريب ومشاآله تبدو إشكالية المعرفة القائمة على فك وهن

ى       دريب ف ضايا الت ن ق سان ع وق الإن ى لحق د العرب ا المعه ام به ى ق ة الت ى الدراس إل
د أظهرت الد     16المنظمات فى     ة، وق ة عربي ضايا      دول ق بق دة تتعل راسة إشكاليات عدي

  :، من بينهاالتدريب
ك عدم            .1 ى ذل أن التدريب ليس مسألة قصدية داخل المنظمات، وقد ترتب عل

  .وجود أى استراتيجية للتدريب على حقوق النساء
ف   .2 ن العن ارير ع داد التق ذلك إع صد ب صص، ونق دريب المتخ ص الت نق

 .والتمييز ، وتدريب بعض الفئات الاجتماعية
 .النقص فى تدريب المدربين ومتابعتهم .3
ز،                   .4 ضايا التميي ى ق شدة عل ؤثرة ب ات الخاصة والم بعض الفئ عدم المعرفة ب

اك          انيين، فهن مثل الإعلاميين، والصحافيين، والقضاة، والمحامين، والبرلم
غياب لأى استراتيجية للتعامل مع هذه الفئات، سواء على صعيد المنظمات 

 .ةالحكومية أو غير الحكومي
ى   .5 ة وف ر الحكومي ة وغي سات الحكومي ى المؤس اح عل ى الانفت نقص ف ال

 .الجسور معها
 

ذلك                 ق، والإعلام، وآ ات، والتوثي ق بجمع المعلوم وهناك مشكلات أخرى تتعل
 على مستوى – حتى الآن    –قضية التثقيف الشعبى والتثقيف القانونى وهى مسألة تبدو         

ا         تم تجربته شريعات          . العالم العربى مجهولة، أو لم ت شاآل أخرى خاصة بالت اك م وهن
الموجودة، ووضع المنظمات، ووضع المجتمع المدني، والنظرة إلى المدرب والعامل           
وق     فى مجال حقوق النساء، وهناك مشكلات خاصة بالعاملين والعاملات فى مجال حق
شارآة فى التخطيط،             اب الم ات، وغي ة داخل المنظم اب الديموقراطي ل غي الإنسان مث

ا تراتيجيات    وغي ع اس ى وض درة عل اب الق دة، وغي خ... ب الإدارة الجي ذا  . ال ى ه وف
  :السياق أقترح بلورة استراتيجية تقوم على مجموعة المبادئ التالية

ز وصياغة خطاب آخر                   -1  أن تنتج المعرفة الكونية، وتقوم على تفكيك خطاب التميي
  . للمساواة

 .قيات وبرامج عمل المؤتمرات الدولية أن تقوم على مرجعية آل الإعلانات والاتفا-2
 . أن تعمل على ربط المعرفة الكونية ومبدأ المساواة بالحماية-3
ة المتخصصة                 -4 ق المعرف ين عن طري  أن تكون شمولية بحيث تتوجه لمختلف المعني

 .والشبكات وتفعيل هذه الشبكات



اد الفرص والجسور والحوار مع المنظ                 -5 اح وإيج ى الانفت ة    أن تعتمد عل مات الدولي
 .وغير الحكومية

 

دريب حيث لكل           اش والت وأخيراً أشير إلى بعض الموضوعات المقترحة للنق
  ؛من ذلكمنها خصوصيته وآلياته، و

  . التدريب على خطاب المساواة ومناهضة التمييز-1
اء فكر         -2  التدريب على طرق فتح قنوات الحوار وتأسيس العلاقات داخل المجتمع لبن

 .المساواة
اهج  -3 ى المن سان ف وق الإن اج حق ز، وإدم ة صورة التميي ر نمطي ى تغيي دريب عل  الت

 .والبرامج من خلال تدريب الإعلاميين
 . التدريب على الحق فى المشارآة-4
   التدريب على تطويـر التشريعات على المستويين المحلى والدولى، والتدريب -5

  .على استعمال الآليات الدولية والإقليمية
 .دريب على الحماية والتوثيق وإعداد التقاريرالت -6
 . تدريب العاملين على إنفاذ القوانين-7
 . التدريب على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية-8
 . التدريب على حملات التثقيف الشعبى وتقنياته -9

 

ة        ن الخط زء م ى ج دريب ه ات للت ذه المقترح ى أن ه ير إل ة أش ى النهاي وف
رة من      الاستراتي ى  2007 – 2004جية للمعهد العربى لحقوق الإنسان خلال الفت ، والت

ز              ك من خلال دراسات حول خطاب التميي ساء، وذل وق الن يتضمن أحد محاورها حق
رة من               وتفكيكه، وإنشاء شبكات للإعلاميين حول خطاب التمييز، وإقامة مجموعة آبي

لتقارير البديلة، والدورات التدريبية    الدورات التدريبية حول التوثيق وإعداد التقارير وا      
واد    ة والم ة التدريبي ن الأدل ة م اج مجموع سان، وإنت وق الإن ساء وحق ر والن حول الفق

  .التدريبية
  

  : هيفاء أبو غزالة .د*
أتوجه بالشكر للأستاذ عبد الباسط على هذه المداخلة الثرية التى ألقت الضوء              

در        ضايا الت د             على الإشكاليات الموجودة فى ق سه العدي ارت فى الوقت نف ى أث يب، والت
ل                   ات ب ا؛ اختلاط المرجعي امتين هم ضيتين ه من التساؤلات، وقد أآدت الورقة على ق

 بالفعل –عدم وجودها فى بعض الأحيان، ونقص التدريب المتخصص، وهو ما نعانيه 
ن  فى الوطن العربى، إذ أن هناك نقصاً فى تدريب المدربين، وهو تدريب لا يمكن أ                –

ا                   ام أو غيره ة أي د لثلاث ة تمت ه المرجوة خلال دورة تدريبي ضاً أشارت    . يحقق أهداف أي
انيين          الورقة إلى قضية تدريب الفئات الخاصة وبالطبع عندما نتوجه إلى تدريب البرلم
ع    ات المجتم ين، أو لمنظم ه للإعلامي ا الموج اً عن خطابن ا تمام ف خطابن سوف يختل

دني  ة ق...الم ى النهاي خ، وف ة ال الات مختلف ى مج زة ف ات متمي ة اقتراح دمت الورق
  .للتدريب



  
  المنـاقشات

  :نورما ملحم .أ* 
ع          ا م ا به ة قمن ى الاتفاقي دريب عل ة بالت ة خاص ى تجرب ارة إل ط أود الإش فق

ة  ى الاتفاقي دريب عل ان الت رأة، حيث آ ة شئون الم ة لمتابع ة الأهلي ى اللجن ات ف أخري
نى، وقد بدأنا بوضع دراسة مسهبة ودقيقة ومبسطة     يرتكز أساساً على الموضوع القانو    

ة ع الاتفاقي ى تتعارض م ة والت وانين اللبناني ى الق ودة ف ات الموج . حول رصد المخالف
ى                     ك عل اع وذل رى والبق اطق والق دربات من المن دريب لم وبعد الدراسة قمنا بإجراء ت

ة  – بحق –مدى ثلاث سنوات، وآانت هناك متابعة وتقييم لهذا التدريب، وآانت          تجرب
ات     دارس والجامع اع والم رى والبق اطق والق ى المن ة ف ات مختلف تهدفت فئ ة اس ناجح

  .الخ... والبلديات 
  :مداخلة*

أتفق مع آل المحاور التى طُرحت فى الورقة، ولكن لدى ثمة قلق، إذ تحدثت                 
وق                   اً من حق اره حق ساواة باعتب دخل الم دريب وهو م دخل الأساسى للت الورقة عن الم

ى     الإ ة الت ى العقب دخل ه كالية الم ل إش ة، ولع اج المعرف دريب وإنت ى الت ى تلق سان ف ن
العنف           نواجهها دائماً فى برامجنا أو فى دورات تدريب المدربين فى مجال التعريف ب
ة             و الثقاف دخل ه ى أن الم اق عل ة اتف اك ثم سيداو، فهن ة ال ى اتفاقي رأة أو ف د الم ض

دينى           الإسلامية، ومن هنا السؤال آيف نست      دخل ال التخلى عن الم طيع إقناع المدربين ب
  وتبنى مدخل المساواة؟

  

  :عزة سليمان.أ* 
ل، فالقضية ليست فى              أود الإشارة إلى موضوع إعداد المدربين بشكل متكام
ارات الأساسية                اراتهم سواء المه ة مه حضورهم دورة لمدة معينة، ولكن لابد من تنمي

ة م  أتى أهمي ا ت ن هن سبة، وم ل دورات  أو المكت ن خلال عم دربين م ؤلاء الم ة ه تابع
  أيضاً نحن نحتـاج لوضع معايير لاختيار المتدربين، وثمة. تنشيطية لهـم

  . حاجة أيضاً لتقييم البرامج التدريبية وتطويرها
  :مداخلة*

دربين   "فيما أثاره البعض عن         ة هى         " هوجة الم أتصور أن الجهات التمويلي
ة، ولكن       . أتفق مع أ ، وأنا"الهوجة"أحد أسباب هذه   دريب معرف د الباسط فى أن الت عب

ة آانت                  لابد وأن يتبع هذه المعرفة التأثير على مسار الحياة، ومن هنا فإن غياب الرؤي
رد المستهدف من           ة وتطوير سلوك الف دريب آمعرف أحد الأسباب لعدم الانتفاع من الت

ر         . التدريب ذى    وهناك أيضاً غياب للرؤية من جانب المنظمات غي ة، الأمر ال الحكومي
  . انعكس فى تغيير الأهداف والخطط والاستراتيجيات بين الحين والآخر

  
  :هيفاء أبو غزالة.د*

ا فى المنظمات                     ى أنن دربين، أود الإشارة إل فيما طُرح عن معايير اختيار الم
الدولية أو منظمات حقوق الإنسان لا نقوم باختيار المدربين، وإنما نخاطب المنظمات             



ذا المجال أستطيع           . لمعنية والتى تقوم بدورها بترشيح أفراد     ا ومن خلال خبرتى فى ه
ه ول إن ة   – للأسف –الق ارة ورؤي ل مه ديهم بالفع ذين ل راد ال ار الأف اً اختي تم دائم  لا ي

وا  ى أن يكون ة ف ة ورغب ل –ومعرف سات – بالفع و المؤس ا أدع ن هن دربين، وم  م
عتبارها معايير اختيار المدربين وذلك لتعظيم       والمنظمات غير الحكومية أن تأخذ فى ا      

  .الاستفادة منهم
  

  : ربيعة الناصرى .د* 
فيما يخص المدربين والمدربات أتصور أن هناك شرطاً أساسياً أولياً وهو أن             

دريب                ساواة، والت دأ الم سان ومب وق الإن وين    –يتوافر لديهم الاقتناع بمبادئ حق  أو التك
ى الشخص سواء       –آما نطلق عليه فى المغرب       أثير عل ر والت  لابد وأن يتضمن التغيي

  .على الصعيد الذاتى أو العائلى أو المهنى أو الجمعوى
  ومن خلال تجربتنا فى المغرب آانت المشكلة الأساسية التى تواجهنا هى  

تم                         رأة، أو آيف ت ضايا الم صحافة فى ق ة، وآيف تكتب ال ة والذهني ر العقلي آيفية تغيي
ان    مناقشة هذه الق   ام                  ... ضايا فى البرلم ذ ع دأ من ر ب دينا مشروع آبي د أصبح ل خ، وق ال

سميه      ا ن اد م ول إيج اً ح صف تقريب ساواة "ون ة الم ذه    "مدرس ن ه دف م ان اله ، وآ
ضاة      انيين والق صحفيين والبرلم ن ال ة م ات معين دريب فئ ى ت ل عل ة العم المدرس

ذه المدرسة    والجمعيات المحلية، وقد وضعنا جميع الشروط الموضوعية حتى تك         ون ه
تجربة رائدة وناجحة بالنسبة لباقى الجمعيات، فهى تتضمن بحثاً ميدانياً حول إمكانيات 
سؤال               حقوق الإنسان، ولكن يبدو أننا أصبحنا أمام مشروع صعب الإنجاز، ومن هنا ال
دى             ات المتاحة ل ة الإمكاني سان حول ماهي وق الإن الذى أضعه أمام المعهد العربى لحق

ساعدها فى                  المعهد لإ  ساء ي وق الن ة فى مجال حق قامة مرآز مرجعى للجمعيات العامل
  .إنجاز هذا المشروع

  

  :دينا علم الدين .أ* 
ى                       ة عل سان، والتربي وق الإن ة حق ل ثقاف اهيم، مث ى المف حقيقة لقد اختلطت عل

يم، وفى          ارات والق ارف والمه ة فى المع ثلاث المتمثل ثقافة حقوق الإنسان ومراحلها ال
ب  اك    أغل ارف، وهن ى المع ن الحصول عل دلاً م ات ب ى معلوم ا نتلق د أنن ان نج الأحي

دريب       - جد –اختلاف    آبير بين المعارف والمعلومات، ومن هنا أتصور أن إشكالية الت
لال            ن خ ا م صول عليه ن الح رة يمك ذه الأخي ات، وه اء المعلوم ى إعط ز عل ترتك

  !! الإنترنت، وعندئذ يكون التدريب موضع تساؤل
د               من ه    نا أتصور أن إشكالية المفاهيم الكبيرة أنها تطرح قضية صعوبة تحدي

م يكن الهدف     إذا ل ر، ف اس الأث م صعوبة قي دريب، ومن ث الأهداف ورسم الخطط للت
  !!واضحاً فكيف يمكن عندئذ قياس الأثر

  

  :فرج فنيش .أ* 
دني فى                         د من مؤسسات المجتمع الم ه العدي وم ب ا يق لابد من توجيه التحية لم

  المنطقة العربيـة، فمنذ حوالى عشـر سنوات لـم يكن هناك هـذا الكم الهائل من
ذا                 سان، وه وق الإن  فى   –المبادرات فى مجال المجتمع المدني، وخاصة فى مجال حق

ى  ة    –رأي ى المنطق دريب ف ة ضرورية للت ة حاج ن ثم ر ع د ويعب وعى ومفي ور ن  تط



اج         العربية، وهو بمثابة تطور لأدوار لعبتها منظما        –ت حقوق الإنسان، وهذا أمر يحت
دني فلا يمكن                 –حقيقة    للتشجيع، ومهما آان الدور الذى تقوم به منظمات المجتمع الم

لها تعويض دور مؤسسات أخرى فى هذا المجال، وربما يكون من المفيد هنا التوصية 
ى مختلف  يم الرسمى وف اهج التعل ة ضمن من اهيم التدريبي اج مختلف المف ة إدم  بأهمي

  .المؤسسات التعليمية
رات مؤسسات           تفادة من خب دني الاس د لمنظمات المجتمع الم ضاً من المفي أي
تفادة من               دريب والاس أخرى دولية وإقليمية، وخاصة فى موضوع محتويات برامج الت
ر، وإعداد                 يم الأث الأدلة التى تم إنتاجها فى مجال حقوق الإنسان والمرأة والتنمية، وتقي

  إلخ..يةالبرامج التدريب
وهنا أود الإشارة إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان لديها عدد لا بأس             
ق        باب تتعل ن لأس الات المتخصصة، ولك ن المج دد م ى ع ة ف ة التدريبي ن الأدل ه م ب
تم       رى، لا ي ة أخ ن ناحي ة م ذه الأدل ة الوصول له دم إمكاني احي، وبع ن ن ة م بالترجم

الم                 الاستفادة منها، هذا فى الوقت الذى      اطق أخرى من الع ه مؤسسات فى من  توجد في
  .تستفيد من هذه الأدلة

ام         ل اليونيف صة مث دة المخت م المتح ات الأم دعوة منظم ية ب ة توص ا ثم وهن
دريب لمنظمات المجتمع               وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيرهما إلى دعم برامج الت

  .المدني فى المنطقة العربية
ين         وفى إطار الحديث عن التدري     ذين   –ب، أتصور أن تدريب بعض المعلم  ال

يم    دريب والتعل ارات الت ديهم مه وافر ل لين   –تت دريب المناض ن ت ضل م ون أف  يك
ل أن                    دربين، إذ لا يجب أن نغف صبحوا م والمناضلات فى مجال حقوق الإنسان لكى ي
ديهم الوقت                     يس ل دني من المتطوعين والمتطوعات ممن ل أآثر منظمات المجتمع الم

  . لمثل هذا النشاطللتفرغ
  :محمد فائق .أ* 

دمها أ      ر    .إن الورقة التى ق د الباسط تعب ة  –عب ذى     – حقيق دور ال ة ال  عن أهمي
يقوم به المعهد العربى لحقوق الإنسان ، ولكن ثمة نقطة أثارها أقلقتنى ، وهى الخاصة 

دين عن             - أيضاً   –بفصل الدين عن التشريع، وقد ورد        داخلات فصل ال  فى بعض الم
دفاع عن              – جد   –دولة، وفى تقديرى أن هذه قضايا       ال ا من خلال ال  مهمة، ولكن بحثه

رأة فى                       وق الم د وضع حق نحن لا نري راً، ف اً آبي قضايا المرأة وحقوقها قد يوجد التباس
ساواة،       د الم ون ض ن أن يك دين لا يمك أن ال ين ب ن المقتنع ا م دين، وأن ع ال ة م مواجه

شريع               وهناك فقهاء آثيرون يؤآدون ذلك، و      دين عن الت دما نطالب بفصل ال م عن من ث
ا أتصور                     ى الإطلاق، من هن فكأننا نُسلِم بأن الدين ضد المرأة، وهذا ليس صحيحاً عل
شار      ل المست ار مث ذا الإط ى ه ساعدتنا ف ديث وم اء للح دعوة فقه ا ب ون اهتمامن أن يك

دى، ود  .طارق البشرى، وأ   وا، ود  .فهمى هوي ليم الع و المجد،    .س ال أب د آم شيخ  أحم  وال
 .القرضاوى، فلهؤلاء مصداقية أآثر فى مجال الحديث عن الدين والمساواة

 

  :أسماء بن قادة .أ* 
ى مستوى                       ع، فعل ى الواق ز عل ة فى القف ة الورق حقيقة أنا فى ذهول من طريق

ة        –التدريب، وباسم الكونية     رادف العولم ى ت ط            – الت ا ألا نخل ه علين ة أن  ذآرت الورق



ات، وأن  ين المرجعي ى      ب ز عل ة ونرتك ا الخاص صى مرجعيتن ى أن نُق ن ف ل يكم  الح
ية       ة وسياس ة واجتماعي ات ثقافي ى وتراآم ام معرف ا نظ ى أنتجه ا الت ات غيرن مرجعي
ة             اد مرجعي ا اعتم وب من ا الحضارية، فهل المطل دة عن دائرتن ة بعي وإرهاصات ذاتي

ا      ن لن ف يمك ة؟ وآي ا الخاص صى مرجعيتن ا ونُق ى تكوينه شارك ف م ن ة ل ل آوني  تفعي
 الاتفاقية عن طريق إقصاء مرجعيتنا الخاصة ؟

ار أ ضاً أش تلهام     .أي ى اس ن ف دريب تكم ى الت ة ف ى أن الأولوي ط إل د الباس عب
تلهام             المعرفة ونقلها وترجمتها بعيداً عن إنتاجها، والسؤال ماذا بقى لنا بعد النقل والاس

ق   عبد الباسط لم يذآر إنتاج المعرفة   .والاعتماد والترجمة؟ أ   لأن التراآم المعرفى ينطل
ه،            ه وحاجيات من أرضية ذاتية لا يمكن أن تتم خارج واقعنا بكل خصوصياته ومتطلبات
افى مع                  رام خصوصياتنا لا يتن وهنا أريد التأآيد على أن الانطلاق من مرجعيتنا واحت

  .وجود مساحة تقاطع بين آافة المرجعيات
  

  :إقبال غانم .أ* 
اقية منذ ثمانينيات القرن الماضى، ومنذ ذلك الوقت تقوم         لقد بدأ تنفيذ هذه الاتف    

ع      ة ورف ل الاتفاقي ار تفعي ى إط اولات ف دني بمح ى والم ع الأهل سات المجتم مؤس
ة، ومن           التحفظات، فمنذ ربع قرن وما زلنا نراوح مكاننا، فلم تُرفع التحفظات من جه

سان والم           وق الإن ات حق ضال منظم ع ن دول م اوب ال م تتج رى، ل ة أخ ى جه رأة ف
ا؛   سؤال هن ة، وال ات العربي ى   أولاًالمجتمع ة ف ل العل ود؟ ه ذا الرآ باب ه ى أس ا ه ؛ م

دول ألا                        ود ال سبب هو جم دول؟ وإذا فرضنا جدلاً أن ال ود ال العمل الأهلى؟ أم فى جم
ا                       رأة أن تطور أعماله سان والم وق الإن ى فى مجال حق تستطيع منظمات العمل الأهل

انى     وخاصة فى مجال توحيد الهدف       عوضاً عن ذلك التشتت والتفتت الحاصل الذى نع
اً ؟   ه جميع اً من ر     ثاني ن التنظي داً ع ى الموضوع بعي ى ف دخول العمل تم ال اذا لا ي ؛ لم

ة،                ة عملي تنباط خطوات واقعي ة لاس ى وضع آلي والتفسير والتحليل؟ فنحن فى حاجة إل
ا       ن فقه ة م ة عربي شكيل لجن دوة بت ذه الن رج ه ثلاً أن تخ ك م ن ذل ن  وم اء دي ء وعلم

ث    ريم والأحادي رآن الك صوص الق ا بن ات وعلاقاته كالية التحفظ ة إش ورين لدراس متن
  .النبوية الشريفة بعيداً عن الاجتهادات الكثيرة المتداولة

  

  : هيفاء أبو غزالة.د*
ام            .فيما أثارته أ   ا فى ع ى أنن ال أُشير إل ة     2000إقب ة نقاشية إقليمي ا حلق  نظمن

شريعة الإسلامية    اتفاقية التمييز "حول   د أسفر            "  وال انونيين، وق اء وق ا فقه ا فيه ودعون
ام              ا ليست متعارضة مع أحك ة وهى أن التحفظات فى معظمه النقاش عن نتيجة مهم

  .الشريعة الإسلامية
  

  :رشا عوض .أ*
شريع،  دين عن الت ة، وفصل ال دين عن الدول ق حول فصل ال ط تعلي دى فق ل

وق ا   ة حق ز ثقاف عينا لتعزي ى س نحن ف د وأن  ف ة، لا ب ة والديموقراطي سان والمواطن لإن
ة           ى أساس المواطن ا عل ات فيه وق والواجب ى تكون الحق ننادى بإقامة الدولة المدنية الت
ى، ولكن موضوع                   افى أو عرق ى أو ثق اء دين وليس على أساس أى شئ آخر من انتم

ز          ياق القف ى س رح ف ى أن يُط ة لا ينبغ ن الدول دين ع صل ال ة وف ة المدني ى الدول عل



المرجعيات الدينية والثقافية لأن هذا القفز غير مُجد، فإذا أردنا أن نؤسس لثقافة حقوق              
افى     سياق الثق ن ال ة ع ة تام ى عزل ك ف ل ذل ن أن نفع لا يمك ة ف سان والديموقراطي الإن
ة،                   وعى والثقاف وين ال د أساسى فى تك والحضارى، والواقع يقول إن الدين مكون وراف

ذا  لذلك فإن أى عملية تحد   يثية فى المجتمع لا بد وأن تكون مرتبطة عضوياً بالدين، وه
راث، نحن      لا يعنى العودة إلى الدولة الدينية ولا يعنى اجترار الأفكار الموجودة فى الت

 فى حاجة إلى مشروع جاد فى مجال تجديد الفكر الدينى، ولا بد وأن يكون                – حقيقة   –
ا اهيم س راراً لمف يس اجت اً ول داً حقيقي ال تجدي دة والإقب ات جدي ا تطوير منهجي بقة، علين

ا           ل معه ا والتعام تنباط منه ى الاس ستخدم ف دة ن روح جدي ة ب صوص الديني ى الن عل
ع          ات الواق ا معطي صحب معه ة، ونست سانية الحديث صرية والإن وم الع زات العل منج

  .والتحديات الحضارية التى تواجهنا فى عالم اليوم وليس فى القرن الرابع الهجرى
ديث   وهن ين التح ربط ب ال ال ى مج سودان ف ى ال ا ف ى تجربتن ارة إل ا أود الإش

ادات   ى مكافحة الع ا نعمل عل ى جمعيتن نحن ف افى، ف دين والمكون الثق اعى وال الاجتم
اث  "الضارة فى المجتمع السودانى وعلى رأسها      ان الإن ة فى     "خت د عملت الجمعي ، وق

تعانة بر  ادة دون الاس ذه الع ة ه ى محارب ة عل ة،  البداي سات الديني دين أو المؤس ال ال ج
ذا          ذول فى ه ود المب ة مع المجه اقص بالمقارن وآانت النتيجة أن نسبة هذه العادة لم تتن
ل   ددنا ورش عم تراتيجيتنا وأع ر اس ا بتغيي سعينيات قمن صف الت ى منت صدد، وف ال
ب ورش     إلى جان ادة، ف ذه الع ة ه ى مكافح ل ف اليب العم ول أس روج بتوصيات ح للخ

ي ى     الإعلامي شروع ف زل أى م إن ع ة ف ة، وحقيق ة ديني اك ورش ت هن اء آان ن والأطب
اً               شيزوفرينيا الموجودة حالي المجتمع عن وجدان المجتمع وثقافته ستكون نتيجته هى ال
فى المجتمعات العربية من حيث وجود أناس يستندون للمرجعيات الدولية والغربية فى 

ة          اتجاه، بينما غالبية المجتمع فى اتجاه آخر،         ة توفيقي من هنا لا بد وأن نصل إلى معادل
ى                       ة الت ا نرفض الوصاية الديني نحن آم ين الطرفين، ف سئول ب وفتح حوار عقلانى وم
ة   ذه الوصاية الديني ذلك إبطال ه د آ ة لا نري ا الجماعات الأصولية المتطرف ادى به تن

  .وإحلال وصاية علمانية مستعلية تهمل آل المرجعيات محلها
  

  :سعاد سلوم .أ*
ة            اطق مختلف ؤتمرات فى من بداية، أشير إلى أننا قمنا بعدة دورات تدريبية وم
ر                  ى توصيل المعلومات والاقتراحات لأآب فى جنوب لبنان، وآان لا بد من العمل عل

  .شريحة من النساء للحصول على أآبر شبكة نسائية عربية واعية
ا من المطا          د لن ه لا ب ا وهى أن ة نقطة أود الإشارة إليه ة  وثم ق  –لب  عن طري

يما ونحن  –الإعلام  ا، لا س شوه موقفه رأة وت ى تنتهك الم شوهة الت رامج الم م الب  بلج
ا وشعبنا وخاصة                   ه المجازر ضد أهلن د في شاآل وتتزاي ه الم نعيش فى عصر تتأزم في

  .المرأة الفلسطينية والعراقية
  

  :محمد سليمان .أ*
ر   ز ضد الم اء التميي ل لإنه ع العم ل يق ساءل، ه ط أت رأة فق اتق الم ى ع أة عل

ق                 المطلوب إذن هو تعمي ز ف نفسها؟ إن الديانات جميعاً تعنى بالمساواة ومحاربة التميي
شريع من          ة الت شريع، ومقارب دين والت ين ال زاوج ب دينى آت شريع ال م الت دين وفه م ال فه



ول      ديث الرس ار ح ى الاعتب ذاً ف ارض أخ دأ التع ى مب الطبع ينف ذا ب ى، وه ق دين منطل
  .أى المرأة" الزوجة"والمقصود بكلمة أهله " رآم خيرآم لأهلهخي) "صلعم(

  
  :مداخلة * 

سان للغرب فى الوقت               وق الإن ضايا حق أشعر بأسف شديد عندما ننسب آل ق
ن      ا، ونح يس فيه ا ل ا م صق به ة ونل ا الثقافي ن مرجعيتن ه ع دث في ذى نتح د –ال  – ج

ا      قادرون بمرجعيتنا وتاريخنا على تخطى آل أشكال التخلف ال            موجودة فى مجتمعاتن
  .وأن نطرح قيماً سامية تلتقى مع قيم حقوق الإنسان

  

  :منار النظامى .أ*
ع   ساواة م ردن الم ردن؟ هن ي اذا ي اً م ساء جميع دى الن يس من المعروف ل ل
ذا  ى ه سؤال المطروح ف ا؟ إن ال رأة بحقوقه ذا لتثقيف الم ى ه ال، ولكن هل يكف الرج

ى الآ دادها حت م إع م دورة ت سياق آ رأة آزوجة وأخت ال وق الم ن لتثقيف الرجل بحق
  وابنة؟

  

  :فريدة بنانى.د*
ضية     شة ق تم طرح ومناق رة أن ي سنوات الأخي ى ال ات ف ن الإيجابي ة، م حقيق
ا                   دوات أنن ديات والن ؤتمرات والمنت المرجعية، ولكن ما يحز فى نفسى فى آثير من الم

ة فى            ا تفعل         ما زلنا مثل دولنا لم نستعمل بعد المصطلحات الدقيق اً آم  مواضعها، تمام
م     ى ل دين، فه ة بال شريعة، وثالث ام ال شريعة، وأخرى بأحك ارة بال ذرع ت ى تت ا الت دولن
س            رر نف ى نك ا أى أن نبق راد لن ا يُ ذا م ا ه د، وربم صطلح واح ى م د عل ستقر بع ت
أخوذة من         المصطلحات، فقد جاء فى المداخلات أن جميع القوانين فى الدول العربية م

ا                  الشريعة ا  ة، فهل صحيح أنن ة الكوني اء عن المرجعي لإسلامية، وطُرح الآن أننا غرب
ى           آدول عربية وخبراء لم نشارك فى هذه المرجعية الكونية؟ نحن ما زلنا فى حاجة إل
ه سواء                تدقيق المصطلح المستعمل فى هذه المرجعية، ولماذا لا تكون لكل منا مرجعيت

  من الفقه أو المذهب؟ 
اره أ   ا أث ول م أل  .وح ائق أس د ف ضل     : محم ذين تف ؤلاء ال ة ه اذا مرجعي لم

ى      ى تبن اتهم ف ن مرجعي تفادة م ن الاس ل يمك رهم ؟ فه داً دون غي يهم تحدي ارة إل بالإش
وق         ى لحق د العرب ه المعه ام ب ا ق تفادة مم ب الاس ة؟ أم يج ات الدولي ضمون الاتفاقي م

بمن يدافعون عن   عندما جاء  – التى حضرتها شخصياً     –الإنسان فى دوراته التدريبية     
  المرجعية العلمانية والمرجعية الدينية ، وآان ثمة حوار بين الطرفين؟

ق الأهداف     .وثمة سؤال أضعه أمام أ  ة وتحقي عبد الباسط فيما يخص المرجعي
اتهم        المرجوة منها، هل هناك متابعة للمتدربين تكشف عن تغيير مصطلحاتهم ومرجعي

  بل تدريبهم ؟أم عن أنهم ظلوا على ما آانوا عليه ق
  :مداخلة * 

رأة  "يومان متواصلان ونحن لا نمر إلا على ذآر          د غاب عن      " حقوق الم وق
ا           "واجبات المرأة "أذهاننا جميعاً    ا وبيته سها وزوجه اه نف رأة تج ات الم ا هى واجب ، فم

  .ومجتمعها ؟ هذه نقطة مهمة أخذاً فى الاعتبار أن آل واجب يقابل حق



م المتحدة            وفيما أُثير حول فصل الدين       ه الأم ا قامت ب ا لم عن الدولة أشير هن
وق         ن حق زأ م زءًا لا يتج ا ج رأة باعتباره ة الم ة بحري ن المطالب رن م صف ق ذ ن من
ة            ذ ألف وأربعمائ شرع الإسلامي من الإنسان ، ولكن غاب عن بال الأمم المتحدة أن ال

رآ               ريم   عام آان أول شرع شرعى ومدني فصَل حقوق المرأة، ولم تأت آية من الق ن الك
أى حال                      ستطيع ب ا لا ن إلا وفيها ذآر للمرأة والرجل ، آما أنه فصَل الواجبات، من هن

وال  ن الأح رأة  –م وق الم ى حق دنا عل ا أآ رآن  – ومهم رعية الق ى ش د عل  إلا أن نؤآ
  .الكريم الذى آان أول شرع جاء بحقوق الإنسان وواجباته

  

  : هيفاء أبو غزالة.د*
دما نتحدث عن          فريدة عن   .فيما أثارته د   المرجعية الكونية أو الدولية فنحن عن

م المتحدة؟ هى آل                   المرجعية الدولية تبدو الأمم المتحدة آمرجعية دولية، فما هى الأم
دول العالم الأعضاء فيها ومنها دولنا، فهى مرجعية للدول الأعضاء فيها، ولكن هذا لا 

 أن تكون لدى    –فريدة  . د  آما أشارت  –يمنع من وجود مرجعيات أخرى، ومن الممكن        
اء                        ى إلغ ذا لا يعن د آخر، فه ة شخص آخر فى بل مرجعية فى بلدى تختلف عن مرجعي
اج                 ل منه ة مث ة دولي المرجعيات الوطنية الموجودة، فالاتفاقية التى نحن بصددها اتفاقي

رة  –عمل بكين، والذى خرج       الم،       – ولأول م ا آل دول الع ة شارآت فيه ة دولي  بوثيق
  .امة جداً ولا بد من ربطها دائماً باتفاقية التمييز ضد المرأةوهى وثيقة ه

  

  :عبد الباسط بن حسن .تعقيب د* 
ة،      ا الورق ى طرحته حقيقة، لا يتسع المجال لمناقشة مستفيضة لكل الأفكار الت
ى       وأبدأ بطرح قضية الحقوق والواجبات للتأآيد على ضرورة أن يكون لدينا الحد الأدن

د ا ى تحدي شترك ف وق الم ق بحق ة تتعل شتنا لاتفاقي ى إطار مناق لمصطلحات وخاصة ف
ه جزء من حق، والواجب فى                     الإنسان، فكل حق يتضمن واجباً، وتعريف الواجب أن
وق                     رام حق ة واجب احت ى الدول اً عل د فقط مطروح م يعُ سان ل تطور نظرية حقوق الإن

ق والأشخاص  إلخ، لقد تطور موضوع الح    ... الآخرين، وواجب احترام حقوق الإنسان    
ه                  سان ل وق الإن دولى لحق المسئولين عن الحق، حتى الفرد الآن على مستوى القانون ال
واجبات أساسية، منها أنه وهو يتمتع بحقه فمن واجبه أن يحترم حقوق الآخرين، وهنا              

  .يجب ربط الحق والواجب بقضية الاحترام والكرامة والحرية
نفى أن يكون للآخر حق بصفته      نقطة أخرى مهمة حول تعريف التمييز، فهو        

ا ننفى                         ه فإنن م نقاوم و ل ه، ل ه أو عرق سه أو لون الإنسانية وبغض النظر عن دينه أو جن
شريعات      عية والت وانين الوض راً الق ا آثي ف حوله شرية لا تختل ة الب ن الطبيع زءًا م ج

س                . السماوية ة للإن رة الكوني ى الفك ة الحق إل ان هذا وسوف ينقلنا التطوير الحديث لكلم
من حيث المساواة بين جميع البشر، وهذا سيؤدى إلى أن يكون التمييز نفياً لحق الآخر             

ينفى     ق، وس ه ح ون ل ى أن يك ق    –ف انون وللح ة للق صورات الحديث سب الت  أى – ح
ى      رار وف ى صنع الق شارآة ف ى الم سياسى وف ر دوره ال ذا الآخ ب ه ة لأن يلع إمكاني

ذا  . نُحد من قدرته فى أن يلعب دوره آإنسان       التنمية وغيرها من القضايا، ومن هنا س       ه
تنفى                ة س ذه المرجعي هو التعريف الذى حاولت إبرازه فى الورقة، وبالتالى لم أقل أن ه
سان               وق الإن بالضرورة مرجعية أخرى، ولكن ما أردت قوله إن المرجعية الحديثة لحق



ة أو      سفية أو أخلاقي ة أو فل واء ديني رى س ات أخ ويراً لمرجعي ت تط ا، وأن آان غيره
أتى            اة، أن ت اموس الحي الفرق بينها وبين المرجعيات الأخرى أنها تطورت، وهذا هو ن
ا فى                        ذى يفزعن ا ال ا، فم سابقة وتطوره ة ال ات القانوني ة تأخذ من النظري نظرية قانوني
ا       ت عليه ا الماضى وبن ى تاريخن ا ف ا تطوراتن تخدمت أوروب د اس ياء؟ لق ور الأش تط

دما نأخذ من            حداثتها، فلماذا نرفض     ى الأخذ من الآخر؟ فعن دعو إل هذه الرؤية التى ت
نُنتج       الطبع    –الثقافات الأخرى س ى           – ب أثيره عل يئاً سنختبر ت دما نأخذ ش ة، وعن  معرف

ين  تح الحوار ب ى ف ا إل ات وإنم ى المرجعي ى نف م أدع إل ا ل ا، أن ا وذواتن ا وأفكارن واقعن
  .قل ولا يقوم على إثارة العواطفالمرجعيات ليكون حواراً مسئولاً يعتمد على الع

العرب  ة، ف ة الكوني ى المرجعي شارك ف م ن ا ل يس صحيحاً أنن ضاً، ل ل –أي  مث
شعوب  ن ال رهم م ذا   –غي ى ه ه ف ا أردت قول ة، فم ات الدولي ل الاتفاقي ى آ ارآوا ف  ش

  . الإطار إن حقوق الإنسان هى أداة من أدوات تأسيس المشترك الإنسانى
ه يجب        وبالنسبة لما أُثير عن      ى أن رة أخرى إل فصل الدين عن الدولة أشير م

ا                      أى شكل من الأشكال، وإنم دين ب معالجة هذا الموضوع بهدوء، فهذا لا يعنى مس ال
هو مس سلطة من يستخدمون الدين، فهو فصل يؤسس الدين آتجربة وجودية ويؤسس 

ى         رون الأول ى الق ه ف بق طرح يئاً س رح ش ا أط ا هن دنيا، وأن ال لل دنيا آمج ة ال للدول
  الإسلامية فلماذا الخوف من طرحه الآن؟

سان للمنظمات                 وق الإن ى لحق د العرب آذلك ما أُثير عن إمكانية مساعدة المعه
رب        ى المغ ا ف ا به ية قمن ارب أساس ى تج ير إل ا، أش ة وغيره ام تدريبي ار مه ى إط ف
ة فى                     ات المنظمات العامل شترآة لحاجي يمن من خلال دراسة م وفلسطين ومصر وال

 حقوق الإنسان وتأسيس برامج تدريب مشترآة، ونحن على استعداد لدراسة أى             مجال
ولكن السؤال عما إذا آانت      . مقترح مشترك مع أى من المنظمات والجمعيات الأخرى       

ع الكل مع             دى جم ست من مؤي ة ل دريبى؟ فحقيق ال ت هناك إمكانية تأسيس مسار أو مث
اك ت      ون هن رورة أن يك ى ض د عل ع التأآي بعض، فم ط    ال داف والخط ى الأه سيق ف ن

ى       ة عل ة تدريبي ل تجرب ى خصوصية آ ة عل ن المحافظ د م لا ب وارد ف رق والم والط
  . اعتبار أنها نابعة من واقعها

ام                      ذ ع د، ومن ين أُسس العمل فى المعه ومنذ البداية آانت حقوق النساء من ب
تين؛ آانت        ا بدراس ى  ونصف تقريباً قمن ات ومختل           الأول ف ، عن دراسة وضع الجمعي

ة قضاياها بما فيها قضايا التدريب، وآانت        د فى             الثاني دريب المعه ر ت اس أث ، حول قي
م        د ت راد، وق ات وأف دربوا آمنظم ن ت تفادة م دى اس ان م دول، أى بي ن ال ة م مجموع
رزت الدراسة أن            د أب ا، وق ع ملخص له م توزي ة وت عرض هذه النتائج فى ورشة دولي

ضية ا   ن الق دريب، ولك ى الت وراً ف اك تط ع  هن ة وض ون طريق ية أن تك لأساس
الاستراتيجيات مسألة منهجية، وأن المنظمات والمتدربين يتحملون مسئولية آبيرة فى           

  .متابعة ما يتلقونه من معارف 
ذه                     ارات، ولكن ه ة ومه ه يتضمن معرف ى أن د أشرت إل دريب فق وبالنسبة للت

  .المعرفة يجب أن تكون شاملة وتشارآية وناجعة ومستديمة
ة                      أما عن إ   ة ثقاف ذا جزء من عملي يم فه اهج التعل سان فى من وق الإن اج حق دم

 لحوالى ثلاثة آلاف آتاب مدرسى عربى، 1996حقوق الإنسان، وقد قمنا بدراسة عام  



د أوضحت الدراسة                 يم، وق وأعددنا خطة عربية لإدماج حقوق الإنسان فى مناهج التعل
اهج  ذه المن ى ه دين وبالخصوصيات ف ذرع بال ه يحدث الت ياء لا أن ين أش ن أجل تلق  م

ل              دين، وقب م حضارى لل أى فه ساعدة           11علاقة لها ب دول الم بتمبر طلبت بعض ال  س
سألة فى                        ا، ولكن تبقى الم سطين وغيرهم ل المغرب وفل ذا المجال مث والتعاون فى ه

  .  النهاية مسألة قرار سياسى
***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  

  

  ختـام النـدوة
  

ذى     فى ختام الندوة، ناقش المش     امى والتوصيات ال ان الخت ارآون مشروع البي
ة                امى فى صورته النهائي أنظر  . (أعدته لجنة الصياغة، وهو ما أنعكس فى البيان الخت

  .آما ألقى ممثلوا الهيئات المنظمة الكلمات الختامية التالية) الملحق أ
  

  : نورما ملحم .أ
دوة،      أود توجيه الشكر لكل الجهات المنظمة والعاملة من أجل إن            ذه الن جاح ه

ات   سات والجميع ة والمؤس ة والإقليمي ات الدولي ن الجه ل م د وعم ن اجته ل م ولك



راد، ونحن  ة –والأف وق  – آجمعي ة لحق ة العربي ة للمنظم ة الإقليمي ل تحت المظل  نعم
ان، ونأمل فى                     ا فى لبن نحن فرعه ا، ف الإنسان، ومن هنا أشيد بالمنظمة اليوم فى داره

  . بيننا وتشبيك الجهود ومتابعة التوصيات التى توصلنا إليهامزيد من التعاون فيما 
  

  : فرج فنيش .أ* 
عادتنا     داً س اُ مؤآ م جميع شكر لك ه ال سامية  –أود توجي ية ال ب المفوض  آمكت

 وآعضو فى مجلس أمناء المنظمة – بعقد هذه الندوة الهامة –لحقوق الإنسان فى لبنان 
ام فى        العربية لحقوق الإنسان أشير إلى أن الم  د من المه وم العدي ا الي نظمة قد أوآل له

ام                        ة آل اهتم ولى المنظم دوة، وسوف ت ا الن ى خرجت به ة التوصيات الت إطار ترجم
للتوصيات والمحاور المختلفة التى يمكن لها البدء فى عملها، وفيما أثير حول التدريب 

ه صلة عضوية             مع آل من    أشير إلى أن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدي
ه                   ى أن نكم إل سان، وأطمئ وق الإن ى لحق د العرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمعه

  .يوجد تعاون مستمر بيننا
سان    وثمة نقطة أود الإشارة إليها وهى أن الوجود العربى فى لجنة حقوق الإن
ى       شارية الت صفة الاست ديها ال ة ل ات عربي انى منظم بع أو ثم اك س داُ، فهن ضعيف ج

د أن                     تعطيه ذلك أعتق ود المطروحة، ل ا فى آل البن ة ومخاطبته ا الحق فى دخول اللجن
صفة               ل ال ن ني ه، ولك رص علي ن الح د م ئ لاب ه ش د ذات ى ح ة ف ى اللجن ود ف الوج

  .الاستشارية فى اللجنة أمر له أهميته الكبرى
ساعدة فى مجال            من هنا، أؤآد استعداد مكتب المفوض السامى فى جنيف للم

صفة الا ل ال ة  ني راءات الخاص ل للإج لة الوص و ص شارية، فه ة (ست ين مجموع ب
العنف                  ى ب رر الخاص المعن ة، والمق ة بالتنمي المقررين الخاصين، وفرق العمل المعني

سان                   وق الإن دافعين عن حق خ .. ضد المرأة، وممثلة الأمين العام فى الدفاع عن الم ) ال
ذه الخدمات، ونحن فى المك        روت     فالمكتب فى جنيف يقدم جميع ه تب الإقليمي فى بي

  .نحرص على المشارآة والتفاعل مع المنظمات العربية فى جميع أنشطتها
  

  :عادل عبد اللطيف .د* 
بداية، أود أن أعبر عن سعادتى الشخصية لحضور فعاليات هذه الندوة الهامة    

اً    –حول قضية المرأة، والتى نضعها       م المتحدة فى       – دائم ائي للأم امج الإنم  فى البرن
ى،                   إ ا قضية المجتمع العرب رأة وإنم طارها الصحيح ، باعتبارها ليست فقط قضية الم

ة                ا بمثاب وق الرجل، ولكنه ولا ينبغى أن يُنظر لحقوق المرأة على أنها انتقاص من حق
وأشير فى هذا الصدد    . إعادة التوازن الاجتماعى الذى سيفيد الأسرة العربية فى النهاية        

رأة، وهو              إلى أن تقرير التنمية للعا     ين الم رأة أو لتمك م القادم سيكون مكرساً لقضية الم
  .ما نعتبره من نقاط الضعف الرئيسية فى العالم العربى إلى جانب الحرية والمعرفة

تمرار    ودهن واس ى جه شارآات عل ل الم شكر لك ه ال ة، أود توجي ى النهاي وف
سان و           ة    عملهن لساعات طويلة، آما أشكر المنظمة العربية لحقوق الإن ة اللبناني الجمعي

اون                   ادة بالتع ا أود الإش ة، آم دوة الهام لحقوق الإنسان على جهودهما فى تنظيم هذه الن
ذا                     سع ه اً أن يت سان، متمني وق الإن سامى لحق الثمين الذى نقوم به مع مكتب المفوض ال



ر                   ة أآث وة دافع شكيل ق ستطيع ت ى ن ام والإسكوا حت شمل اليونيف التعاون فى المستقبل لي
  . فى مجال تمكين المرأة فى المجتمعات العربيةللعمل
  

  : هيفاء أبوغزالة .د* 
أشكر جميع المنظمات التى دعت لهذه الندوة الهامة، فقط أود الإشارة إلى أنه             

ن    ام ع ذا الع امج ه دينا برن رأة "ل وق الم شرق   " حق رب والم ى دول المغ سانية ف الإن
دول فى المغرب و            اك         العربى، تشارك فيه العديد من ال المشرق، وأرجو أن يكون هن
  .ثمة مجال للتعاون مع جميع المنظمات فى هذا الشأن

    

  :محمد فائق .أ* 
بداية، أود الإشارة إلى أن الجو العام للنقاش فى هذه الندوة قد اتسم بالصراحة 
دوة        ا الن ت به ى خرج ة الت يات الهام ى التوص س ف ذى انعك ر ال و الأم شديدة، وه . ال

ست فق ضية لي صاف  فالق ضاً إن ن أي صافها، ولك ن أجل إن رأة بالرجل م ساواة الم ط م
  .المجتمع نفسه

م               ا، أتوجه لك وباسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وأعضاء مجلس أمنائه
ابع           جميعاً بالشكر على هذه الثقة الكبيرة التى أوليتموها للمنظمة، ونعدآم بأننا سوف نت

ة      قضية المرأة آجزء أساسي من استراتيجي        ذا الإطار،      . ة العمل داخل المنظم وفى ه
ذه       ن ه ى صدرت ع سان والت وق الإن ة لحق ة العربي ة للمنظم يات الخاص إن التوص ف

  .الندوة، سوف يتم وضعها أمام اجتماع مجلس الأمناء القادم
وق     ة لحق ة اللبناني ى الجمعي شكر إل ه بال صدد أن أتوج ذا ال ى ه وتني ف ولا يف

ات             الإنسان التى شارآتنا فى تنظ      ة الشخصيات والجمعي صالها بكاف دوة، وات ذه الن يم ه
ضاً    –اللبنانية المختلفة، آما أتوجه      م المتحدة             – أي ائي للأم امج الإنم ى البرن شكر إل  بال

شروع       ى م راً ف وطاً آبي ه ش ا مع د قطعن دوة، وق يم الن ى تنظ ا ف شارآته لن وق "لم حق
  .ندوة آجزء منهوالذى تأتى هذه ال" الإنسان والتنمية فى العالم العربى

ى  سان عل وق الإن سامي لحق وض ال ب المف ى مكت شكر إل ه بال ضاً أتوج أي
رة  ذ فت ة من ة وصلة قوي ه علاق ا ب ا، حيث تربطن رة لن ساعداته الكثي   Mrs. Robinsonم

ه                يتم تعيين ذى س المفوض السامي لحقوق الإنسان، ونحن فى انتظار المفوض الجديد ال
اً اون  . قريب ات التع ر علاق ى ذآ م     وعل ائي للأم امج الإنم ة بالبرن ربط المنظم ى ت  الت

ة             المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان فسوف يكون موضوع الندوة القادم
ن  دني"ع ع الم ايو  "المجتم ى م اهرة ف ى الق د ف وف تُعق ار /، وس تم 2005أي ث ي ، حي

ا النجاح         ى له ذه   –التحضير والإعداد لها من الآن، ونتمن دوتنا ه ك  – آن من أجل    وذل
اك            م حيث هن اريخي مه النهوض بالمجتمع المدني العربى، خاصة ونحن فى ظرف ت
د صدور                        ة، وخاصة بع ة العربي ات فى المنطق ه فى مجال الحري ثمة نقص مُعترف ب
شعوب                      داخل ومن ال راف من ال اك اعت د أصبح هن ى، فق تقرير التنمية الإنسانية العرب

ى   ديداً ف صاً ش اك نق أن هن ات ب ن الحكوم ن  وم ضغط م ن ال وع م اك ن ات، فهن الحري
  .الداخل والخارج، ومن ثم فنحن أمام لحظة تاريخية هامة للبدء فى مجال الإصلاح

ة               ى، وللحكوم ة الأول وفى ختام أعمال هذه الندوة أتوجه بالشكر للسيدة اللبناني
دوة،  ذه الن ات ه ى حضور فعالي شارآة ف اهموا بالم ذين س واب ال سادة الن ة، ولل اللبناني



سهيلات                   و ا آل الت دم لن ذى ق انى المضياف ال باسمكم جميعاً أتوجه بالشكر للشعب اللبن
  .الممكنة التى ساهمت فى إنجاح هذه الندوة

  

ديري                   وأخيراً اني وتق م عن مدى عرف ر لك ، مهما أفضت فلن أستطيع أن أعب
  .وشكري لكم جميعاً، وإلى اللقاء فى ندوات أخرى
 *   *   *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  

  تقرير موجز عن أعمال الندوة
  

   *هايدي الطيب
  

ة حول             تقريرتناول هذه ال  ي دوة العربي ال الن ات وأعم ل فعالي   بالعرض والتحلي
رأة                "تفعيل" ز ضد الم ع أشكال التميي ى جمي ة القضاء عل دت في       "اتفاقي ي عق  والت

ة في س         2004آانون ثان   / يناير 27،26بيروت يومي    سلة  ، وتعد هذه الندوة هي الثالث ل
دوات  ي     "ن الم العرب ي الع ة ف سان والتنمي وق الإن ول حق ي ح شروع الإقليم الم

                                                           
.باحثة فى المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومقررة الندوة *  



“PARDHUR”               م امج الأم سان وبرن وق الإن ة لحق ة العربي ، والذي ينظمه آل من المنظم
سان  وق الإن سامي لحق وض ال ب المف ائي، ومكت دة الإنم دوة . المتح دت الن د عق وق

  . ان بلبنانبالاشتراك مع الجمعية اللبنانية لحقوق الإنس
ل     استهدفت الندوة بحث      ز            سبل تفعي ع أشكال التميي ى جمي ة القضاء عل اتفاقي

رأة يضد الم الم العرب ي الع ة  ف وعي بالاتفاقي ادة ال ضرورية لزي ات ال راح الآلي ، واقت
إلي سحب تحفظاتها وتلك التي لم تنضم إلي         ودعوة البلدان العربية التي صادقت عليها     

  .الانضمام
اً         80الندوة قرابة   وقد شارك في     داً عربي شارآة ومشارك من ستة عشر بل  م

رأة   وق الم ة بحق ات المعني ات والهيئ ف المنظم ن مختل راء م رات والخب ن الخبي م
ة  ومنظمات حقوق الإنسان وممثلي منظمات الأمم المتحدة        شارآون     . المعني اقش الم ون

دان              ة في البل ال الاتفاقي ة رغم تصديق      والمشارآات الإشكاليات التي تعيق إعم العربي
اتير                ستة عشر دولة عربية عليها، وتضمين مبدأ المساواة بين الجنسين في معظم الدس

  . العربية
شتها أربعة محاور حول  وقد تمحورت أعمال الندوة     في اجتماعات    تمت مناق

 من  الأولونظراُ لأهمية قضية التحفظات فقد نوقشت في المحور   . عامة وورش عمل 
وان   بخلال ورقة عمل     ى                "عن ة القضاء عل ى اتفاقي ة عل دول العربي ة تحفظات ال قانوني

رأة      ز ضد الم ع أشكال التميي ا ورشة عمل    "جمي ا خصصت له اول المحور و. ، آم  تن
ة     الثالث  فيما تناول المحور     ، آليات تنفيذ ومتابعة تنفيذ الاتفاقية     نيالثا ارير الموازي  التق

اول الم . والتجارب العربية في هذا المجال    ع حور  وتن دريب في مجال     الراب ضايا الت  ق
  ).التجارب والإشكاليات(الاتفاقية 

  

  التحفظات : أولاً 
دتها د       المحور الأول ناقش   ة عمل أع ة          . ورق انى خاصة بمدى قانوني دة بن فري

ة         ى الاتفاقي ة عل ا           ،وشرعية تحفظات البلدان العربي ئلة رآزته د من الأس ارت العدي  وأث
دول              ضمت المجموعة   .خمس مجموعات فى   ق بأسباب مصادقة ال ئلة تتعل ى أس  الأول

العربية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع تحفظ أغلبها على 
ة ة للاتفاقي واد الجوهري ت . الم ئلةوتناول ة أس ة الثاني اذ المجموع دم اتخ باب ع  عن أس

صادقة دول الم دول ال ال ة ال زم الاتفاقي ي تل راءات الت دابير والإج ا ت  الأطراف باتخاذه
رأة  ز ضد الم ى التميي ضاء عل ق بوضع   . للق ئلة تتعل ة أس ة  الثالث وطرحت المجموع

دول     ذه ال ي ه ا ف ضاء به زام الق دى الت وطني وم شريع ال ل الت ة داخ ارت . الاتفاقي وأث
ضاء  ة الق ل اتفاقي ات تفعي د معوق ة آأح ة الثقافي ق بالهوي ئلة تتعل ة أس المجموعة الرابع

ووجهت المجموعة الخامسة والأخيرة عدداً من  .  التمييز ضد المرأةعلى جميع أشكال
ة ة الاتفاقي ي لجن ئلة إل ود   الأس واد وبن ى م ا عل ع تحفظه دول م صادقة ال ت م ي قبل  الت

  .أساسية
د  شت وق لال    ناق ن خ ة م ى الاتفاقي ة عل دول العربي ات ال ل تحفظ ة العم ورق

ات ا  ة تحفظ دى قانوني اول المبحث الأول م ين، تن ة مبحث ى الاتفاقي ة عل دول العربي ، ل
  : إلي الدراسةوخلصت. وناقش المبحث الثاني مدى شرعية تبريرات الدول العربية

  .مشروعية تحفظات الدول العربية على مواد وبنود الاتفاقيةعدم  عدم قانونية و-1



  . تباين تحفظات الدول العربية على مواد وبنود الاتفاقية-2
 . متحفظ عليهاالواد المتحفظ عليها وغير  التعارض الواقع بين الم-3
شرعة   -4 وانين ال ق ق دم تطبي دول بع ذه ال ل ه ن قب رار م ة إق ذه التحفظات بمثاب إن ه

ا   ادقت عليه بق أن ص ي س سان الت وق الإن ة لحق ق  ، والدولي ديها لتحقي اب الإرادة ل غي
  .المساواة

ستند إلي           -5 ي ت ة الت ة في        وأخيراً طرحت الباحثة تساؤلاً حول المرجعي دول العربي ا ال ه
  .إبداء تحفظاتها

  

ا ع       ع تحفظاته ة برف دول العربي ة ال ت الباحث ة طالب ي النهاي ىوف ة، ل  الاتفاقي
ة      ة المرجعي د لازدواجي ضياتها، ووضع ح ة لمقت وانين الوطني صوص الق ة ن وملاءم
سانية      راءة إن شبث بق ين الت سان وب وق الإن يم حق زام بق ين الالت ذب ب اقض والتذب وللتن

ديني أحاد نص ال ة لل ادئ     . ي ن مب صل ع ي لا تنف ة الت وق المواطن رأة حق اء الم وإعط
شكل              . المساواة والعدالة والحرية   ذي ي ساني ال اد الفقهي الإن آما طالبت بتجاوز الاجته

 . مصدر النص القانوني التمييزي
ه          سهام الفريح . دوفي تعقيبها على ورقة العمل أآدت        ا  أوردت ة م ى أهمي  عل

ى نحو أوضح ضعف موقف           الباحثة من      ة عل دول العربي تباين شديد في تحفظات ال
ساواة        ق الم البلدان العربية، وآشف تذرعها بالدين الإسلامي لإخفاء تقاعسها عن تحقي

ادة          . بين الجنسين  ة لزي ذه الاتفاقي ه ه ذي جاءت ب د ال آما أآدت ضرورة توضيح الجدي
  .الوعي بها والترويج لها

  

  :ظات التالية على ورقة العملوأوجزت المعقبة الملاح
ريم            (أن الورقة لم تبين أن الدين الإسلامي        -1 رآن الك ا في الق وأحكامه التي نص عليه

سجم                 ) والسنة الشريفة  ه تن ر من أحكام ساء والرجال، وأن الكثي ين الن يرفض التمييز ب
  .مع مبادئ المواد المتحفظ عليها

ا     أن الورقة لم تكشف عما في الدين الإسلامي م        -2 شريعات  لا حصر له ن مواقف وت
احي                         ا في من ة وحفظ حقوقه اة العام شارآتها في الحي رأة وم ة الم ع مكان تدعو إلي رف
وق    المي لحق بق الإعلان الع د س دين الإسلامي ق ة، ولا أوضحت أن ال اة المختلف الحي

  . الإنسان  في مساواة البشر آافة
  

سخاً في الأذهان يرجع إلي    وأضافت المعقبة أن السبب في بقاء هذا التمييز را        
رأة ازة ضد الم ة المنح اليب التربوي ة والأس اهج التعليمي اليب . المن اهج والأس ك المن تل

التى يتشربها النشء في سنواته الأولى، ثم يأتي الإعلام ليكرس مزيداً من التمييز عبر        
ى  وأشارت المعقبة إلى أنها سبق أن أعدت دراستين،         . قنواته المرئية والمسموعة   الأول

حول الكتب المدرسية للغة العربية في دول الخليج وقارنتها بنظيراتها في الجزائر في              
ى في الصور وفي                    ز ضد الأنث فترة الثمانينيات حيث آشف المسح التحليلي عن التحي

ي الأدوار  صيات وف ي الشخ صيغ وف ب   . ال ي للكت سح التحليل ا الم ادت فيه ة أع والثاني
سبة          نفسها في فترة التسعينيات    دم إلا بن م تتق دتها ل اً فوج ة الكويت نموذج ، وأخذت دول

اءت     رأة، فج ل الم ن عم ا م ة وموقفه ائط الإعلامي ل للوس ا بتحلي داً وألحقته ضئيلة ج



ى وترسخه             ز ضد الأنث ذا التميي رابح هو          . جميعها تعزز ه ان ال ى أن الره وأآدت عل
  .   ةالرهان على التربية والتعليم وإن آانت نتائجه ستظهر متأخر

ضية تحفظات  محسن عوض.أوأوضح  ى ق د رآزت عل ل ق ة العم  أن ورق
د الأول هو مدى                       سيين، البع دين رئي ر عن بع ي تعب ة، والت الدول العربية على الاتفاقي
ز ضد     كال التميي ع أش ى جمي ضاء عل اه الق ة تج دول العربي سياسية لل وافر الإرادة ال ت

ائ ل النه ي التحلي ي ف ات تعن ون التحفظ رأة، آ اني الم د الث زام، والبع دود الالت ي ح
هذا بخلاف أبعاد عديدة طرحت الباحثة بعضها في صورة تساؤلات . الإشكالية الثقافية

. في الورقة الخلفية التي أعدتها لأعمال الندوة وآذلك في التمهيد الذي قدمت به ورقتها      
صا       ة واقت ة وثقافي ر اجتماعي دة أط ي ع كاليات ف ذه الإش صنيف ه ن ت ن الممك دية وم

  . وقانونية وسياسية، رغم تداخل معظمها
د    ل أح ساواة يمث ضية الم ي ق انوني ف د الق م أن البع ه رغ ب أن وأضاف المعق
ه يظل في           رأة إلا أن ز ضد الم المعوقات الرئيسية في القضاء على جميع أشكال التميي

ان              ي، ويصل   حقيقة الأمر بعداً آاشفاً يعبر عن إرادة النظام السياسي، أو التوافق البرلم
المرأة            ام النهوض ب يس فقط أم ؤوداً ل ة آ إلي ذروته في بلدان الخليج  حيث يشكل عقب
ع   ل من ة مث اة اليومي سائل الحي ي م ذلك إل د آ ه يمت سياسية ولكن شارآة ال ال الم ي مج ف

  . المرأة من قيادة السيارات
افي   اعي الثق د الاجتم ر البع ضية      ويعتب ى ق أثيراً عل ر ت ذه الأط ر ه و أآث ه

اج          المس ه يحت رأة، لأن دم الم ة تق ساواة، وإعاق اواة، لأنه المصدر الأول لانتهاك حق الم
شريعات                   ي معالجة بعض مظاهره بالت إلي مدى زمني طويل حتى لو تمت المبادرة إل

وخير مثال على هذا هو تعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر . والقوانين واللوائح
يس            في عهد الرئيس السابق محمد أنور ال       ه رئ سادات، فهذا القانون الذي حشد من خلف

الجمهورية وزوجته واسعة النفوذ، مؤسسة الرئاسة، والمؤسسة الإعلامية، والمؤسسة         
انون           د العمل بالق رئيس وأعي التشريعية، وفرض آقانون، سرعان ما سقط مع غياب ال

  . السابق عليه
ي     مثال آخر يتضح في البلدان العربية التي لا تمنع قوانين          رأة إل ا وصول الم ه

مقاعد البرلمان مثل مصر والأردن لكن الاعتراض من المجتمع آان عائقاً أآثر تأثيراً      
ا                      ين علين ي يتع سية الت اعي أحد الأهداف الرئي د الاجتم د البع ذا يع وانين، وله من أي ق
ز ضد                          ع أشكال التميي ى جمي ة القضاء عل ل اتفاقي ا من أجل تفعي بحثها والتعامل معه

  . المرأة
ة أسباب             تم إزال م ت البعد الثالث هو البعد الاقتصادي والفكرة الرئيسية أنه ما ل
رتبط                   رأة، وت ر إرادة الم ن يمكن تحري ه ل التمييز، وبالتالى تمكين المرأة اقتصادياً، فإن
ي                    ارات الت ساب المه ل واآت يم والتأهي ضايا التعل ا ق بذلك في الواقع جوانب متعددة منه

  . أة على الحصول على فرص عمل مناسبةيمكن أن تساعد المر
شارآة               البعد الرابع هو البعد السياسي، والواقع أنه بدون تمكين المرأة من الم
ستمر ومتواصل   دم م از تق بة لإنج ع مناس وة دف ضمن ق ن ن رار ل ز صنع الق ي مراآ ف

لق والإشكاليات المتعلقة بالبعد السياسي آثيرة ومتعددة، قد يتع       . للنهوض بقضايا المرأة  
وى                 ا بموقف الق ق أهمه بعضها بالإرادة السياسية للدولة وإطارها القانوني، ولكن يتعل



. السياسية والاجتماعية من قضايا المرأة، وفي مقدمتها موقف المرأة نفسها من قضيتها
دني              فما لم يكن لدي الأحزاب والنقابات والجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع الم

ة، ويظل                  الوعي والإرادة لدفع ا    ة فسوف تظل الفجوة قائم ا القيادي ي مراآزه رأة إل لم
  . حجر الزاوية في هذا المجال هو الوعي

رأة،                        وق الم وعي بحق رأة وهو ال د جوهري في قضية الم ي بع ذا إل وينقلنا ه
ة     . وهي قضية تخص المجتمع آكل وليس المرأة وحدها حسب         راءات النقدي وتذهب الق

يم حول          إلي توجيه انتقادات عديدة للث     غرات الموجودة في النظام التربوي ومناهج التعل
ي                  رأة في الإعلام المرئ ة وصورة الم قضية المساواة وآذلك إلي المؤسسات الإعلامي

  . والمسموع والمكتوب
وي أظهر وجهات النظر                    على صعيد آخر، اتسم النقاش والحوار بتفاعل حي

 قضية التحفظات     -آما هو متوقع  –الخلافية بين المشارآات والمشارآين، آان أبرزها       
ة، وتوافقت الآراء                   ى الجدل حول قضية الخصوصية والعالمي التي انطوت مجدداً عل
آما يستبين من التوصيات، على البحث عن المشترك الإنساني، وحث الحكومات على 

  .رفع تحفظاتها على أحكام الاتفاقية
قشة تحفظات الدول  مناعزة سليمان.أواستكملت ورشة العمل الأولى برئاسة 

العربية على الاتفاقية، حيث قامت المجموعة بتحديد المواد المتحفظ عليها، ثم التعرف            
ا  داء تحفظاته ات لإب ررات الحكوم ى مب ب  . عل بعض مطال ار ل ع أفك ر وض وأخي

  :استراتيجية لرفع التحفظات آالتالي
  .تجميع آل الأدبيات والدراسات المتعلقة بموضوع التحفظات-1
 . المنظمات غير الحكومية وتوزيع تلك الدراسات عليهاحصر-2
تفادة من تجارب شعوب إسلامية                -3 عمل دراسات متعلقة بقضية التحفظات، مع الاس

 .واقترحت المجموعة بنجلاديش آنموذج. أخرى
 ..نشر الوعي بالاتفاقية على مستوى الجهات التنفيذية والتشريعية والمواطنين-4
ع                تكوين لجنة عربية تع   -5 ة ورف واد الاتفاقي ل م ة والملاحظة في تفعي مل على المراقب

 .التحفظات عليها
ي              -6 إنشاء قوى ضاغطة محلية تعمل من أجل تنقية القوانين المحلية من النصوص الت

 .تعارض الاتفاقية
سيداو "البدء بحملات بالتنسيق مع لجنة      -7 د          " ال ا عن ديم مبرراته دعوة الحكومات لتق ل

  .دوريةتقديم تقاريرها ال
 

 آليات تنفيذ ومتابعة تنفيذ الاتفاقية: ثانياً
اول  انيتن ور الث ذ المح ة تنفي ذ ومتابع ات تنفي ة بآلي ل الخاص ة العم  ورش

تها أ ة، ورأس ة عن . الاتفاقي دة المنبثق ات العدي رزت المجموعة الآلي م، وأب ا ملح نورم
تفاقية خاص بالآليات   فالجزء الخامس من الا   . اتفاقية السيداو ذاتها والتي يجب أن تفعل      

ادة     .  على إنشاء لجنة متابعة خاصة ومتخصصة        17إذ تنص المادة     دم الم ة   18وتق  آلي
ة            ي اللجن ة إل ادة   . أخرى تلزم الدول الأطراف بتقديم تقارير دوري ة     21والم زم اللجن  تل

ارير          ى التق اً عل ون مبني دة يك م المتح ة للأم ة العام ي الجمعي نوي إل ر س ديم تقري بتق



ة  رأة     الوطني ز الم ة مرآ ي لجن ال إل ر يح ذا التقري ادة . ، وه شارآة  22والم يح م  تت
 على 29 على آلية سحب التحفظات، والمادة 28ونصت المادة . الوآالات المتخصصة

يم ة للتعل تخدامها   . آلي ي يجب اس ات الأخرى الت ل الآلي ة العم م استعرضت مجموع ث
ة      ة التابع ات الإقليمي ل الآلي ة مث ل الاتفاقي دة  لتفعي م المتح ام (للأم كوا واليونيف ). الاس

ادات       ة، والاتح و الدولي ة العف ل منظم ة مث ر الحكومي ة غي ة والإقليمي ات الدولي والآلي
سائية             سان، والمنظمات الن وق الإن ة، ومنظمات حق راً المنظمات    . النسائية الدولي وأخي

ا دعت   . لعربيةالإقليمية الحكومية التابعة لجامعة الدول العربية مثل منظمة المرأة ا         آم
ان      ل اللج ة مث ة الحكومي ات الوطني ن الآلي تفادة م ي ضرورة الاس ل إل ة العم مجموع

  .الوطنية للمرأة، والدوائر الحكومية المتخصصة
وطني              ى المستوى ال ا عل ي يجب العمل به ات الت وقد حددت المجموعة الآلي

  :لمتابعة تنفيذ الاتفاقية وهي
ة  ات القانوني ديل، وإلغ :الآلي ي        لتع تور، وف ي الدس التمييز ف سم ب ي تت واد الت اء الم

  .المراسيم التطبيقية، وفي الممارسة القضائية والإدارية
سياسية في الانتخاب                   :آليات سياسية   وقهن ال ى حق ساء عل شمل الضغط لتحصل الن  ت

  .والتعيين في الوظائف الحكومية
ة ات تنموي دريبها، و:آلي رأة وت ل الم ل من أجل تأهي ا العم ون  قوامه ى تك ا حت تمكينه

  .قادرة على اقتحام سوق العمل
ذي                  :آليات تربوية  ا من الغث ال اهج الدراسية وتنقيته ديل المن  جوهرها العمل على تع

ي تكرس              ة الت ة الاجتماعي اط التقليدي ديل الأنم ى تع رأة، والعمل عل يحط من شأن الم
  .التمييز

  .ة وإلغاء ما بها من تمييز أساسها العمل على تعديل قوانين الأسر:آليات اجتماعية
  

 التقارير البديلة: ثالثاً
ة،         المحور الثالث تناول    ورشة العمل الخاصة بعرض ومناقشة التقارير البديل

، واستعرضت أربع تجارب لبلدان عربية      ربيعة الناصري .دوهى الورشة التي رأستها     
ين        تميزت التجربة بت   لبنانففي  . سبق لها إعداد وتقديم تقارير بديلة      ا ب نسيق فعال في م

 1999 و1998المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الإنسان التي عملت ما بين عامي         
ات  صياغة           1999على إعداد التقرير الذي نشر في العام         ، بعد أن تولت إحدى الباحث

واعتمدت اللجنة في عملها على دليل آتابة التقارير الصادر . التقرير في شكله  النهائي
ي . سيفعن اليوني سطينوف زات فل دة ممي ة بع ازت التجرب ن أن .  امت رغم م ى ال فعل

ة، إلا أن               ارير رسمية أو موازي ديم تق ا تق الي لا يحق له د وبالت ة بع فلسطين ليست دول
ارير،    ة التق ات آتاب ى آلي دريب عل ة والت ى الاتفاقي دريب عل اً للت كلت أساس ة ش التجرب

ى الا     صديق عل ة بالت ات للمطالب داد المنظم لان    وإع رد إع ات بمج ة دون تحفظ تفاقي
دريب                   . الدولة ى ت ة اعتمدت عل ة تعليمي ا تجرب سطينية بكونه ة الفل ازت التجرب آما امت

دافها       ة وأه ى الاتفاقي ة عل ر الحكومي مية وغي ات الرس ن المنظم ع م اع واس ا . قط أم
ة  ةالتجرب رين     المغربي ى الآن تقري رب حت دم المغ د ق دمها فق ازت بتق د امت ي ( فق أول

ة )ريودو ع لجن ة م ل العلاق م تفعي سيداو"، حيث ت ة " ال ات المغربي وانتهجت المنظم
ة     ى لجن واء عل أثير س ضغط والت ي ال ة ف ة ناجح سيداو"سياس دف " ال ة به أو الحكوم



ة         ارير الحكوم ى تق اء عل ن البن ة م ة المغربي تفادت التجرب ا اس رة، آم راج الأخي إح
ة  سيداو"وملاحظات لجن ي ا" ال اعد ف ا س ا مم ى  عليه ة عل ائج ملموس ى نت لتوصل إل

ة        . مستوى مواقف الحكومة المختلفة    ازت التجرب د امت  بالعمل من     المصرية وأخيراً فق
وب                     سائية عملت في شمال وجن خلال تحالف ضم أآبر عدد ممكن من المنظمات الن
ود في              ذه الجه ورت ه د تبل دني، وق البلاد وبمشارآة واسعة من منظمات المجتمع الم

  . القومي للمرأة موضوع التدريب على الاتفاقية في جدول أعمالهإدخال المجلس 
شارآة           ى هي م ضيتين، الأول وتبين من مناقشة التجارب تباين الآراء حول ق
ذه          بعض أن ه ث رأي ال مية حي ارير الرس داد التق ي إع ة ف ر الحكومي ات غي المنظم

دادها لل        د إع ة عن وازي،   المشارآة تحد من استقلالية المنظمات غير الحكومي ر الم تقري
ورأي البعض الآخر أن هذه المشارآة تتيح للمنظمات غير الحكومية الإطلاع على ما             
ة    ارير الموازي ي التق دها ف ر لنق اً أآب وفر فرص ا ي ومي مم ر الحك ضمنه التقري . ت

ة    د للجن وازٍ موح ر م ديم تقري كالية تق ي إش ة ه كالية الثاني سيداو"والإش د رأي "ال ، فق
ضل تقديم تقرير موحد، في حين رأي البعض الآخر تقديم أآثر من            البعض أنه من الأف   

ر             يح الفرصة لطرح أآث ا يت ة بم ر الحكومي تقرير للجنة مع التنسيق بين المنظمات غي
  .عدد ممكن القضايا أمام اللجنة

  

  التدريبُ:رابعا
اول  ع تن ور الراب ح       المح ث أوض ة، حي ال الاتفاقي ي مج دريب ف ضايا الت  ق

سن .د ن ح ط ب ي      باس اً وه ددة دائم دة ومتع كاليات جدي رح إش دريب تط ضية الت أن ق
ة       . وقد تناول د  . تجربة لبناء التجارب   دريب آجزء من تجرب باسط بن حسن قضية الت

ى أن        . حقوق الإنسان في الوطن العربي     د عل وأشار إلي أن الدعوة لعقد هذه الندوة تؤآ
ودعا إلي التأمل في   . نسانمناقشة قضية حقوق النساء يجب أن تتم في إطار حقوق الإ          

ه يمر بإحدى           الم بأآمل ى أن الع داً عل التغييرات مؤآ الظروف الدولية الراهنة الحافلة ب
ة   ت مناسب للممارس سان، وأن الوق وق الإن ى جوهر حق ؤثرة عل أخطر المراحل الم
سان            وق الإن ات حق ى منظم ب عل ة يج ة تاريخي ل فرص ه يمث ا أن ة، آم الديمقراطي

دة           استغلالها لطرح  اب للممارسات الجدي تح ب د وف ع في        .  خطاب جدي ا وق شهد بم واست
المغرب من تغيير في مدونة الأحوال الشخصية وعدها فرصة تاريخية تنبع من إرادة              
تج عن تحين فرصة،                   ذي ن سان ال سياسية، وقضية تحديث الميثاق العربي لحقوق الإن

ة  آذلك تقرير التنمية الإنسانية الذى يعد بمثابة فرصة تا        ريخية تدعو إلي إعمال المعرف
وأآد على أن هذه الفرص يجب أن تكون استراتيجيات عمل لمنظمات حقوق            . البشرية

ة          ا  العربي ر مجتمعاتن ي تغيي سعي إل ل ال . الإنسان مع عدم الاآتفاء بالنقاش والمطالبة ب
من وبين أن التدريب لا يعني إحداث تغيير يؤدي إلي زيادة القدرات فقط، بل هو جزء             

ه لا       . نشر ثقافة حقوق الإنسان الأمر الذي يستدعي نظرة استراتيجية جديدة          د أن ا أآ آم
  .يمكن فصل عملية التدريب عن إطارها العام الثقافي والإقليمي والدولي

وق           ستوى حق ى م ات عل ه تبع تكون ل ساواة س رة الم د فك ح أن تأآي وأوض
ال الحق،   الإنسان والتدريب آونه يوسع موضوع الحق، وشخص الحق،        وأدوات إعم

ة أساسية                       ى مرجعي وم عل ة تق ادة تعريف للمواطن ع هي إع حيث إن المساواة في الواق
  . هي القانون



سب   سم الأدوار ح ي تق ة، الت ة الذآوري شي الثقاف ة أن تف حت الورق وأوض
ه في                   زج ب ذي أصبح ي الجنس، اعتماداً على أسباب بيولوجية وقراءات ضيقة للدين ال

وقهن، وأن              جميع تفاصيل ال   ى حق ساء عل حياة، من أهم الأسباب التي تعوق حصول الن
ساء                غياب الثقافة الشعبية الواعية في الوطن العربي يؤثر بشكل آبير على حصول الن

وقهن   ر                    . على حق تخلص من مراوغة خطاب المنظمات غي ى ضرورة ال د عل ا أآ آم
ا في مس          ارف وإدخاله اج المع رة بإنت ذه الأخي أن    الحكومية وطالب ه وه ب ا ون ار عمله

ة            دم دراس ي ع ذا يعن ات، وه ل المنظم صدية داخ سألة ق د م صبح بع م ي دريب ل الت
  .الاحتياجات وعدم وجود تخطيط استراتيجي يحدد الاحتياجات ويقيس الأثر

وإجمالاً يمكن القول إن الندوة العربية حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال             
ا ا  وافرت له د ت ساء ق ز ضد الن ق  التميي ى تحقي اعدت عل ي س ات الت ن المقوم د م لعدي

  :الهدف الذي من أجله تم تنظيمها آالتالي
ادئ           -1 ق الكامل لمب ق التطبي ي تعي أظهرت المناقشات الأبعاد المتعددة للإشكاليات الت

ة و  السياسية و القانونية و البعاد  الأهى  والاتفاقية   ة و  الاثقافي صادية، وأآدت    الاجتماعي قت
ا   دوة التزامه شترك        الن دؤوب للم سعي ال سكها بال سان وتم وق الإن ة حق دأ عالمي بمب

ساواة هي         ،الإنساني  والتأآيد على أن حقوق المرأة هي حقوق الإنسان، وأن قضية الم
  . قضية المجتمع آكل وليست قضية النساء فحسب

 أتاحت النـدوة الفرصة للمشارآات والمشارآين لتبادل الخبرة والمعارف من زوايا           -2
  . ة ظهرت بصفة خاصة في تجارب إعداد التقاريرمختلف

ة                      -3 د من المنظمات المعني شارآة العدي م م دة بحك ة جي ة إعلامي دوة بتغطي  حظيت الن
بحقوق المرأة، ومشارآة السيدة اللبنانية الأولى فى جلستها الافتتاحية، ونجاح منظمي            

د     الندوة في توسيع دائرة النقاش حول موضوعها في الفضائيات العرب    ة من خلال عق ي
  . عدة ندوات فرعية حول موضوع الندوة

إلي جانب                      -4 ة، ف م المتحدة المعني ات الأم داً من جانب هيئ  شهدت الندوة حضوراً جي
  . الهيئتين المنظمتين شارآت اليونيفام، والإسكوا، واليونيسكو

  

ن    ة م شارآات مجموع شارآون والم تخلص الم دوة اس ال الن ة أعم ي نهاي وف
  )).أ(أنظر نص البيان الختامى والتوصيات فى الملحق (التوصيات 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
  
  

  
  المــلاحق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  البيان الختامي والتوصيات
  

عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الجمعية اللبنانية لحقوق   
نمائي، الإنسان، بمشارآة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإ

ندوة عربية حول سبل تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 
 مشارآة 80، شارك في أعمالها قرابة 200آانون ثان / يناير27، 26بيروت يومي 
بلداً عربياً من الخبيرات والخبراء من مختلف المنظمات والهيئات  16ومشارك من 

  .وممثلي منظمات الأمم المتحدة ت حقوق الإنسان،المعنية بحقوق المرأة ومنظما
ناقش المشارآون والمشارآات الإشكاليات التي تعيق إعمال الاتفاقية في   

البلدان العربية رغم تصديق ستة عشر دولة عربية عليها، وإقرار معظم الدساتير 
ذليل آما ناقشوا سبل ت. العربية بحق المساواة بين المواطنين بغض النظر عن الجنس



العقبات التي تقف في وجه إعمال الاتفاقية، وخصصت ورشات عمل خاصة 
لموضوعات تحفظات البلدان العربية على الاتفاقية، وآليات تنفيذها ومتابعة تنفيذها، 

  .وخبرات التعامل مع التقارير البديلة، وإستراتيجيات التدريب
ات التي تعيق ولخص المشارآون والمشارآات الأبعاد المتعددة للإشكالي  

التطبيق الكامل لمبادئ الاتفاقية من أبعاد قانونية وسياسية وثقافية واجتماعية 
وتوقفوا بصفة خاصة عند تحفظات معظم البلدان العربية على مواد . واقتصادية

الاتفاقية الجوهرية باعتبارها تمثل مستوى الإرادة السياسية من جانب الحكومات 
  .المساواة بين مواطنيها بغض النظر عن الجنسالعربية بالالتزام بمبدأ 

وأآدت الندوة التزامها بمبدأ عالمية حقوق الإنسان، وتمسكها بالسعي الدؤوب   
للمشترك الإنساني، والتأآيد على أن حقوق المرأة هى حقوق الإنسان، وأن قضية 

  ..المساواة هي قضية المجتمع آكل وليست قضية النساء فحسب
  
  

  التوصيات
  

 تحفظات الدول العربية على الاتفاقية  : أولاً
 :مطالبة الحكومات العربية بالآتي  -1
ن، و                    -أ ة في أسرع وقت ممك ى الاتفاقي د إل ذلك  انضمام الحكومات التي لم تنضم بع آ

  .غيرها من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسانالانضمام إلى 
واطنين بغض النظر       رفع تحفظاتها على الاتفاقية وإعمال مبدأ ا -ب ين الم لمساواة ب

 .عن الجنس
الانضمام للبروتوآول الإختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز  -ج

 .والالتزام بالإعلان العالمى لمناهضة العنف ضد النساء. ضد المرأة
 .مواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية -د
ة إلى تعزيز جهودها من أجل حث الحكومات العربية على دعوة المنظمات الحقوقي -2

 .إنجاز هذه الأهداف
  

  آليات تنفيذ ومتابعة تنفيذ الاتفاقية: ثانياً 
ى      -1 ل عل ل العم ن أج المرأة م النهوض ب ة ب ا المعني دعم آلياته ات ب ة الحكوم  مطالب

ة، وتخصيص           ساء، ووضع الخطط الوطني ز ضد الن القضاء على جميع أشكال التميي
ستويات                   ة م ى آاف شاور والحوار عل ة للت ات دائم الموارد الكفيلة بتنفيذها، وتأسيس آلي

 .صنع القرار في هذا الشأن
رأة       -2 سان والم وق الإن ان لحق ا لج وافر فيه ي لا تت ة، الت الس النيابي وة المج  دع

ا لا    ة م ى مراجع ة ف الس النيابي ى دور المج د عل ان، والتأآي ذه اللج ل ه تحداث مث لاس
 .م مع المعايير الدوليةيتلاء



سياسات،  -3 رامج ال ة، وب ط الوطني ذ الخط ة تنفي ة لمتابع ات الحقوقي وة المنظم دع
ز ضد     وتخصيص الموارد الكفيلة بالنهوض بأوضاع النساء، وإزالة آافة أشكال التميي

 .النساء
ستويات              -4 ى الم دعوة المنظمات العربية غير الحكومية لتشكيل تحالفات عريضة عل

تفادة من آل              الوطن ية والعربية والدولية لتحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين، والاس
 .الآليات المتاحة على المستويات الثلاثة لتعزيز أهدافها

اون               -5 رامج التع تفادة من ب دعوة الحكومات العربية ومؤسسات المجتمع المدني للاس
م المتحدة          ا منظمات الأم ى دعم      ودعوة مؤسس   . الفني التي توفره م المتحدة إل ات الأم

 .برامجها في المنطقة العربية وإبلاء اهتمام أآبر لتعريب قواعد المعلومات وإتاحتها
  

  :التقارير الموازية: ثالثاً
ا                   ا، وإنم ة في ذاته ة ليست غاي خلصت الندوة إلى اعتبار أن التقارير الموازي

ات الأه       دفع الحكومات    هي وسيلة للتعريف بالاتفاقية وتعبئة قدرات الجمعي ة، وأداة ل لي
  :ووفقاً لذلك اشتملت التوصيات على ثلاثة مستويات. من أجل تفعيل نصوص الاتفاقية

  : مرحلة ما قبل إعداد التقرير-1
ام   -أ شكل ع سان ب وق الإن ال حق ي مج ة ف ات الفاعل ين المنظم ا ب سيق م  ضرورة التن

اص،  شكل خ ساء ب ك والن اءوذل دف إعط ة به صاصات مختلف من اخت ر ض  التقري
  .مشروعيته

ة             -ب ر الحكومي ا الرسمي للمنظمات غي اء    .  مطالبة الحكومات بإتاحة تقريره ذا بن وآ
 .قاعدة معلومات حول قضايا المرأة وأوضاعها، وأتاحتها للمنظمات غير الحكومية

ة                     -ج ارير دوري شر تق ة ون ة رصد دائم شاء آلي ى إن ة إل  دعوة المنظمات غير الحكومي
  ل مع اللجنة المعنية بالقضاء على آافة أشكال التمييزـز التواصوتعزي. بملاحظاتها

 .ضد المرأة في جميع مراحل إعداد التقرير
ر       تالحرص على استقلالية التقارير الموازية، حتى لو جر         -د شارآة المنظمات غي  م

ة ديم آاف ة لتق ات الدولي وة المنظم مية، ودع ارير الرس داد التق ي إع ة ف أشكال  الحكومي
 .لمنظمات غير الحكومية في هذا المجالالدعم ل

 . الحرص على التعبئة الإعلامية المناسبة في آل مراحل إعداد التقرير-هـ
  : مرحلة إعداد التقرير-2
ة آأساس   - ضايا المحوري راز الق رة والمصداقية والإيجاز، وإب ق والخب اد التوثي  اعتم

  .لإعداد التقرير، وإتاحته باللغات الأجنبية
  :ا بعد إعداد التقرير مرحلة م-3
  . تفسير وشرح وجهات نظر الجمعيات لأعضاء اللجنة-أ
 . الإعلام حول مناقشات اللجنة مع الحكومات، وآذا ملاحظاتها وتوصياتها-ب

  

التدريب: رابعاً   
م      ارات ودع ادة المه يلة لزي رد وس يس مج دريب ل ى أن الت دوة إل صت الن خل
ة           لتفاعل مع المعايير والآليات ا    اقدرات   اء ثقاف ة بن لدولية فحسب، ولكنه جزء من عملي



ى                 وم عل دريب تق حقوق الإنسان، وتفعيل مبادئها، ومن ثم جرى اقتراح إستراتيجية للت
  :المبادئ التالية

د                -1 دريب بتحدي  أن يقوم التدريب على إستراتيجية متكاملة، وأن يمهد لكل مراحل الت
  .لبرامج، والتقييم، وقياس الأثرلاحتياجات، وتعيين الفئات المستهدفة، ورسم اا

 إنتاج خطاب مناسب للتدريب يقوم على المشترك الإنساني وتفكيك خطاب التمييز، -2
 .وتأآيد المساواة

راءة    -3 ى ق اء عل سائدة، بالبن ة ال اهج التدريبي ي المن ستمر ف وير الم دأ التط اد مب اعتم
  .الخبرات المختلفة في مجال التدريب

 

  لعامةالتوصيات ا: خامساً 
 .  تبادل التقارير الموازية وتوثيق تجارب إعدادها وتعميمها-1
ة   "إنشاء موقع على شبكة الإنترنت بعنوان        -2 ادل التجارب    " سيداو والمرأة العربي لتب

 .والمعلومات حول الموضوع
ة        -3 ة آتاب ى آلي ة عل يم دورات تدريبي سان لتنظ وق الإن ة لحق ة العربي وة المنظم دع

رات                 التقارير، وتوجي  وفير الخب ة، وت ديثاً للاتفاقي ى انضمت ح دان الت ه جهد خاص للبل
 .لها لإعداد التقارير وتقديمها

لال     -4 ن خ ة م ة دوري ارير إقليمي داد تق سان لإع وق الإن ة لحق ة العربي وة المنظم دع
 .التعاون مع المنظمات الوطنية التي تقوم بإعداد مثل هذه التقارير

ة في مجال إعداد              تفعيل الشبكات الإقليمية     -5 شة والمجموعة المغاربي مثل شبكة عائ
 . تقارير حول انتهاآات حقوق المرأة

  

ة             ود المبذول ديرهم للجه في ختام المناقشات سجل المشارآون والمشارآات تق
سان، من أجل تحديث              وق الإن في الجامعة العربية بالتعاون مع المفوضية السامية لحق

سان،    وق الإن ي لحق اق العرب صوصه      الميث أتي ن أن ت ة ب ات العربي البوا الحكوم  وط
  .متمشية مع المعايير الدولية وخاصة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين

ى                      ى عل ة الأول سيدة اللبناني شكر لل شارآات ال شارآون والم دوة، وجه الم وفي ختام الن
وه من                  ا لاق ى م ة عل ة اللبناني اوة رعايتها للندوة، ولكل الجهات المسؤولة في الدول .  حف

  .وتهنئة الشعب اللبناني بتحرير أسراه
 *   *   *  

  
  

  
  برنـامج العمل

  

  2004آانون ثان / يناير26الاثنين : اليوم الأول 
  

         الجلسة الافتتاحية  ص10.30 – ص 09.00
  تحت رعاية اللبنانية الأولى السيدة أندريه أميل لحود                            * 

  



   استراحة  ص        11.00 – ص 10.30
            جلسة العمل الأولى  م13.00 – ص 11.00

  تقديم ورقة العمل                        * 
  التعقيب                        *   
  المناقشة العامة                        *   

                      استراحة   م           15.00 – م 13.00
               ورشات العمل  م16.30 –  م15.00

      الورشة الأولى*                           
                                     تحفظات الدول العربية على الاتفاقية

  الورشة الثانية*                          
                    آليات تنفيذ ومتابعة تنفيذ الاتفاقية    
     الورشة الثالثة*                          

                                   عرض ومناقشة التقارير البديلة
  

             استراحة  م16.45 – م 16.30
   متابعة ورشات العمل م           18.30 – م 16.45

  
  2004آانون ثان / يناير27الثلاثاء  : اليوم الثانى

  
  لسة العمل الأولى       ج ص11.00 – ص 09.00

  عرض ومناقشة قضايا التدريب فى مجال الاتفاقية                           * 
  )التجارب والإشكاليات(                                                                       

  
   استراحة  ص       11.30 – ص 11.00

  
   الثانية         جلسة العمل م13.30 – ص 11.30

  عرض ومناقشة نتائج عمل الورشات                        *   
  حوصلة عامة                        *   

  
            استراحة   م           15.00 – م 13.30

  
              اجتماع لجنة صياغة م 17.30 – م 15.00

  
  الجلسة الختامية م             18.30 – م 17.30

  البيان الختامى والتوصيات                   *         
*   *   * 

  



  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  

  قائمة بأسماء المشارآين
  ) مرتبة هجائياً(

 البلد الصفة الاسم م
 لبنان  رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان  إبراهيم العبد االله.أ  1
ذي   إبراهيم علام.أ  2 دير التنفي ة –الم ة العربي المنظم

  الإنسانلحقوق 
  مصر

  لبنان  الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان  أحمد شمس الدين.أ  3
  لبنان  لبنان-منظمة العفو الدولية  أحمد آرعود.أ  4
ة   أسمى خضر.أ  5 رة دول ة   /وزي م الحكوم ة باس ناطق

  الأردنية
  الأردن

  الجزائر  قناة الجزيرة-معد برنامج للنساء فقط  أسماء بن قادة.أ  6
  لبنان  رئيس المجلس النسائي  إقبال دوغان.أ  7
  لبنان  المجلس النسائى اللبنانى  إقبال غانم.أ  8

  لبنان  تجمع الهيئات من أجل حقوق الطفل  أليس آيروز.أ  10
  لبنان  المرآز الدولى لعلوم الإنسان للاونيسكو  إلهام آلاب .أ  9

  مصر  أمين عام ملتقي الهيئات لتنمية المرأة  أمل محمود.أ  11
سامي        مكي مدنيأمين .د  12 الممثل الإقليمي لمكتب المفوض ال

  لحقوق الإنسان
  السودان

  لبنان  رئيس جمعية اللبنانيات الجامعيات  إنجيل خوند.أ  13
  لبنان حزب –رئيسة المصلحة النسائية   ايفا أبى عازار.أ  14



  الكتائب 
رئيس لجنة البحوث والدراسات بندوة   جان جميل مراد.أ  15

  العمل الوطنى
  انلبن

  سوريا  سوريا/المنظمة العربية لحقوق الإنسان  جميلة صادق.أ  16
  لبنان  الهيئة الوطنية لشئون المرأة اللبنانية  حسان داعوق.أ  17
  سوريا  محامية   دعد موسي.د  18
 الجمعية اللبنانية لحقوق –محامية   رنا شمس الدين.أ  20

  الإنسان
  لبنان

  المغرب  خبيرة  ربيعة الناصري.د  19
باحثة فى مجال حقوق الإنسان ومنسقة   رحاب مكحل.أ  21

  .برنامج شبان لبنان الواحد
  لبنان

  السودان  جمعية بابكر بدري للدراسات النسائية  رشا عوض.أ  22
  لبنانجمعية اللبنانيات الجامعيات  روزيت عطارة .أ  23
المنظمة الفلسطينية لحقوق   رولا بدران.أ  24

  )حقوق(الإنسان
  لبنان

فرع /المعهد العربي لحقوق الإنسان  ويدا الحاجر.أ  25
  لبنان

  لبنان

  لبنانالجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان  زينب غندور.د  26
  لبنان  التجمع النسائى الديمقراطى اللبنانى  زينب غيث.أ  28
  المغرب  أستاذة بكلية الآداب بن مسيك، البيضاء  زينب معادي.د  27
  فلسطين   عايشة– العربيات منتدى النساء  ساما عويضة.أ  29
  لبنان  استاذ جامعى   سامى عبد االله.د  30
أمين عام الجمعية البحرينية لحقوق   سبيكة النجار.د  31

  الإنسان
  البحرين

  اليمن  ملتقي المرأة للدراسات والتدريب  سعاد القدسي.أ  32
  لبنان  رئيسة جمعية بيت المرأة الجنوبي  سعاد سلوم.أ  33
  لبنان  المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان  سميرة خورى.أ  35
  الكويت  أستاذة بجامعة الكويت  سهام الفريح.د  34
  الأردن   يونيفام–صندوق الأمم المتحدة   شذى أمين محمود.أ  36
الاتحاد الدولي للخدمات الاجتماعية   شهيناز الزين.أ  37

   الشبكة النسائية اللبنانية–العامة 
  لبنان

  لبنان  آاتب اتحاد الكتاب اللبنانى  صالح إبراهيم.د  38
  لبنان  رئيس اتحاد المحامين الفلسطينيين بلبنان  صبحى غانم ظاهر.أ  39
صونيا إبراهيم .أ  40

  عطية
  لبنان   بيروت–نقابة المحامين 

المنسق الإقليمي لبرامج إدارة الحكم   عادل عبد اللطيف.د  41
وحقوق الإنسان ببرنامج الأمم المتحدة 

الإنمائي

  مصر

عبد الباسط بن .د  42
  حسن

  تونس  مدير المعهد العربي لحقوق الإنسان

عضو الهيئة الإدارية للجمعية اللبنانية   عبد المولى الصلح.أ  43
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 "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"

  اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
   1979ديسمبر / آانون الأول18 المؤرخ في 180 /34للأمم المتحدة 

 )1 (27، وفقا لأحكام المادة 1981سبتمبر / أيلول3: تاريخ بدء النفاذ 
  

د           م المتحدة يؤآ اق الأم ة، إذ تلحظ أن ميث ذه الاتفاقي إن الدول الأطراف في ه
ساوي الرجل                   دره، وبت رد وق ة الف ية، وبكرام سان الأساس من جديد الإيمان بحقوق الإن
دم   دأ ع د مب سان يؤآ وق الإن المي لحق وق، وإذ تلحظ أن الإعلان الع ي الحق رأة ف والم

 يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق،       جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس     
ذآور،                    واردة في الإعلان الم ات ال وق والحري ع الحق ع بجمي وأن لكل إنسان حق التمت
دول        ى ال ظ أن عل نس، وإذ تلح ى الج ائم عل ز الق ك التميي ي ذل ا ف ز، بم دون أي تميي

ة الرجل   الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساوا         
ة       ة والمدني ة والثقافي صادية والاجتماعي وق الاقت ع الحق ع بجمي ق التمت ي ح رأة ف والم
م المتحدة                  ة الأم ودة برعاي ة المعق ات الدولي والسياسية، وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقي
وق، وإذ تلحظ  ي الحق رأة ف ساواة الرجل والم شجع م ي ت الات المتخصصة، الت والوآ

رارات والإ  ضا الق الات      أي دة والوآ م المتح دتها الأم ي اعتم يات الت ات والتوص علان
وق،    ي الحق رأة ف ل والم ساواة الرج وض بم صة، للنه   المتخص
صكوك         ك ال ن تل رغم م ى ال اك، عل زال هن ه لا ي ك، لأن ع ذل ق، م ساورها القل وإذ ي



شكل              رأة ي ز ضد الم ى أن التميي المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة، وإذ تشير إل
شارآة           ان ام م ة أم د عقب تهاآا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام آرامة الإنسان، ويع

ة       سياسية والاجتماعي دهما ال اة بل ي حي ل، ف ع الرج ساواة م دم الم ى ق رأة، عل الم
ة             والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمي

ي خدم رأة ف ات الم ة لإمكان رى  الكامل ق، وهى ت ساورها القل شرية، وإذ ي دها والب ة بل
يم  صحة والتعل ذاء وال ن الغ صيب م ى ن نلن إلا أدن ر، لا ي الات الفق ي ح ساء، ف الن
ة النظام الاقتصادي               والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى، وإذ تؤمن بأن إقام

ي        ارزا ف هاما ب سهم إس دل، سي صاف والع ى الإن ائم عل د، الق دولي الجدي وض ال النه
بالمساواة بين الرجل والمرأة، وإذ تنوه بأنه لابد من استئصال شأفة الفصل العنصري            
دوان والاحتلال              د والع وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار الجدي
ال        د للرج دول إذا أري ة لل شؤون الداخلي ي ال دخل ف ة والت سيطرة الأجنبي ي وال الأجنب

سلم والأمن               والنساء أن يتمتعوا بح    ز ال قوقهم تمتعا آاملا، وإذ تجزم بأن من شأن تعزي
دول بغض                        ع ال ين جمي ا ب اون فيم ادل التع دولي، وتب وتر ال الدوليين، وتخفيف حدة الت
سلاح                زع ال يما ن النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونزع السلاح العام ولا س

ة       النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت          ساواة والمنفع دل والم مبادئ الع
سيطرة          ت ال ة تح شعوب الواقع ق ال ال ح دان، وإعم ين البل ات ب ي العلاق ة ف المتبادل
ذلك من              الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وآ

اعي والت           ة،  شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتم نمي
أن              والإسهام، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، وإيمانا منها ب
شارآة       ا م سلم، تتطلب جميع التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم، وقضية ال
ادين، وإذ                    ع المي ة في جمي شارآة ممكن المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى م

م                   تضع نصب عين   ذي ل ع، ال ة المجتم اه الأسرة وفى تنمي يها دور المرأة العظيم في رف
دين                    دور الوال ة ول ة للأموم ة الاجتماعي ل، والأهمي يعترف به حتى الآن على نحو آام
رأة في الإنجاب لا يجوز               آليهما في الأسرة وفى تنشئة الأطفال،وإذ تدرك أن دور الم

ين   أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة الأطفا    ل تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية ب
ل        ين الرج ة ب ساواة الكامل ق الم درك أن تحقي ل، وإذ ت ع آك رأة والمجتم ل والم الرج
ي    رأة ف ي دور الم ذلك ف دي للرجل وآ دور التقلي ي ال ر ف داث تغيي ب إح رأة يتطل والم

ضاء على  المجتمع والأسرة، وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان الق           
ى                   ا القضاء عل ي يتطلبه دابير الت التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض، الت

  هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره،
 : قد اتفقت على ما يلي

رأة  "لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح  : )1(المادة   الجزء الأول  " التمييز ضد الم
ى     تم عل د ي تبعاد أو تقيي ة أو اس اره أو أغراضه،   أي تفرق أساس الجنس ويكون من آث

ادين                     ات الأساسية في المي سان والحري وق الإن رأة بحق راف للم اط الاعت توهين أو إحب
وهين               السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو ت

ا، بصرف النظر عن حالت            تها له وق أو ممارس ذه الحق ة   أو إحباط تمتعها به ا الزوجي ه
 .وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل



ى أن               : )2(المادة   رأة، وتتفق عل تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد الم
ز ضد                 ى التميي تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء عل

  : المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي
د ) أ( اج مب شريعاتها        إدم ة أو ت اتيرها الوطني ي دس رأة ف ل والم ين الرج ساواة ب أ الم

المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وآفالة التحقيق العملي               
بة،     ائل المناس ن الوس ره م شريع وغي لال الت ن خ دأ م ذا المب   له

ا يناسب من          اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بم       ) ب( ك م ا في ذل
  جزاءات، لحظر آل تمييز ضد المرأة،

فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية ) ج(
ة الأخرى في                 الفعالة للمرأة، عن طريق المحاآم ذات الاختصاص والمؤسسات العام

  البلد، من أي عمل تمييزي،
ل) د( رة أي عم اع عن مباش ة  الامتن رأة، وآفال ة ضد الم ة تمييزي زي أو ممارس  تميي

  تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛ 
ـ( ب أي     ) ه ن جان رأة م ز ضد الم ى التميي ضاء عل بة للق دابير المناس ع الت اذ جمي اتخ

  شخص أو منظمة أو مؤسسة،
ا،           ) و( ائم       اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منه ر أو إبطال الق لتغيي

  .من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة
 .إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة) ي(

ادة  سياسية  ) :3(الم ادين ال يما المي ادين، ولا س ع المي ي جمي دول الأطراف ف ذ ال  تتخ
ا،           والاجتماعية والاقتص  ادية والثقافية، آل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منه

املين    دمها الك رأة وتق ور الم ة تط سان     . لكفال وق الإن ة حق ا ممارس ضمن له ك لت وذل
 .والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل

  ) :4(المادة 
ة. 1 دابير خاصة مؤقت دول الأطراف ت اذ ال ر اتخ ساواة لا يعتب ل بالم ستهدف التعجي  ت

ه يجب ألا                   ة، ولكن ذه الاتفاقي ه ه الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ ب
ا يجب وقف                      صلة، آم ة أو منف ر متكافئ ايير غي يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على مع
ة   رص والمعامل ي الف افؤ ف داف التك ت أه ى تحقق دابير مت ذه الت ل به   .العم

ك              لا يعت . 2 بر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذل
 .تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا

ادة  ي   :)5(الم ا يل ق م بة لتحقي دابير المناس ع الت راف جمي دول الأط ذ ال   : تتخ
رأة، بهدف            ) أ( سلوك الرجل والم ة ل ق القضاء     تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافي  تحقي

على التحيزات والعادات العرفية وآل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون            
  أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة، 

ة،    ) ب( ة اجتماعي فها وظيف ة بوص ليما للأموم ا س ة فهم ة العائلي ضمين التربي ة ت آفال
ى أن يكون     الاعتراف بكون تنشئ   ة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشترآة بين الأبوين عل

  . مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات



ادة  شريعي  : )6(الم ك الت ي ذل ا ف بة، بم دابير المناس ع الت دول الأطراف جمي ذ ال  تتخ
 . أةمنها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المر

ى    :)  7(الجزء الثاني المادة     تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء عل
ى             رأة، عل ل للم التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكف

  :قدم المساواة مع الرجل، الحق في
ة) أ( ة، والأهلي تفتاءات العام ات والاس ع الانتخاب ي جمي ع التصويت ف  للانتخاب لجمي

  الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،
غل          ) ب( ى ش سياسة، وف ذه ال ذ ه ى تنفي ة وف ة الحكوم ياغة سياس ي ص شارآة ف الم

  الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
اة    ) ج( تم بالحي سياسية   المشارآة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية ته ة وال  العام

 .للبلد
ادة  دم     : )8(الم ى ق رأة، عل ل للم بة لتكف دابير المناس ع الت راف جمي دول الأط ذ ال تتخ

دولي                     ى المستوى ال ا عل ل حكومته ز، فرصة تمثي المساواة مع الرجل، ودون أي تميي
 .والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية

  ) :9(المادة 
سيتها أو            تمنح الدول الأطراف المرأة حقو    . 1 ساب جن قا مساوية لحقوق الرجل في اآت

ي، أو         . تغييرها أو الاحتفاظ بها    زواج من أجنب ى ال وتضمن بوجه خاص ألا يترتب عل
على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح              

  .بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج
 . راف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهماتمنح الدول الأط. 2

 الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على      تتخذ) : 10(الجزء الثالث المادة    
ة،    دان التربي ي مي وق الرجل ف ساوية لحق ا م ا حقوق ل له ي تكف رأة لك ز ضد الم التميي

ين       ساواة ب اس الم ى أس ل، عل ي تكف اص لك ه خ رأة وبوج ل والم   : الرج
ي، والالتحاق بالدراسات والحصول              ) أ( وظيفي والمهن ه ال شروط متساوية في التوجي

اطق       ي المن ا، ف تلاف فئاته ى اخ ة عل سات التعليمي ي المؤس ة ف درجات العلمي ى ال عل
ة الحضانة  ي مرحل ة ف ساواة مكفول ذه الم ون ه سواء، وتك ى ال ة والحضرية عل الريفي

ام والتق يم الع ى التعل واع   وف ع أن ي جمي ذلك ف الي، وآ ي الع يم التقن ي والتعل ي والمهن ن
  التدريب المهني،

ؤهلات ) ب( ستويات م ى م ات، وف ى الامتحان ية، وف اهج الدراس ي المن ساوي ف الت
  المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية،

ع مراحل ) ج( ي جمي رأة ف وم نمطي عن دور الرجل ودور الم ى أي مفه ضاء عل الق
تعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي             ال

رامج      ة والب ب الدراس يح آت ق تنق ن طري يما ع دف، ولا س ذا اله ق ه ي تحقي ساعد ف ت
  المدرسية وتكييف أساليب التعليم،

  .التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى) د(



يم                    التساوي) هـ( رامج تعل ك ب ا في ذل يم، بم  في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعل
ان                در الإمك الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بق

  .بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة
ات وال ) و( رامج للفتي يم ب ة، وتنظ ات الدراس رك الطالب دلات ت ى خفض مع ساء اللائ ن

  ترآن المدرسة قبل الأوان،
  .التساوي في فرص المشارآة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية) ز(
ة صحة الأسر                ) ح( ى آفال ساعد عل ة محددة ت ى معلومات تربوي إمكانية الحصول عل

 .ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة
  ) :11(المـادة 

رأة في                   . 1 ز ضد الم ى التميي تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء عل
ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا              

  :سيما
  الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،) أ(
ي ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما ف  ) ب(

  شؤون الاستخدام،
الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل              ) ج(

ي،                  دريب المهن ادة الت دريب وإع وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى الت
دم وال    ي المتق دريب المهن ة والت ذة الحرفي ك التلم ي ذل ا ف رر،بم دريب المتك   ت

ساواة في                    ) د( ك الاستحقاقات، والحق في الم الحق في المساواة في الأجر، بما في ذل
يم          ة في تقي المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وآذلك المساواة في المعامل

  نوعية العمل،
ة وال                 ) هـ( يما في حالات التقاعد والبطال اعي، ولا س ضمان الاجتم مرض  الحق في ال

والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وآذلك الحق في إجازة     
  مدفوعة الأجر،

ة     ) و( ة وظيف ك حماي ي ذل ا ف ل، بم روف العم لامة ظ صحية وس ة ال ي الوقاي ق ف الح
  .الإنجاب

ي في                  . 2 ا الفعل ة، ضمانا لحقه توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأموم
  :تخذ الدول الأطراف التدابير المناسبةالعمل، ت

ز في الفصل من                 ) أ( لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتميي
الفين،         ى المخ زاءات عل رض ج ع ف ة، م ة الزوجي اس الحال ى أس ل عل   العم

ة       ) ب( ا اجتماعي شفوعة بمزاي ر أو الم ة الأج ة المدفوع ازة الأموم ام إج ال نظ لإدخ
ة دون ف ة،مماثل لاوات الاجتماعي ة أو للع سابق أو للأقدمي ل ال دان للعم   ق

دين من الجمع                ) ج( ين الوال ة لتمك ساندة اللازم لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية الم
يما               ة، ولا س بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشارآة في الحياة العام

ق رع  ن مراف بكة م ة ش شاء وتنمي شجيع إن ق ت ن طري ال،ع ة الأطف   اي
ة                   ) د( ا مؤذي ي يثبت أنه ال الت رة الحمل في الأعم اء فت لتوفير حماية خاصة للمرأة أثن
  .لها



ادة   . 3 ذه الم شمولة به سائل الم صلة بالم ة المت شريعات الوقائي ستعرض الت يجب أن ت
ا               ا أو إلغاؤه استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحه

 .ع نطاقها حسب الاقتضاءأو توسي
  ) :12(المادة 

رأة في                   . 1 ز ضد الم ى التميي تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء عل
ل       ين الرج ساواة ب اس الم ى أس ا، عل ضمن له ل أن ت ن أج صحية م ة ال دان الرعاي مي
ة       دمات المتعلق ك الخ ي ذل ا ف صحية، بم ة ال دمات الرعاي ى خ صول عل رأة، الح والم

  .ظيم الأسرةبتن
رة . 2 ام الفق ن أحك الرغم م دمات  1ب رأة خ دول الأطراف للم ل ال ادة تكف ذه الم ن ه  م

ة                       ا خدمات مجاني وفرة له ولادة، م د ال ا بع رة م ولادة وفت مناسبة فيما يتعلق بالحمل وال
 .عند الاقتضاء، وآذلك تغذية آافية أثناء الحمل والرضاعة

  ) :13(المادة 
رأة     تتخذ الدول الأطراف جميع     التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد الم

اس      ى أس ا، عل ل له ي تكف ة لك صادية والاجتماعي اة الاقت رى للحي الات الأخ ي المج ف
  : المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما

  الحق في الاستحقاقات العائلية،) أ(
ك من        الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقا       ) ب( ر ذل ة وغي ري

  أشكال الائتمان المالي،
الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب       ) ج(

 .الحياة الثقافية
  ) :14(المادة 

ة،            . 1 رأة الريفي ا الم تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاآل الخاصة التي تواجهه
وف         ا في ت ك           والأدوار الهامة التي تؤديه ا في ذل صاديا لأسرتها، بم اء اقت ير أسباب البق

ق                 ة تطبي عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفال
  .أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية

رأة في                   . 2 ز ضد الم ى التميي تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء عل
شارك                    الم رأة، أن ت ين الرجل والم ساواة ب ى أساس الم ناطق الريفية لكي تكفل لها، عل

ي        ق ف اص الح ه خ ة بوج ل للريفي ا، وتكف ستفيد منه ة وت ة الريفي ي التنمي   : ف
  .المشارآة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات) أ(
ا ف ) ب( ة، بم صحية الملائم ة ال سهيلات العناي ى ت ول إل ات الوص ك المعلوم ي ذل

  .والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة
  .الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي) ج(
الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك            ) د(

جتمعية ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وآذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات الم
  والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة آفاءتها التقنية،



ـ( رص    ) ه ى ف ل الحصول عل ن أج ات م ة والتعاوني ساعدة الذاتي ات الم يم جماع تنظ
سابهن         ل لح ر أو العم دى الغي ل ل ق العم ن طري ل ع رص الرج ة لف صادية مكافئ اقت

  الخاص،
  المشارآة في جميع الأنشطة المجتمعية،) و(
صول عل  ) ز( ة الح سويق،    فرص سهيلات الت ة، وت روض الزراعي ات والق ى الائتمان

ي        لاح الأراض شاريع إص ي م ة ف ي المعامل ساواة ف بة، والم ا المناس والتكنولوجي
  والإصلاح الزراعي وآذلك في مشاريع التوطين الريفي،

التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية        ) ح(
 . كهرباء والماء، والنقل، والمواصلاتوالإمداد بال

  ) :15(الجزء الرابع المادة 
  .تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون. 1
ة      . 2 ة لأهلي ة مماثل ة قانوني ة، أهلي شئون المدني ي ال رأة، ف راف الم دول الأط نح ال تم

ة  ك الأهلي ة تل ي فرص ممارس ه ف ا وبين ساوى بينه ل، وت ه . الرج رأة، بوج ل للم وتكف
ا                     ات، وتعاملهم ود وإدارة الممتلك رام العق وق الرجل في إب ساوية لحق ا م خاص، حقوق

  .على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية
صكوك الخاصة  . 3 واع ال ائر أن ود وس ع العق ار جمي ى اعتب دول الأطراف عل تتفق ال

ستهدف الحد من ا               انوني ي ر ق ا أث ة         التي يكون له ة ولاغي رأة باطل ة للم ة القانوني   .لأهلي
شريع المتصل               . 4 ق بالت ا يتعل وق فيم رأة نفس الحق تمنح الدول الأطراف الرجل والم

 .بحرآة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم
  ) :16(المادة 

رأة في                   . 1 ز ضد الم ى التميي تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء عل
ى أساس                آافة   ة، وبوجه خاص تضمن، عل الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلي

  :المساواة بين الرجل والمرأة
  نفس الحق في عقد الزواج،) أ(
زواج إلا برضاها الحر ) ب( د ال دم عق ى ع زوج، وف ار ال ة اختي ي حري نفس الحق ف

  الكامل،
  نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،) ج(
ة،             ) ح( ا الزوجي نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهم

ار                    ال الاعتب ع الأحوال، يكون لمصلحة الأطف في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جمي
  الأول،

ين                     ) هـ( ا والفاصل ب ائج، عدد أطفاله إدراك للنت ة وب رر، بحري نفس الحقوق في أن تق
ا       الطفل والذي يليه، وفى الحصول     ة بتمكينه ائل الكفيل  على المعلومات والتثقيف والوس

  من ممارسة هذه الحقوق،
ال                ) د( ى الأطف ة والوصاية عل ة والقوام ق بالولاي نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعل

وطني،                   شريع ال اهيم في الت وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المف
  لأطفال الاعتبار الأول،وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة ا



نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة        ) ز(
  والمهنة ونوع العمل،

نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها           ) ح(
ل ع        ل أو مقاب لا مقاب واء ب ا، س صرف فيه ا والت ع به ا والتمت   .وضوإدارته

راءات   . 2 ع الإج ذ جمي انوني، وتتخ ر ق ه أي اث ل أو زواج ة الطف ون لخطوب لا يك
سجيل    ل ت زواج ولجع ى لل د سن أدن ا، لتحدي شريعي منه ك الت ي ذل ا ف ضرورية، بم ال

 . الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا
  ) :17(الجزء الخامس المادة 

ذه الاتفاقي. 1 ذه ه ي تنفي دم المحرز ف ة التق ى من أجل دراس ضاء عل ة للق شأ لجن ة، تن
تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من      ) يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة     (التمييز ضد المرأة    

ضمامها               ا أو ان ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليه
اءة ا          ة والكف ة الرفيع ة الخلقي را من ذوى المكان ة وعشرين خبي ة في   إليها من ثلاث لعالي

ا                        ين مواطنيه دول الأطراف من ب ة، تنتخبهم ال ذه الاتفاقي ه ه ق علي ذي تنطب الميدان ال
ادل           ي الع ع الجغراف دأ التوزي ار لمب لاء الاعتب ع إي صية، م صفتهم الشخ ون ب ويعمل

  .ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وآذلك النظم القانونية الرئيسية
الاقتراع ال . 2 ة ب ضاء اللجن ب أع دول  ينتخ حهم ال خاص ترش ة أش ن قائم سري م

  .الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها
ة                 . 3 ل ثلاث ة، وقب يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقي

ى                   الة إل م المتحدة رس ام للأم ين الع أشهر على الأقل من تاريخ آل انتخاب، يوجه الأم
ديم ترشيحاتها في غضون شهرين      الدول الأ  ى تق ين   . طراف يدعوها فيها إل د الأم ويع

ة        ر الدول ع ذآ و، م ذا النح ى ه حين عل خاص المرش ع الأش ة بجمي ة ألفبائي ام قائم الع
  .الطرف التي رشحت آلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف

ه الأ           . 4 ام    تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إلي ين الع م
دول الأطراف             . في مقر الأمم المتحدة    ي ال وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلث

ذين              فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون ال
دول               يحصلون على أآبر عدد من الأصوات وعلى أآثرية مطلقة من أصوات ممثلي ال

  .وتينالأطراف الحاضرين والمص
سعة من الأعضاء           . ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات       . 5 رة ت ر أن فت غي

د              ة، بع يس اللجن وم رئ المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويق
  .الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة

ة الإضا       . 6 رات     يجرى انتخاب أعضاء اللجن ام الفق ا لأحك  4 و3 و2فيين الخمسة وفق
ين            ضمام الخامس والثلاث ين من      . من هذه المادة بعد التصديق أو الان ة اثن وتنتهي ولاي

نتين       رة س ة فت ي نهاي بة ف ذه المناس ين به افيين المنتخب ضاء الإض ار  . الأع تم اختي وي
  .اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة

ا عن العمل آعضو               لملء الشواغر الطارئة، تق   . 7 ي آف خبيره وم الدولة الطرف الت
ة           ة اللجن ا بموافق ا،، رهن ين مواطنيه ن ب ر م ر آخ ين خبي ة بتعي ي اللجن   .ف

م        . 8 وارد الأم ن م دفع م آت ت ة، مكاف ة العام ة الجمعي ة، بموافق ضاء اللجن ى أع يتلق



ة         ار لأهمي لاء الاعتب ع إي ة، م ددها الجمعي ي تح شروط الت ام وال دة بالأحك المتح
  . لمسؤوليات المنوطة باللجنةا

ة من موظفين ومرافق للاضطلاع           . 9 زم اللجن ا يل م المتحدة م يوفر الأمين العام للأم
 .بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية

  ) :18(المادة 
ه                . 1 ا اتخذت را عم تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقري
ة وعن                من ذه الاتفاقي ام ه  تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحك

  : التقدم المحرز في هذا الصدد، آيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك
  في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،) أ(
   اللجنة ذلك،وبعد ذلك آل أربع سنوات على الأقل، وآذلك آلما طلبت) ب(
اء بالالتزامات              . 2 يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوف

 .المقررة في هذه الاتفاقية
   19المادة 

  .تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها. 1
 .تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين. 2

  20المادة 
رة لا        . 1 ادة، مدى فت ارير               تجتمع اللجنة، ع نويا للنظر في التق ى أسبوعين س د عل  تزي

  . من هذه الاتفاقية18المقدمة وفقا للمادة 
ان مناسب آخر           . 2 م المتحدة أو في أي مك ر الأم ادة في مق ة ع د اجتماعات اللجن تعق

 .تحدده اللجنة
  21المادة 

م المتحدة بوا                   . 1 ة للأم ة العام ى الجمعي ا إل نويا عن أعماله را س سطة  تقدم اللجنة تقري
ى        ة عل ة مبني المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عام

راف   دول الأط ن ال واردة م ات ال ارير والمعلوم ة التق ات  . دراس ك المقترح درج تل وت
  .والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت

 . إلى لجنة مرآز المرأة، لغرض إعلامهايحيل الأمين العام تقارير اللجنة. 2
  22المادة 

يحق للوآالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في               
  وللجنة أن تدعو الوآالات المتخصصة. نطاق أعمالها مـن أحكام هذه الاتفاقية

 . لهاإلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعما
  23الجزء السادس المادة 

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أآثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة 
:تكون واردة  

  في تشريعات دولة طرف ما،) أ(
 .أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة) ب(



   24المادة 
وطني        تتعهد الدول الأطراف   صعيد ال ى ال دابير عل  باتخاذ جميع ما يلزم من ت

  .تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية
   25المادة 

  .يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. 1
ة    . 2 ذه الاتفاقي ا له دة وديع م المتح ام للأم ين الع سمى الأم ة  . 3.ي ذه الاتفاقي ضع ه تخ

  .وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. للتصديق
دول        . 4 داع صك        . يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع ال ضمام بإي ع الان ويق

 .انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة
  26المادة 

ة، وذ              . 1 ك عن    لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقي ل
  .طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة

ذا             . 2 تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل ه
 .الطلب
   27المادة 

داع صك التصديق أو                        . 1 اريخ إي ي ت ذي يل ين ال وم الثلاث ة في الي يبدأ نفاذ هذه الاتفاقي
  .ى الأمين العام للأمم المتحدةالانضمام العشرين لد

صديق أو   . 2 داع صك الت د إي ا بع ضم إليه ة أو تن ذه الاتفاقي صدق ه ي ت دول الت ا ال أم
داع                   اريخ إي ي ت ذي يل ين ال الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاث

صك تصديقها أو انضمامها ة  .هذه الدول
  28المادة 

دول وقت التصديق       يتلقى الأمين العام    . 1 ديها ال ي تب للأمم المتحدة نص التحفظات الت
  .أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول

ها   . 2 ة وغرض ذه الاتفاقي وع ه ا لموض ون منافي ظ يك داء أي تحف وز إب   .لا يج
ام           . 3 ين الع ى الأم ى إل ذا المعن ه إشعار به يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجي

دة، ال م المتح ه للأم دول ب ع ال إبلاغ جمي ذ ب وم عندئ ذ . ذي يق عار ناف ذا الإش صبح ه وي
 .المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه

   29المادة 
سير أو                 . 1 يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أآثر من الدول الأطراف حول تف

تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من               
يم، من              . ولهذه الد  اريخ طلب التحك تمكن الأطراف، خلال ستة اشهر من ت م ي فإذا ل

ة      راف إحال ك الأط ن أولئ از لأي م يم، ج ر التحك يم أم ى تنظ اق عل ى اتف الوصول إل
  .النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة

ة         . 2 ا،         لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقي ضمام إليه صديقها أو الان  أو ت
ولا تكون الدول الأطراف الأخرى .  من هذه المادة1أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة  

  . ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل



رة          . 3 ا للفق تحفظ              2لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفق ذا ال سحب ه ادة أن ت ذه الم  من ه
 .ءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدةمتي شا
  30المادة 

تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية    
دة         م المتح ام للأم ين الع دى الأم سية ل ة والفرن صينية والعربي ية وال   .والروس

  .مضاء هذه الاتفاقيةوإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإ
*   *   *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 البرتوآول الاختياري الملحق باتفاقية
  *القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  

ة               ة العام رار الجمعي ضمام بموجب ق اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والان
دة   م المتح اريخ   4للأم سون بت ة والخم دورة الرابع وبر 9 ال   1999 أآت

اذ     تار سمبر    22يخ بدء النف ادة        2000 دي ام الم ا لأحك دول الأطراف في        16، وفق  إن ال
وق      ان بحق ددا، الإيم د، مج دة يؤآ م المتح اق الأم ظ أن ميث ول، إذ تلاح ذا البروتوآ ه
ساء، وإذ             الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقيمته، وبالحقوق المتساوية للرجال والن

و      دوا أحرارا                 يلاحظ أن الإعلان العالمي لحق د ول شر ق ع الب أن جمي ادي ب سان ين ق الإن
ات        وق والحري ع الحق متساوين في الكرامة والحقوق، وبأن لكل إنسان حق التمتع بجمي
ى الجنس،             ائم عل ز الق ك التميي الواردة فيه، دون أي تمييز من أي نوع آان، بما في ذل



سان،              وق الإن دوليين لحق دين ال ان، أن العه ا من الصكوك       وإذ يعيد إلى الأذه  وغيرهم
ان،    ى الأذه د إل نس، وإذ يعي ى أساس الج ز عل سان، تحظر التميي وق الإن ة لحق الدولي

، التي تدين ")الاتفاقية("أيضا، أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
اج سياسة                       ى انته ع أشكاله، وتوافق عل رأة بجمي ز ضد الم فيها الدول الأطراف التميي

ضاء د،     الق اء، وإذ تؤآ بة ودون إبط ائل المناس ع الوس رأة بجمي د الم ز ض ى التميي  عل
ددا،  ع   مج ساواة، بجمي دم الم ى ق ام وعل شكل ت رأة، ب ع الم ى ضمان تمت صميمها عل ت

ع أي انتهاآات                   ة لمن اذ إجراءات فعال ى اتخ ية، وعل ات الأساس سان والحري حقوق الإن
  :لهذه الحقوق والحريات، قد اتفقت على ما يلي

 1المادة 
ول      ذا البروتوآ ي ه رف ف ة الط ر الدول رف ("تق ة الط صاص ") الدول باخت

ة   ") اللجنة("اللجنة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة         في تلقي التبليغات المقدم
  . لها وفقا للمادة الثانية، والنظر فيها

  2المادة 
راد، أ            راد أو مجموعات الأف ل الأف نهم،   يجوز تقديم التبليغات من قب ة ع و نياب

اك أي           بموجب الولاية القضائية للدولة الطرف، والتي يزعمون فيها أنهم ضحايا لانته
ة     . من الحقوق الواردة في الاتفاقية على يدي تلك الدولة الطرف          وحيث يقدم التبليغ نياب

وافقتهم، إلا إذا أمكن لكاتب               ك بم عن أفراد أو مجموعات من الأفراد، فيجب أن يتم ذل
ة  التبلي  ذه الموافق ل ه ن دون مث نهم م ة ع ه نياب ر عمل   . غ تبري
  3المادة 

ولا . يجب أن تكون التبليغات آتابية، ولا يجوز أن تكون مجهولة المصدر
يجوز للجنة تسلم أي تبليغ إذا آان يتعلق بدولة طرف في الاتفاقية، ولكنها ليست 

  .طرفا في هذا البروتوآول
  4المادة 

ة              لا تنظر اللجنة في      -1 ة المحلي التبليغ إلا إذا تحققت من أن جميع الإجراءات العلاجي
ة بصورة                      ذه الإجراءات العلاجي ق ه د تطبي ة أم تم إطال المتوفرة قد استنفدت، وما لم ي
الا صافا فع ق إن ل أن تحق ر المحتم ن غي ون م دما يك ة، أو عن ر معقول   . غي

  :  تعلن اللجنة أن التبليغ غير مقبول في الحالات التالية- 2
إذا سبق للجنة دراسة المسألة نفسها، أو إذا جرت دراستها في الماضي، أو آانت             ) 1(

  . قيد الدراسة حاليا، بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية
  . إذا آانت غير متماشية مع أحكام الاتفاقية) 2(
  . إذا اتضح أنه لا أساس له أو غير مؤيد بأدلة آافية) 3(
  .إذا شكل ضربا من سوء استخدام الحق في تقديم تبليغ) 4(
ذا البروتوآول                   ) 5( ل سريان مفعول ه غ قب إذا حدثت الوقائع التي هي موضوع التبلي

  . بالنسبة للدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد ذلك التاريخ
  

  5المادة 



غ، و        -1 د تلقي التبلي ة، في أي وقت بع ه       يجوز للجن ى حيثيات اء عل ه بن ل الفصل في قب
ة                    دابير المؤقت اذ الت ا عاجلا لاتخ ة طلب الموضوعية، أن تنقل إلى الدولة الطرف المعني
اك    ضحية أو ضحايا الانته ذر إصلاحه ل وع ضرر يتع ان وق ي إمك ضرورية لتلاف ال

  . المزعوم
رة             - 2 ذا،    ، لا ي  )1( في الحالات التي تمارس اللجنة سلطة تقديرية بموجب الفق ي ه عن

رد          وعي متج شكل موض ه ب دى وجاهت غ أو م ول التبلي شأن قب رر ب ا تق منا، أنه   . ض
  6المادة 

رف         -1 ة الط ى الدول ه إل ن دون إحالت ول م ر مقب غ غي ة أن التبلي ر اللجن م تعتب ا ل  م
ة     ك الدول ويتهم لتل ن ه شف ع ى الك راد عل رد أو الأف ق الف ريطة أن يواف ة، وش المعني

ا   الطرف، فإن على اللجنة   دم إليه  إطلاع الدولة الطرف بصورة سرية على أي تبليغ يق
  . بموجب هذا البروتوآول

 يتعين على الدولة الطرف المتلقية أن تقدم إلى اللجنة، خلال ستة أشهر، شروحا أو               -2
ك                     دمها تل ان يمكن أن تق ي آ إفادات خطية توضح القضية، والمعالجة، إذا وجدت، الت

  . الدولة الطرف
  7المادة 

ع                 -1 ول، في ضوء جمي  تنظر اللجنة في التبليغات التي تتلقاها، بموجب هذا البروتوآ
نهم، ومن                        ة ع راد أو نياب راد أو مجموعات الأف ل الأف المعلومات التي توفر لها من قب

  .قبل الدولة الطرف، شريطة نقل هذه المعلومات إلى الأطراف المعنية
ص ال-2 د فح ة عن ات مغلق ة اجتماع د اللجن ذا  تعق ب ه ة بموج ات المقدم تبليغ

  . البروتوآول
 بعد فحص التبليغ، تنقل اللجنة آراءها بشأنه، إلى جانب توصياتها، إن وجدت، إلى              -3

  . الأطراف المعنية
دت،    - 4 ياتها، إن وج ن توص ضلاً ع ة، ف ة، آراء اللجن رف، بعناي ة الط درس الدول  ت

ات حول أي إجراء يتخذ في          وتقدم إليها، خلال ستة أشهر، ردا خطيا، يتضمن معلوم        
  . ضوء آراء اللجنة وتوصياتها

ول أي   - 5 ات ح ن المعلوم د م ديم المزي ى تق ة الطرف إل دعو الدول ة أن ت ن للجن  يمك
تدابير اتخذتها الدولة الطرف استجابة لآرائها أو توصياتها، إن وجدت، بما في ذلك ما        

ة للدو  ارير اللاحق ي التق ك ف با، وذل ة مناس ره اللجن دم بموجب تعتب ي تق ة الطرف الت ل
  .  من الاتفاقية18المادة 
  8المادة 

ة                -1 رة أو منهجي  إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها تشير إلى حدوث انتهاآات خطي
دعو     ة أن ت ى اللجن إن عل ة الطرف، ف دي الدول ى ي ة، عل ي الاتفاقي واردة ف وق ال للحق

ا       ي فحص المعلوم ا ف اون معه ى التع رف إل ة الط ة،   الدول ذه الغاي دم، له ت، وأن تق
  . ملاحظات تتعلق بالمعلومات ذات الصلة

ة  - 2 دمها الدول ن أن تق ار أي ملاحظات يمك ين الاعتب ذ بع د أن تأخ ة، بع  يجوز للجن
ين    ديها، أن تع وفر ل ا تت وق به ات أخرى موث ضلا عن أي معلوم ة، ف الطرف المعني

ع              ق، ورف ر من أعضائها لإجراء تحقي ة    عضوا واحدا أو أآث ى اللجن ر عاجل إل .  تقري



م الحصول                    ة الطرف إذا ت ى أراضي الدول ويجوز أن يتضمن التحقيق القيام بزيارة إل
  .على إذن بذلك، وبعد موافقة الدولة الطرف المعنية

ائج                   - 3 ذه النت ة ه ة الطرف المعني  بعد فحص نتائج هذا التحقيق، تنقل اللجنة إلى الدول
  .مقرونة بأي تعليقات وتوصيات

ة في غضون ستة             - 4 ى اللجن  يجب على الدولة الطرف المعنية أن تقدم ملاحظاتها إل
ة       ا اللجن ا إليه ي نقلته يات الت ات والتوص ائج والتعليق سلمها النت ن ت هر م   . أش

ع                   - 5 ة الطرف في جمي ك الدول اون تل سرية، وطلب تع ق بال ذا التحقي  يجب إحاطة ه
  . مراحل الإجراءات

  
  9المادة 

دم بموجب                   يجوز للجنة  -1 ا المق ى تضمين تقريره ة إل  أن تدعو الدولة الطرف المعني
 من الاتفاقية تفاصيل أي تدابير متخذة استجابة للتحقيق الذي أجري بموجب             18المادة  

  . المادة الثامنة من هذا البروتوآول
ا                - 2 ستة المشار إليه رة الأشهر ال  يجوز للجنة، إذا اقتضت الضرورة، وبعد انتهاء فت

دابير المتخذة       )4 (8لمادة  في ا  ى الت ا عل ى إطلاعه ة إل ، أن تدعو الدولة الطرف المعني
  .استجابة إلى مثل هذا التحقيق

  10المادة 
ه، أو        -1 صادقة علي ول، أو الم ذا البروتوآ ع ه د توقي رف، عن ة ط ل دول وز لك يج

ي         ه ف صوص علي ة المن صاص اللجن رف باخت ا لا تعت ن أنه ه، أن تعل ضمام إلي الان
  . 9 و 8دتين الما

ادة، أن   - 2 ذه الم ن ه ى م رة الأول ا للفق ا وفق ة طرف أصدرت إعلان وز لأي دول  يج
  .تقوم، في أي وقت، بسحب هذا الإعلان عبر تقديم إشعار إلى الأمين العام

  11المادة 
راد                   ضمان عدم تعرض الأف ع الخطوات المناسبة ل تتخذ الدولة الطرف جمي

ة بموجب       التابعين لولايتها القضائية لس   صالهم باللجن ة أو الترهيب نتيجة ات وء المعامل
  . هذا البروتوآول

  12المادة 
ادة    دم بموجب الم سنوي المق ا ال ي تقريره ة ف درج اللجن ة، 21ت ن الاتفاقي  م

  .ملخصا للأنشطة التي تمارسها بموجب هذا البروتوآول
  13المادة 

ذا البروتوآول          ى نطاق واسع،       تتعهد آل دولة طرف بإشهار الاتفاقية وه  عل
ة              آراء اللجن ة ب ى المعلومات المتعلق والقيام بالدعاية لهما، وتسهيل عملية الحصول عل

  .وتوصياتها، وبخاصة حول المسائل المتعلقة بتلك الدولة الطرف
  14المادة 

ارس                  دما تم ا عن ا، والواجب اتباعه تعد اللجنة قواعد الإجراءات الخاصة به
  .لبروتوآولالمهام التي خولها إياها ا



  15المادة 
 يفتح باب التوقيع على هذا البروتوآول لأي دولة وقعت على الاتفاقية، أو صادقت               -1

  . عليها، أو انضمت إليها
 يخضع هذا البروتوآول للمصادقة عليه من قبل أي دولة صادقت على الاتفاقية أو             - 2

ا ضمت إليه م ا   . ان ام للأم ين الع دى الأم صادقة ل كوك الم ودع ص دةوت   . لمتح
ة أو      - 3 ى الاتفاقي ادقت عل ة ص ول لأي دول ذا البروتوآ ى ه ضمام إل اب الان تح ب  يف

  . انضمت إليها
م               - 4 ام للأم ين الع دى الأم ضمام ل داع صك الان ضمام ساري المفعول بإي  يصبح الان

  . المتحدة
  16المادة 

داع الصك ال -1 اريخ إي ة أشهر من ت د ثلاث ول بع ذا البروتوآ ول ه سري مفع عاشر  ي
  . للمصادقة، أو الانضمام، لدى الأمين العام للأمم المتحدة

ريان         - 2 د س ه، بع ضم إلي ول، أو تن ذا البروتوآ ى ه صادق عل ة ت ل دول سبة لك  بالن
داعها                 اريخ إي ة أشهر من ت د ثلاث ذا البروتوآول ساري المفعول بع مفعوله، يصبح ه

  . صك المصادقة، أو الانضمام، الخاص بها
  17المادة 

  .  يسمح بإبداء أي تحفظات على هذا البروتوآوللا
  18المادة 

ول، وأن تودعه                -1 ذا البروتوآ ى ه  يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إجراء تعديل عل
دة م المتح ام للأم ين الع دى الأم دول  . ل إبلاغ ال ك، ب ى ذل اء عل ام، بن ين الع وم الأم ويق

ا                ا إخطاره بم ا منه ديلات مقترحة، طالب ؤتمر         الأطراف بأي تع د م ذ عق إذا آانت تحب
ه         ل           . للدول الأطراف بغية دراسة الاقتراح، والتصويت علي ا لا يق ار م وفي حال اختي

ده تحت                          ى عق ام إل ين الع دعو الأم ؤتمر، ي ذا الم ل ه د مث عن ثلث الدول الأطراف عق
دة  م المتح ة الأم ي تحضر   . رعاي راف الت دول الأط ة ال ده أغلبي ديل تعتم دم أي تع ويق

  .تدلي بصوتها فيه، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقرارهالمؤتمر، و
ا  -2 ل به دة، وتقب م المتح ة للأم ة العام ا الجمعي دما تقره ديلات عن ول التع سري مفع  ي

ات الدستورية في آل               الدول الأطراف في هذا البروتوآول بأغلبية الثلثين، وفقا للعملي
  . منها

صبح-3 ديلات، ت ول التع سري مفع دما ي ا،  عن ت به ي قبل دول الأطراف الت ة لل  ملزم
ديلات   ول، وأي تع ذا البروتوآ ام ه ة بأحك دول الأطراف الأخرى ملزم ا تظل ال بينم

  . سابقة تكون قد قبلت بها
  19المادة 

ت،           -1 ول، في أي وق ذا البروتوآ ذ ه ا في نب دي رغبته ة طرف أن تب  يجوز لأي دول
سحاب  . م المتحدة بموجب إشعار خطي موجه إلى الأمين العام للأم        ويسري مفعول الان

  . من البروتوآول بعد ستة أشهر من تاريخ تلقي الإشعار من قبل الأمين العام



ى أي                  -2 ه عل ق أحكام  يتم نبذ هذا البروتوآول من دون المساس بأحقية استمرار تطبي
ل                        ة، قب ادة الثامن ه بموجب الم ق بوشر في ة، أو أي تحقي ادة الثاني  تبليغ قدم بموجب الم

  . تاريخ سريان مفعول الانسحاب الرسمي
  20المادة 

  : يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول بالتالي
  . التوقيعات والمصادقات وعمليات الانضمام التي تتم بموجب هذا البروتوآول)  أ(
  .18تاريخ سريان مفعول هذا البروتوآول وأي تعديل له يتم بموجب المادة ) ب(
  . 19سحاب من البروتوآول بموجب المادة أي ان) ج(
  

  21المادة 
ة -1 صينية والإنجليزي ة وال ع نصوصه العربي ذي تتمت ول، ال ذا البروتوآ داع ه تم إي  ي

م         يف الأم ي أرش ة، ف ن الموثوقي سها م ة نف بانية بالدرج ية والأس سية والروس والفرن
  . المتحدة

ن  -2 سخ مصدقة م دة بن م المتح ام للأم ين الع ع  يبعث الأم ى جمي ول إل ذا البروتوآ ه
 . الدول المشار إليها في المادة الخامسة والعشرين من الاتفاقية

*   *   *  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة
  اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 

  1952ديسمبر /ول آانون الأ20المؤرخ في ) 7-د (640للأمم المتحدة 
  6، وفقا لأحكام المادة 1954يوليه / تموز7: تاريخ بدء النفاذ

 
إن الأطراف المتعاقدة، رغبة منها في إعمال مبدأ تساوي الرجال والنساء في   
شارآة          الحقوق الوارد في ميثاق الأمم المتحدة، واعترافا منها بأن لكل شخص حق الم

ارون في    في إدارة الشؤون العامة لبلده، سواء ب    ين يخت صورة مباشرة أو بواسطة ممثل
ة             د المناصب العام حرية، والحق في أن تتاح له علي قدم المساواة مع سواه فرصة تقل



سياسية            الحقوق ال ع ب في بلده، ورغبة منها في جعل الرجال والنساء يتساوون في التمت
المي              سان،    وفي ممارستها، طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان الع وق الإن لحق

صد،  ذا الق ي ه ة عل د اتفاقي ررت عق د ق   وق
 :وقد اتفقت علي الأحكام التالية

  1المادة 
ين      نهن وب ساوي بي شروط ت ات، ب ع الانتخاب ي جمي صويت ف ق الت ساء ح للن

 .الرجال، دون أي تمييز
  2المادة 

ش             ام، المن أة للنساء الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع الع
 .بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز

  3المادة 
شأة               ة المن ع الوظائف العام ة وممارسة جمي د المناصب العام للنساء أهلية تقل

 .بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز
  4المادة 

ة . 1 ذه الاتفاقي ع ه اب توقي تح ب ذلك   يف دة، وآ م المتح ي الأم ن أي عضو ف ة ع  بالنياب
ذا                       م المتحدة دعوة في ه ة للأم ة العام ا الجمعي بالنيابة عن أية دولة أخري وجهت إليه

  .الشأن
ة للتصديق    . 2 ذه الاتفاقي م        . تخضع ه ام للأم ين الع دي الأم ودع صكوك التصديق ل وت

 .المتحدة
  5المادة 

رة           يتاح الانضمام إلي هذه الاتفاقية ل     . 1 ا في الفق ادة     1جميع الدول المشار إليه  من الم
  .الرابعة

 .يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة. 2
  6المادة 

ضمام           . 1 يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي إيداع صك التصديق أو الان
  .السادس

نضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام      أما الدول التي تصدق الاتفاقية أو ت      . 2
داعها صك التصديق                   ي إي ذي يل السادس فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم التسعين ال

 .أو الانضمام
  7المادة 

دي        ة ل ذه الاتفاقي واد ه ن م ي أي م ا عل ة تحفظ ة دول دمت أي دث أن ق إذا ح
ضمامها        ا أو ان إبلاغ نص       توقيعها الاتفاقية أو تصديقها إياه ام ب ين الع وم الأم ا، يق إليه

ة               ذه الاتفاقي ا في ه ا أن تصبح أطراف ي تكون أو يجوز له . التحفظ إلي جميع الدول الت
ولأية دولة تعترض علي التحفظ أن تقوم خلال تسعين يوما من تاريخ الإبلاغ المذآور 

ة      ( ا في الاتفاقي ين ا  ) أو علي أثر اليوم الذي تصبح فيه طرف شعر الأم ا لا   أن ت ام بأنه لع
ة                       . تقبل هذا التحفظ   ة والدول ذه الدول ين ه ا ب ة فيم اذ الاتفاقي دأ نف ة، لا يب ذه الحال وفي ه

 .التي وضعت التحفظ



   8المادة 
م     . 1 ام للأم ين الع لأية دولة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي توجهه إلي الأم

دي انقضاء سنة عل           . المتحدة ام       ويبدأ مفعول هذا الانسحاب ل ين الع اريخ تلقي الأم ي ت
  .للإشعار المذآور

ذي              . 2 سحاب ال ه مفعول الان دأ في ذي يب اريخ ال ارا من الت يبطل نفاذ هذه الاتفاقية اعتب
 .يهبط بعدد الأطراف فيها إلي أقل من ستة

  9المادة 
ة أو    ذه الاتفاقي سير ه ول تف ر ح دتين أو أآث ين متعاق ين دولت شأ ب زاع ين أي ن

م لا ي ا، ث ي تطبيقه ي طلب أي طرف ف اء عل ق المفاوضات، يحال بن سوي عن طري
ة أخري                        ي طريق م تتفق الأطراف عل ا ل ه، م النزاع إلي محكمة العدل الدولية للبت في

 .للتسوية
  10المادة 

ع            م المتحدة، وجمي يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإشعار جميع أعضاء الأم
ا         1 الدول غير الأعضاء المشار إليها في الفقرة        من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، بم

  :يلي
  التوقيعات الحاصلة وصكوك التصديق الواردة وفقا للمادة الرابعة،) أ(
  صكوك الانضمام الواردة وفقا للمادة الخامسة،) ب(
  التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة السادسة،) ج(
  دة وفقا للمادة السابعة،التبليغات والإشعارات الوار) د(
   من المادة الثامنة،1إشعارات الانسحاب الواردة وفقا للفقرة ) هـ(
 . من المادة الثامنة2بطلان الاتفاقية وفقا للفقرة ) و(

  11المادة 
ة        . 1 بانية والإنكليزي صوصها بالأس ة ن ي الحجي ساوى ف ي تت ة، الت ذه الوثيق ودع ه ت

  .حفوظات الأمم المتحدةوالروسية والصينية والفرنسية، في م
يرسل الأمين العام للأمم المتحدة صورة مصدقة إلي جميع أعضاء الأمم المتحدة . 2

  . من المادة الرابعة1وإلي الدول غير الأعضاء المشار إليها في الفقرة 
*   *   *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إعلان بشأن حماية النساء والأطفال 
 والمنازعات المسلحةفي حالات الطوارئ 

  اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
  1974ديسمبر / آانون الأول14المؤرخ في ) 29-د (3318

 
اعي           إن الجمعية العامة،   وقد نظرت في توصية المجلس الاقتصادي والاجتم

راره   ي ق واردة ف ي ) 56-د (1861ال ؤرخ ف ار16الم ايو / آي ن  ، وإ1974م ا ع عراب
ذين يقعون في           دنيين، ال عميق قلقها للآلام التي يعانيها النساء والأطفال من السكان الم
اح في                 اء الكف سلحة أثن رة، في حالات الطوارئ والمنازعات الم ظروف مفرطة الكث
سانية   ال لا إن تقلال، ضحايا أفع ومي والاس ر المصير والتحرر الق سلم وتقري بيل ال س

ر               فيصيبهم منها أذى شد    ال من الآلام في آثي يد، وإدراآا منها لما يعانيه النساء والأطف
تعمار     دوان والاس ع والع اطق المعرضة للقم ي المن الم، وخصوصا ف اطق الع ن من م
وي                 شديد لاستمرار ق ق ال ساورها القل ين، وإذ ي والعنصرية والسيطرة والتسلط الأجنبي

ة، في      الاستعمار والعنصرية والسيطرة الخارجية الأجنبية، ر      ة القاطع غم الإدانة العام
ي   شية وف ومي بوح ات التحرر الق ع حرآ ي قم ا وف شعوب لنيره ن ال ر م إخضاع آثي
سيطرتها،        عين ل سكان الخاض صى بال ي لا تح رة والآلام الت سائر الكبي اق الخ إلح



ي    رة عل داءات خطي اب اعت تمرار ارتك ال، وإذ تأسف لاس ساء والأطف وخصوصا الن
ية وآرا ات الأساس تعمارية  الحري ة الاس تمرار الأنظم شري، ولاس شخص الب ة ال م

شير                 دولي، وإذ ت ساني ال انون الإن اك الق والعنصرية والدول الأجنبية المتسلطة في انته
ة               ة بحماي دولي المتعلق إلي الأحكام المتصلة بالموضوع في صكوك القانون الإنساني ال
رب،     ام الح سلم وأي ام ال ي أي ال ف ساء والأطف   الن

ا           وإذ تشير،    ي قراراه المؤرخ في    ) 23-د (2444في جملة من وثائق هامة أخري، إل
انون الأول19 سمبر / آ ا 1968دي ي  ) 24-د (2597، وقراراه ؤرخ ف انون 16الم  آ

سمبر /الأول ا 1969دي ي  ) 25-د (2675و ) 25-د (2674، وقراريه ؤرخين ف  9الم
سمبر   /آانون الأول  شأن ال     1970دي سان وب وق الإن رام حق شأن احت ادئ الأساسية   ، ب مب

س        رار المجل ي ق ذلك إل سلحة، وآ ات الم اء المنازع دنيين أثن سكان الم ة ال لحماي
اعي  صادي والاجتم ي ) 48-د (1515الاقت ؤرخ ف ار28الم ايو / أي ذي 1970م  وال

ة                يرجو فيه المجلس من الجمعية العامة أن تنظر في إمكانية صياغة إعلان بشأن حماي
الات الط   ي ح ال ف ساء والأطف رب، الن ت الح ي وق   وارئ أو ف

ؤدين                 ي ي ات، اللات صاعد وإزاء مصير الأمه وإدراآا لمسئوليتها إزاء مصير الجيل ال
ي            ضع ف ال، وإذ ت شئة الأطف ي تن ة ف رة وخاص ي الأس ع وف ي المجتم ا ف دورا عام
دنيين،    سكان الم ين ال ن ب ال م ساء والأطف ة خاصة للن وفير حماي ا ضرورة ت اعتباره

لا ذا الإع ميا ه صدر رس وارئ ت الات الط ي ح ال ف ساء والأطف ة الن شأن حماي ن ب
ا،         ا دقيق والمنازعات المسلحة، وتدعو جميع الدول الأعضاء إلي التزام الإعلان التزام

ا لا تحصى                . 1 ذي يلحق آلام يحظر الاعتداء علي المدنيين وقصفهم بالقنابل، الأمر ال
راد المجتم        ل أف م أق ذين ه ال ال ساء والأطف ة بالن م، وخاص ذه   به دان ه ة، وت ع مناع

ال،  ات      . 2الأعم اء العملي ة أثن ة والبكتريولوجي لحة الكيماوي تعمال الأس شكل اس ي
ام           ات جنيف     1925العسكرية واحد من أفدح الانتهاآات لبروتوآول جنيف لع ، واتفاقي

ام  سكان    1949لع سيمة بال سائر ج زل خ ساني، وين دولي الإن انون ال ادئ الق ، ومب
نساء والأطفال العزل من وسائل الدفاع عن النفس، ويكون محل            المدنيين، بمن فيهم ال   

ا   . 3إدانة شديدة،    يتعين علي جميع الدول الوفاء الكامل بالالتزامات المترتبة عليها طبق
ام    1925لبروتوآول جنيف لعام     ات جنيف لع انون    1949 واتفاقي ذلك صكوك الق ، وآ

يح      الدولي الأخرى المتصلة باحترام حقوق الإنسان أثنا       ي تت سلحة، الت ء المنازعات الم
ال،  ساء والأطف ة الن ة لحماي ي  . 4ضمانات هام شترآة ف دول الم ع ال ي جمي ين عل يتع

زال تحت              اليم لا ت منازعات مسلحة، أو في عمليات عسكرية في أقاليم أجنبية أو في أق
لات    ال وي ساء والأطف ب الن عها لتجني ي وس ا ف ل م ذل آ تعمارية، أن تب سيطرة الاس ال

ويتعين اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حظر اتخاذ تدابير آالاضطهاد      . ربالح
ك                  ا ضد ذل ا موجه ان منه والتعذيب والتأديب والمعاملة المهينة والعنف، وخاصة ما آ

ال،                 ساء والأطف دنيين المؤلف من الن سكان الم ة      . 5الجزء من ال الا إجرامي ر أعم تعتب
 واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس  جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية    

دمير      اعي وت اب الجم ة والعق ال بالجمل ا بالرصاص والاعتق دام رمي ذيب والإع والتع
ي      سكرية أو ف ات الع اء العملي اربون أثن ا المتح ي يرتكبه سرا، الت رد ق ساآن والط الم

ين ال         . 6الأقاليم المحتلة،    ذين     لا يجوز حرمان النساء والأطفال، من ب دنيين ال سكان الم



سلم                يجدون أنفسهم في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبيل ال
ة، من                    اليم محتل شون في أق ذين يعي وتقرير المصير والتحرر القومي والاستقلال أو ال
ام        ا لأحك ة، وفق وق الثابت ن الحق ك م ر ذل ة أو غي ة الطبي ذاء أو المعون أوي أو الغ الم

سياسية،              الإعلان ة وال الحقوق المدني  العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص ب
وق     لان حق ة، وإع ة والثقافي صادية والاجتماعي الحقوق الاقت دولي الخاص ب د ال والعه

  .الطفل، وغير ذلك من صكوك القانون الدولي
*   *   * 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Executive Summary 
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The report will review and analyze the work done during the 

Arab Workshop held in Beirut on January 26 & 27 2004, on the 
Implementation of the Convention on the Elimination of all Forms of 
Discrimination against Women. This is the third Workshop within the 
Regional Project on Human Rights and Development in the Arab region 
(PARDHUR), organized by the AOHR, the UNDP, and the Office of the 
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High Commissioner for Human Rights. This latest Workshop was held 
in cooperation with the Lebanese Human Rights Society. 
 

The Workshop aimed to research means to implement the 
Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against 
Women in the Arab region, and to suggest the appropriate instruments 
capable of increasing awareness of the Convention, of inviting Arab 
States that had ratified the Convention to withdraw their reservations 
and of encouraging Arab States that did not accede the Convention to 
do so. 
 

Close to 80 participants from 16 Arab, countries attended the 
Workshop, the participants were experts from various organizations 
and institutions interested in Human and Women Rights, and 
representatives of concerned United Nations organizations were also 
present. The participants discussed problems hindering the 
implementation of the Convention in Arab States even if 16 of them had 
ratified it, and although the principle of equality between genders is 
included in most Arab constitutions. 
 

Deliberations in the Workshop were centered on Four Axes and 
were conducted in public meetings and in workshops. In view of the 
importance of the issue of reservations, it was discussed in the First axis 
through a working paper entitled “The legality of Arab reservations on 
the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination 
against Women”; a workshop was also dedicated to the same subject. 
The Second axis discussed the instruments required to implement and 
monitor the implementation of the Convention, while the Third axis 
discussed shadow reports and Arab experiments in this field. The Fourth 
axis discussed the issues related to training in the Convention field 
(experiments and tribulations). 
 
First: Reservations 

The First axis discussed a working paper prepared by Dr. 
Farida Banany related to the legality and legitimacy of Arab States 
reservations on the Convention. The paper presented a number of 
questions divided into five groups, the fist group of questions was 
related to the reasons Arab States ratified the Convention on the 
Elimination of all Forms of Discrimination against Women while most 
of them had reservations on intrinsic Articles in the Convention. The 
second group of questions was related to the reasons that Arab States 
that ratified the Convention did not undertake the measures and 
procedures required by the Convention from all Sate Parties to the 
Convention to eliminate discrimination against women. The third group 



of questions was related to the Convention position in national 
legislation, and how is the judiciary in those States abiding by the 
Convention. The fourth group of questions was related to cultural 
identity as an obstacle to the implementation of the Convention on the 
Elimination of all Forms of Discrimination against Women. The fifth 
and final group of questions was related to the Committee on the 
Elimination of all Forms of Discrimination against Women and the 
reason it had accepted Arab States ratifications, with reservations on 
intrinsic articles and paragraphs. 
 

The working paper discussed Arab States reservations in two 
researches; the first research discussed the legality of Arab States 
reservations on the Convention while the second research discussed the 
legitimacy of Arab States justifications. The research reached the 
following conclusions: 
 

1. Arab States reservations on articles and paragraphs of 
the Convention are illegal and illegitimate. 

2. Arab States reservations on articles and paragraphs of 
the Convention are disparate. 

3. The apparent contradiction between articles subject to 
reservations and articles not subject to reservations. 

4. The reservations are an admission on the part of these 
States that they do not respect or implement the 
principles of International Human Rights Law that they 
had ratified earlier, and an admission that the will to 
achieve equality is lacking. 

5. Finally, the researcher presented an inquiry regarding 
the reference used by Arab States to express 
reservations. 

 
In conclusion, the researcher asked Arab States to withdraw 

their reservations on the Convention, and harmonize their national laws 
with the Convention requisites, and to end dual referencing, 
contradiction and wavering between commitment to Human Rights 
values and adhering to a unilateral human interpretation of religious 
texts. Dr. Banany asked Arab States to give women the right of 
citizenry, which cannot be separated from the principles of equality, 
justice and freedom, she also asked them to relinquish the human 
juristic endeavor, the source of discriminatory legal text. 
 

Dr. Seham Fereh commented on the working paper and stressed 
the importance of Dr. Banany’s point regarding major contradictions in 
Arab States reservations, which explained Arab States vulnerable 



position, as they used the Islamic religion as a pretext to hide their 
reluctance to achieve equality between the sexes. Dr. Fereh also stressed 
the need to explain the innovation brought about by this Convention to 
increase awareness of the Convention and publicize it. 
 

The Commentator had the following concise observations on the 
working paper: 
 

1. The paper did not make clear that the Islamic religion 
and its edicts, found in the Holy Koran and the Blessed 
Sunna, did not condone discrimination between men and 
women, and that many of its commands were compatible 
with the principles found in articles subject to 
reservations. 

2. The paper did not also disclose innumerable situations 
and laws of the Islamic religion that promote the 
standing of women and their participation in public life, 
Islam actually preserved women rights in all walks of 
life. In fact, the Islamic religion was first to proclaim all 
humans equal before the Universal Human Rights 
Declaration. 

 
The Commentator added that the reason discrimination 

remained anchored in people’s minds goes back to anti-women 
curriculums found in school books, and which is absorbed by students 
in their first school years, later the media consecrates more 
discrimination through television and radio. The Commentator 
mentioned that she had earlier conducted two studies on schoolbooks 
used to teach Arabic in Gulf countries and compared them to Arabic 
language schoolbooks in Algeria in the eighties. The analysis showed 
that the books contained a definite slant against females in pictures, 
texts, personalities, and roles. In the nineties, she conducted the same 
type of analysis and took the country of Kuwait as an example and 
found that progress was minimal. She followed this study with an 
analysis of various media channels and their position on women 
employment, all results showed that media channels supported 
discrimination against females and consecrated it. The Commentator 
thought that the winning bet would be on education, even if results will 
take time to appear. 
 

Mr. Mohsen Awad explained that the working paper had 
focused mainly on the issue of Arab States reservations on the 
Convention, which conveys two main parameters, the first is how big is 
Arab States political will to Eliminate all Forms of Discrimination 



against Women? As basically, reservations mean the limits of 
commitment. The second parameter spoke of the cultural dilemma. The 
researcher mentioned other parameters in the form of questions in the 
Introduction to the background paper she prepared for the Workshop. 
It is possible to categorize these dilemmas in several social, cultural, 
economic, legal, and political frames although most of them are 
intertwined. 
 

Mr. Awad added that although the legal dimension in the issue 
of equality represents one of the main obstacle facing the realization of 
the Elimination of all Forms of Discrimination against Women, in 
reality it remains a revealing dimension that expresses the political 
system’s will, or parliamentarian harmony. In Gulf countries it 
constitutes an insurmountable obstacle, not only to the advancement of 
women in the field of political participation but extends to daily life 
issues, like forbidding women to drive. 
 

The Socio-Cultural dimension greatly affects the issue of 
equality, because it is the initial source of violations of the right to be 
equal, and prevents the advancement of women. This dimension needs a 
long period of time to evolve despite endeavors to treat some of its 
manifestations through legislation, laws, and regulations. The best 
example for this is the amendment brought to the Egyptian Law of 
Personal Statute during the Presidency of former President Mohamed 
Anwar El Sadat, the Law was supported and imposed by the President 
himself, his very influential wife, the entire Presidential institution, all 
media institutions, and all legislative institutions, but the Law soon fell 
into oblivion and was replaced by the Law that preceded it once the 
President was no longer in office. 
 

Another clear example seen in Arab States like Egypt and 
Jordan that have no legislation that prevent women from occupying 
seats in Parliament, opposition from society became a greater obstacle 
than any law. Therefore, the social dimension should be one of the 
elements to be studied and resolved to help implement the Convention 
on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women. 
 

The third dimension is the economic one, the main idea being 
that if the grounds for discrimination are not removed discrimination 
will remain a living truth; in fact as long as women are not economically 
empowered they will never be free, naturally this is connected to 
numerous other facets like education, training, and acquiring skills that 
will help women get appropriate employment opportunities. 
 



The fourth dimension is the political one; in reality, as long as 
women are not allowed to participate in decision-making centers there 
will be no adequate driving force to achieve sustained progress in the 
promotion of women issues. The problems connected with the political 
dimension are numerous and varied, some might be connected to the 
political will of a country and its legal frame, but the main issue is 
connected to the position of socio-political forces on women issues, and 
foremost the position women themselves adopt regarding their own 
issues. If parties, unions, organizations and other institutions of civil 
society lack awareness and will to promote women into leadership 
positions the gap will remain, therefore the cornerstone of this matter is 
awareness. 
 

This will take us to an intrinsic dimension of the case of women, 
namely awareness of women rights, which is an issue for the entire 
society and not just women. Critics widely criticize the numerous gaps 
found in the education system and curriculums regarding the issue of 
equality, they also criticize media institutions and the image they offer 
of women in television, radio, and newspapers. 
 

The debate and discussion were quite vital and uncovered 
conflicting points of views between male and female participants. As 
expected, the most prominent was the issue of reservations, which was 
the subject of a debate about specificity and globalization. As reflected 
in the recommendations, opinions rallied around the idea of looking for 
the human common factor and encouraging governments to withdraw 
their reservations on the Convention rules. 
 

The first Workshop presided by Mrs. Azza Soleiman continued 
discussing Arab States reservations on the Convention. The group 
defined the Articles subject to reservations and took notice of 
justifications used by governments to explain their reservations, and 
finally expressed the following ideas for strategic requirements needed 
to withdraw the reservations: 
 

1. Compile all literatures and studies related to the subject 
of reservations. 

2. Make a list of NGOs and distribute these studies to all of 
them. 

3. Conduct studies related to the issue of reservations, 
benefit from other Islamic countries experiences, the 
group suggested Bangladesh as an example. 

4. Spread awareness of the Convention among executive 
and legislative authorities as well as citizens. 



5. Form an Arab Committee to monitor and observe the 
implementation of the Convention Articles, and to help 
withdraw reservations on the Convention 

6. Create a local pressure group that would work on 
purging local legislation of texts incompatible with the 
Convention. 

7. Initiate campaigns in cooperation with the CEDAW 
Committee, in order for the Committee to ask 
governments to explain their justifications when they 
present their periodical reports. 

 
Second: Instruments to Implement and Monitor the Implementation of the 
Convention 

 
The Second Axis was the Workshop presided by Mrs. Norma 

Melhem, regarding instruments for the implementation of the 
Convention and for monitoring this implementation. The group 
highlighted the various instruments emanating from the CEDAW 
Convention itself that should be implemented. Part V of the Convention 
stipulates in Article 17 the creation of a specialized monitoring 
committee, Article 18 is another instrument that require States Parties 
to present periodical reports to the Committee, Article 21requires the 
Committee to present an annual report to the General Assembly based 
on national reports, the annual report is in turn referred to the 
Committee on Women Status. Article 22 allows specialized agencies to 
be represented in the Committee, Article 28 contain the instrument to 
withdraw reservations, while Article 29 contains the instrument of 
instruction. The group then reviewed other instruments to be used to 
implement the Convention like regional instruments affiliated to the UN 
(ESCUA, UNIFEM), international and regional non-governmental 
instruments like Amnesty International, international women unions, 
human rights organizations and women organizations, and finally 
regional governmental organizations affiliated to the Arab League like 
the Arab Organization for Women. The Working group called for the 
use of national governmental instruments like national women 
committees and official specialized circles. 
 

The group defined the following national instruments that 
should be targeted to monitor the Convention implementation: 
 

Legal Instruments: amend and annul discriminatory articles in 
the constitution, in all applied regulations and in judicial and 
administrative practices. 
 



Political Instruments: apply pressure to grant women their 
political rights in elections and in appointment to government positions. 
 

Developmental Instruments: strive to educate, train, and empower 
women, so they can enter the employment market. 
 

Educational Instruments: work to amend school curriculums and 
purge them from contents that belittle women, and amend traditional 
social typecasts, which consecrate discrimination. 
 

Social Instruments: work to amend Family Laws and annul any 
discrimination they contain. 
 
Third: Shadow Reports 
 

A Workshop presided by Dr. Rabiaa El Nassery handled the 
Third Axis related to reviewing and discussing shadow reports. The 
Workshop reviewed the experiences of four Arab States in preparing 
and presenting shadow reports. In Lebanon the experiment was 
distinguished by an effective cooperation between women organizations 
and human rights organizations, which worked between 1998 and 1999 
to prepare the report published in 1999, after one of the researchers 
edited it. The Lebanese committee used the Guide for Writing Reports 
published by the UNICEF as reference. In Palestine the experiment had 
several distinguishing features, first Palestine is not yet a State, 
therefore it does not have the right to present official or shadow reports, 
but despite this fact the experiment was a base for training on the 
Convention and on the mechanism of report writing, and helped 
prepare institutions to demand that the Convention be ratified without 
reservations once the Palestinian State becomes a reality. The 
Palestinian experiment was also an educational one as it trained a wide 
sector of official and non-official organizations on the Convention and 
its goals. The Moroccan experiment was quite advanced as Morocco had 
already submitted two reports (preliminary and periodical), the 
relationship with the CEDAW Committee was activated, Moroccan 
organizations adopted a successful policy of pressure and effect, both on 
the CEDAW Committee and on the government to embarrass the latter. 
The Moroccan experiment benefited from building on official reports 
and CEDAW observations, which helped achieve tangible results on 
various governmental positions. The Egyptian experiment worked 
through an alliance of a large number of women organizations, which 
worked in the North and the South, and the wide participation of 
organizations of civil society. Their concerted efforts managed to make 



the National Women Council include the issue of training on the 
Convention in its Agenda. 
 

Discussing the experiments showed a difference of opinion 
regarding two issues, the first is the participation of NGOs in the 
preparation of official reports, as some people thought that this 
participation limited the impartiality of NGOs when preparing shadow 
reports, while others thought that this participation allowed NGOs to 
see the contents of official reports, which gives them bigger 
opportunities to criticize them in shadow reports. The second issue was 
presenting a unified shadow report to the CEDAW Committee, as some 
people preferred presenting a unified report, while others thought that 
presenting more than one report to the Committee, in cooperation 
between NGOs, would be an opportunity to present the biggest number 
of issues to the Committee. 
 
Fourth: Training 
 

The Fourth Axis presided by Dr. Basset Ben Hassan discussed the 
issues of training in the field of the Convention. Dr. Ben Hassan 
explained that the issue of training presents new and varied problems, is 
in fact an experiment to build experiments, and part of the human 
rights experiment in the Arab region. He also pointed that holding this 
Workshop confirms that discussing the issue of women rights has to be 
done within the framework of human rights. He called for a 
consideration of current changing international circumstances, stressing 
that the entire world is nowadays living through one of the most 
dangerous phases affecting the foundation of human rights. Dr. Ben 
Hassan thought that the time was right to innovate and practice 
democracy, and represents a historic opportunity for human rights 
organizations to offer a new speech and open the door to new practices. 
He used as an example the change that occurred in the Moroccan 
Personal Statute body of laws, and that this was a historical opportunity 
stemming from a political will. He also mentioned updating the Arab 
Human Rights Charter, which was the result of seizing an opportunity. 
Dr. Ben Hassan thinks that the report on humanitarian development 
constitutes a historical opportunity that calls for the implementation of 
human knowledge. He stressed that these opportunities should be part 
of the work strategy of human rights organizations; they should not to 
be satisfied with debates and demands but should work to change our 
Arab societies. Dr. Ben Hassan explained that training should not just 
mean realizing a change leading to additional capabilities, but should 
also be part of spreading the culture of human rights, which requires a 
new strategic outlook. He also reiterated that the training operation 



should not be separated from its cultural, regional, and international 
general framework. 
 

Dr. Ben Hassan explained that the concept of equality and 
emphasizing it will affect the level of its relationship with human rights 
and training, because it deepens the issue of right, the designation of 
right, and the instruments to implement this right, as in reality equality 
is the re-definition of citizenry based on a main reference, which is the 
law. 
 

The paper clarified that the spread of male-oriented culture, 
which divides roles according to gender, based on biological reasons and 
narrow interpretations of religion, which is now forced in all details of 
life, is one of the main reasons that prevent women from obtaining their 
rights, in addition absence of popular culture in the Arab region greatly 
affects the chances of women obtaining their rights. The paper also 
stressed that NGOs need to abandon evasive speech, and to produce 
culture and incorporate it in the course of their work. The paper also 
mentioned that training is not yet an intentional matter for these 
organizations, which means that needs are not assessed and there is no 
strategic planning to define needs and measure effects. 
 

Generally speaking, it is possible to say that the Arab Workshop 
on the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination 
against Women had several factors that helped achieve the goal for 
which it was organized: 
 

1- Discussions demonstrated the multi-dimensional 
problems preventing the complete implementation of the 
Convention principles, whether legal, political, cultural, 
social, or economical. The Workshop reiterated its 
commitment to the principle of the universality of 
human rights, its adherence to relentlessly seeking the 
human common factor, its conviction that women rights 
are human rights, and that the issue of equality is an 
issue of society as a whole not exclusively women. 

2- The Workshop gave participants the opportunity to 
exchange expertise and knowledge from different 
perspectives, which was especially apparent in 
experiments related to report writing. 

3- The Workshop was widely covered by the media due to 
the participation of numerous organizations interested 
in human rights and Lebanon First Lady attending the 
opening session. The organizers managed to widen the 



circle of debate around the Workshop theme in Arab 
satellite stations through organizing several side 
discussions. 

4- The Workshop was well attended by representatives of interested UN 
organizations, in addition to representatives of the two sponsor organizations 
representatives of UNIFAM, ESCWA, and UNESCO also attended the 
meetings.  

 
 
Recommendations 
 

At the end of the Workshop, participants adopted a number of 
recommendations: 

 
First: Arab Countries Reservations on the Convention 

 
I. Appeal to Arab Governments: 
 

1 To accede to the Convention in the nearest possible time if 
they have not already done so, and to accede to all other 
international Human Rights Covenants. 

2 To review and withdraw reservations on the Convention, 
and to implement the principle of equality between citizens 
regardless of gender. 

3 To join the Optional Protocol to the Convention on the 
Elimination of all Forms of Discrimination against Women, 
as well as the International Declaration on the Elimination 
of Violence against Women. 

4 To synchronize their national legislation with the 
Convention principles. 

 
II. To invite Human Rights organizations to consolidate their efforts to 
prompt Arab governments to accomplish these objectives. 
 
Second: Mechanisms to Implement the Convention and to Track the 
Implementation: 
 

1 Ask governments to support their national instruments 
promoting the advancement of women in order to eliminate 
all forms of discrimination against women, and to devise 
national plans and allocate adequate resources to implement 
them, to establish permanent instruments for consultation 
and dialogue on all decision-making levels in this matter. 

2 Invite representative councils, that do not have human and 
women rights committees, to establish such committees, and 



to stress the role of representative councils in reviewing 
legislation that does not match international standards. 

3 Invite Human Rights organizations to monitor the 
implementation of national plans, policies agendas and the 
allocations of resources capable of promoting women’s 
status, and of eliminating all forms of discrimination against 
women. 

4 Invite Arab NGOs to form broad alliances on the national, 
Arab, and international levels, to realize full equality 
between citizens, and to make use of all available 
instruments on all three levels to support their objectives. 

5 Invite Arab governments and institutions of civil society to 
benefit from the technical cooperation program offered by 
United Nations organizations. Invite United Nations 
organizations to give greater attention to posting databases 
in Arabic and making them available. 

 
Third: Parallel Reports 
 

The Workshop concluded that parallel reports are not an 
objective as such, but are a way to inform about the Convention, rally 
associations’ potentials, as well as a tool to prompt governments to 
implement the Convention. For these reasons the recommendations 
included three levels: 

 
A: The Pre-Report Stage  

 
1. The need to coordinate between organizations active in the 

field of Human Rights in general and the field of Women 
Rights in particular, within different specializations, in order 
to give the report legitimacy. 

2. To invite governments to make their official reports 
available to NGOs. To require governments to build a 
database regarding women issues and their status and to 
make it accessible to NGOs. 

3. To invite NGOs to create a permanent monitoring 
instrument and to publish their observations in periodical 
reports. To intensify contacts with the Committee on the 
Elimination of all Forms of Discrimination against Women 
in all stages of report preparation. 

4. To strive to preserve the independence of parallel reports, 
even if NGOs contribute to official reports, and invite 
international organizations to offer all kind of support to 
NGOs in this field. 



5. To endeavor to have an adequate information campaign in 
all stages of report preparation. 

 
B: The Report Compiling Stage 

 
o To rely on the bases of documentation, 

expertise, truthfulness, precision, 
highlighting intrinsic issues in compiling 
the report, and to publish the report in 
foreign languages. 

 
C: The Post-Report Stage  

 
1. Explaining and interpreting the positions of associations 

to members of the Committee. 
2. Informing about the discussions carried between 

governments and the Committee, as well as about the 
Committee’s observations and recommendations. 

 
Fourth: Training 

 
The Workshop concluded that training is not just a way to 

increase skills and develop abilities to interact with international 
standards and instruments, but is rather part of the process of building 
the culture of Human Rights and implementing its principles. Therefore 
a strategy for training was suggested, which would be based on the 
following principles: 

1. Training should be based on an integral approach; each 
training stage should be preceded by definition of needs, 
specification of targeted groups, planning of programs, 
assessment, and effect measuring. 

2. Create an adequate speech for training based on the human 
common factor, break discriminatory speech, and stress 
equality. 

3. Adopt the principle of sustained development in the most 
prevailing training programs, through building by studying 
various expertises in the field of training. 

Fifth: General Recommendations 
 

1. Exchange parallel reports, document experiments in drafting 
reports and diffuse them. 

2. Create a Website on the Internet under the title of “CEDAW 
and Arab Women” to exchange experiences and information 
on the subject. 



3. Invite the Arab Organization for Human Rights to organize 
training programs on how to write reports, to dedicate 
special efforts to countries that recently joined the 
Convention, and to provide them with the expertise to write 
reports and present them. 

4. Invite the Arab Organization for Human Rights to prepare 
periodical regional reports in cooperation with national 
organizations that prepare such reports. 

5. Activate regional networks, like Aisha’s Network and the 
Magharebi Group, in the field of report preparation in 
relation to Women’s Rights violations. 

 
In conclusion, the participants took note of the Arab League’s 

efforts, in cooperation with the Office of the High Commissioner for Human 
Rights, to update the Arab Human Rights Charter. They asked Arab 
governments to include in the Charter texts that would be in harmony with 
international standards, especially in connection with equality between 
genders. 
 

Finally participants of the Workshop thanked the Lebanese First 
Lady for sponsoring the event, they also thanked all Lebanese authorities for 
welcoming them, and congratulated the Lebanese people on the release of 
Lebanese hostages. 
 

* * * 
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  حقوق المرأة
  أعمال الندوة الإقليمية حول سبل تفعيل اتفاقية"

  "القضاء علـى جميع أشكال التمييز ضد المرأة
  2004الطبعة الأولى 

  جميع الحقوق محفوظة
  (                 )رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق القومية 

  هشام بهجت: تصميم الغلاف 
  المنظمة العربية لحقوق الإنسان: الناشر



فى إطار المشروع الإقليمي للتنمية البشرية وحقوق الإنسان فى العالم (
  العربي 

  ب المفوض السامي لحقـوق الإنسانالذى تنفذه المنظمة بالتعاون مـع مكت
  )وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

  الآراء الواردة فى هذا الكتاب تعبر عن رأى المشارآين فى الندوة
  .ولا تعبر بالضرورة عن رأى الهيئات المنظمة لها

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

ضاء سبل تفعيل اتفاقية الق"يتناول هذا الكتاب أعمال الندوة العربية حول 
 27 ، 26، التى عقدت فى بيروت يومى "على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

، بالتعاون بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان والجمعية 2004آانون ثان /يناير
اللبنانية لحقوق الإنسان فى إطار المشروع الإقليمي حول حقوق الإنسان والتنمية 

 المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع البشرية فى العالم العربي، الذى تنفذه
  .برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

 
 
 
 
 
  
  



This book discusses the work of the Arab workshop on the 
Implementation of the Convention on the Elimination of all Forms of 
Discrimination against Women, which was held in Beirut, Lebanon, on January 
26 & 27, 2004, in cooperation between the Arab Organization for Human 
Rights and the Lebanese Association for Human Rights, within the framework 
of the Regional Project on Human Rights and Development in the Arab world, 
implemented by the Arab Organization for Human Rights (AOHR) in 
cooperation with United Nations Development Programme (UNDP), and the 
Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). 
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